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الجزء التاسع ۳ 


فصل 

والقائلون بأن المعرفة تحصل بغير العقل يفسرون كلامهم بمعنى 
صحيح » مثل ما ذكره الشريف أبو على بن أبى موسی فى شرح 
« الإرشاد » فى الفقه تصنيفه » لا شرح عقيدته المختصرة الى ذكرها فى أول 
« الإرشاد » . 

قال لما ذكر التوحيد : « الكلام بعد ذلك : المعرفة هل تدرك بالعقول 
أم بالسمع؟ »قال : « فالذى نذهب إليه قول إمامنا : إن معرفة الخال أنه الله 
لا درك إلا بالسمع ».قال : «وقد اختلف أصحابنا فى ذلك على طريقين . 
فقال الأقلون منهم : إن المعرفة تدرك بالعقول » مع اتفاقهم معنا أنها لا 
تدرك بمجرد العقل قبل ورود السمع بها » . 

قال : « والدليل على أنها درك بالسمع » وأنه لا مدخل للعقول فيها 
قبل ورود السمع بها : أن العقل مخلوق كالحواس الخمس من البصر 
والسمع والشم واللمس والمذاق . م المقسوم منه يتفاضل الخلق فيه . يعلم 
ذلك كل أحد ضرورة » فإذا كان كذلك فاللمس لا يدرك به اللامس 
الأراييح > والشم لا يدرك به الشامٌ الأصوات » . 

قال : «وجملة هذا أن الله لم يجعل/اللمس سبيلا إلى إدراك 
الأراييح > ولا الشم سبيلا إلى إدراك المسموعات » بل جعل كل واحذ 


كلام ابن ابی موسى فی 
«شرح الإارشاد» عن 
المعرفة : هل تدرك 
بالعقول أم بالسمع ؟ 


ص ۱۲۷ 


منهما سبيلا لإدراك ما حص به » وإن كنا نجوز أن يفعل ذلك ويجعل العلم ٠‏ 


ف اليد » والكلام فى الرجل » والنظر ف اللسان » لأن الجواهر من جنس 


. ۳١ سبقت ترجمته ج۸ ص‎ )١( 
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واحد . وإذا جاز قيام الرؤية ببعضها جاز بجميعها » ولكن ذلك لا يكون 
فى الدنيا إلا لنبى ليكون من 000 تصوره كلام الذراع للنى 
صل الله عليه وسلء"") ١‏ ش 

وف الآخرة إذا نطق الله عز وجل احاح بقوله : يوم تشهد 


يوم اليم وأيدديهم أجلم ہما کانوا لرن 0 التور : 75ع » 
« وَقَانُوا لجلودهم لِم شهدم علا كَالُوا نطقت الله الى أنطق كل 
شَىء © [ سورة فصّلت e‏ : ل ووجُوه يَوْمَئق باسيرة ٠‏ نظ أن | 
عل بها فَائِرَة © [سورة القيامة : ۲١‏ ] 6. ظ 


قال : « فيجوز أن يجعل الله الظن يوم القيامة فى الوجوه المعذبة . 
كذلك العقل لم يجعل الله له سبيلا إلى إدراك السواد والبياض » ولا إلى 
إدراك المشام والطعوم » بل جعل الله له سبيلا إلى القييز بين الموجودات » 
وإلى إدراك فهم السمعيات » والفرق بين الحسن منها والقبيح » والباطل 


)١(‏ حديث أكل النبى صل الله عليه وسلم ذراع شاة مسمومة أهدتها إليه يبودية ورد ى أكثركتب الصحاح 
عن عدد من الصحابة » ولعل ما جاء فى سنن أبى داود من روايات متعددة للحديث هو أوفاها » وقد نصت 
بعض هذه الروايات على إخبار الذراع للننى صل الله عليه وسلم بأنها مسمومة . انظر : ستن ألى داود 
ل ل (كتاب الديات » باب فيمن ستى رجلا سما أو أطعمه قات » أيقاد منه ؟ ) . وانظر حديث 
جابر بن عبد الله ( ص 74 ) وفيه : . . أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية : من أخبرك ؟ قال : أخبرتى هذه 
فى يدى ء للذراع . . وأول الحديث : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يبودية من أهل خيير. . وفيه : ثم قال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسام : .ارقعوا أيديكم . . الحديث . وق رواية أخرى عن ألى هريرة 
(ص 714 ) . . فقال ( النبى صلى الله عليه وسام ) : ارفعوا أيديكم » » فإنها أخيرتتى أنها مسمومة . وانظر الخبر 
فی : قتح البارى لابن حجر ٤۹۷/۷‏ - 4448 (كتاب المغازى » باب الشاة الى سّمت للنبى صل الله عليه وسلم 
مخيير) وانظ ركلام ابن حجر ؛ سنن الدارمى ۳١ - 81/١‏ ( المقدمة > باب ما أكرم الى صلى الله عليه وسم من 
كلام اموق ) ؛ البخارى 178/7 (كتاب الحبة وقضلها » باب قبول الحدية من المشركين) ؛ المسند رط . 
المعارف ) ۲۷۸/٤‏ - ۲۷۹ وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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منها والصحيح » فإذا نظر إلى المصنوعات التى لا سبيل للخلق إلى مثلها » 
ويعجز كل فاعل عنها » وتحقق بصحة القبيز المركب فيه - إذا أراد الله 
هدايته - أن الحدثات لا تصنع نفسهاءعام أنها مفتقرة إلى صانع » غير أنه 


لا يعرف من هو قبل ورود السمع ¢ فإذا ورد السمع بأن الصانع هو الله 


له العقل » ووقع له فهم ف السمع » وحقق صحة الخبر » وعرف الله من 
ناحية السمع » لا من ناحية العقل ؛ لأن العقل بمجرده لا يعلم من الصانع 
قط » وأكثر ما فى بابه أن يقع به القييزء فيبنی أن يفعل الاد نفسّه » 
ويقضى بالشاهد على الغائب › فأما أن يعرف من الصانع فحال إلا من 


جهة السمع » . 


قال : رالدال قل قيس اعبار أن الله خاطب العقلاء بالاعتبار » 
فقال « فاعترر تبروا يا أولى الْأَبْصَار 4[سورة الحشر: ۲] :. يعنى البصائر . 
رفك رو رى in OE I‏ 
عقل . وقال : « ليتذ كر أُولُو الْألْبَاب 4 زسورة ص: 1۲۹ فأمرهم 
باعتبار ما جعل لحم سبيلا إلى اعتباره دون غيره . 


ثم الدليل القاهر هو القاضى بصحة ما ذكرت : أن الله عز وجل 
حجب عن الخلق - من الملائكة المقربين والأنيياء والمرسلين وسائر الخلق 
أجمعين - معرفة ما هو ء /ولم يجعل لهم طريقا إلى علم مائيته » ولا سبيل 
إلى إدراك كيفيته » جل أن يدرك أو بحاط به علا » وتعالى علوا كبيرا : 
< وَل يُحِبطُونَ به عِلْما [ سورة طه : 1۰ ] » فج ن ا العام به 2 
فلا سبيل لأحد إليه . 


ص ۱۲۸ 
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507 ل و 


: ویس کیو شىء وهو السميع الْبصِير 4[ سورة 
ل بر ا ا 0 
بالمثلية » كا منع الدليل على إدراك كيفيته أو علم ماهيته . فهذا الذى 
لا سبيل للعقل إلى معرفته » ولا طريق له إلى علمه . 


م كلّف جل اسمه سائر بريته » وافترض على جميع المكلفين من خليقته 
عم مَنْ هو » ليعرف الخاق معبودهم » ويعلموا أمر إلههم وخالقهم » فلا 
كلفهم ذلك نصب لحم الدليل عليه سمعاً » ليتوصلوا به إلى أداء ما افر Ù‏ 
عليهم من عبادته » وعم ما كلقهم من معرفته » علماً مله جلت عظمته ظ 
أنه لا طريق للعقل إلى علم ذلك بحال » فقال تعالى : إننى آنا الل لا 
له إلا أنا أعبدنى ر سورة طه : ٠١‏ ] » وقال : « ذلكم ذم الله رکم 
[ سورة يونس ٣:‏ وقال : ل الله انی خلقكم م ررق ا 
يكم 4 اسيرة ارم : 6ع » وقال :3 خو ال لنيى لا إل إلا شو عام 
الْعَيْب والشهادة هو الرَحْمن الرحيم » ٠‏ هو الله الى لا إله إلا مر لمك 
ادوس 0 المؤمن المهيين ريز 7 الجا المتكيٌ سبْحَان الله عَمَا 
يشركون » هو الله الحَالِق الْبَارى المصور له الأسماء الحستى يسبح له 
ما فى السمووات والْأرْضٍ وهو اْعزيز الْحَكِيم 4# [سورة 
الحشر : ۲٤-۲۲‏ ]». 


قال : « ولو سأهم قبل أن يسمعوا باسمه عن تأويل من خلقهم › 
كان لهم طريق إلى عام ذلك » لأن الأسماء لا سمع من جهة العقل » . 
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قال : « فثبت وتقرر بالدليل الذى لا يحتمل إلا ما ذكرناه : أن الله 
العظبم لم يعرف إلا من جهة السمع » لإحاطة العلم أنه لا طريق للعقل 
بمجرده إلى معرفة هذه الأسماء » ولا إلى معرفة المسمى » لو لم يرد السمع 


بذلك . ومدّعى ذلك وبمحوزه من ناحية العقل يعلم بطلان دعواه 


ضرورة » . 
وتكلم على قصة إبراهم بكلام ليس هذا موضعه › إلى أن قال : 
« والمعرفة عندنا موهبة من الله > وتقع استدلالا لا اضطرارا » لأنها لو 
کانت عل بضرورة لاستوى فہا العقلاء » . 


إلى أن قال : « فثبت أن المعرفة لا تقع إلا من ناحية السمع » على ما 
نقول : إن الله لا حى خلقه فى وقت من الأوقات » ولا فى عصر من 
الأعصار/ممن يعرفه إليهم » فتعرّف إليهم على ألسنة رسله » وأرسل الرسل 
بالدعاء إليه » والدلالة عليه » لكيلا تسقط حجج الله . 

۶ e“, 3 5 5 80. 5 59 

وكان كل نی يعرف أمته معبودهم > کقول س لقومه 5 $ ياقوم إنى 
نير ميين » أن اعبدُوا اله » [سورة نوح : ٠]‏ وكقول شعيب 
ج ياقوم اعبدوا اله [ سورة الأعراف : 8م] . 

وكذلك ف قصص غيرهم من الرسل > كل منهم يديم الدعوة لقومه » 
فإذا بض كان حكم شريعته قاماً فى حال الفترة » إلى أن ينسخها الله 


بإرسال نى آخرء فيقوم الثانى لأمته فى التعريف والدعوة قيام الماضى ‏ 


لأمته » فا أخلى الله الخلق من مع يعرفونه به » ويستدلون به على ربوبيته 
ومعرفة أمهائه » . 


ص ۱۲۹ 


تعليق أبن تيمية 


ص ۱۳۰ 
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قلت : فنى هذا الكلام قد جعل العلم ثلاثة أنواع : أحدها : هو الذى 
يعرف بالعقل . والثانى : المعرفة التى لا تحصل إلا بالسمع . والثالث : ما 
لا سبيل إلى معرفته لا بعقل ولا بسمع . 

. فالأول : المعرفة المطلقة الحملة بأن هذه ا محدثات التى يعجز عنها الخلق 
لابد لحا من صانع . ولكن هذه المعرفة لا تفيد معرفة عينه ولا أسمائه » فإن 
الحدثات إنما تدل على فاعل ما مطلق من حيث الجملة . وكذلك سائر ما 
يُذكر من البراهين القياسية » فإما تدل على أمر مطلق كلى › إذ كان البرهان 
المنطق العقلى لابد فيه من قضية كلية » والنتيجة موقوفة على جميع 
المقدمات » فإذاكان المدلول عليه لم تُعرّف عينه قبل الاستدلال » لم يدل 
هذا الدليل إلا على أمر مطلق كلى . 

وإيضاح ذلك أنه إذا استدل يحدوث الحدثات على أن له محدثا › 
وبإمكان الممكنات على أن هناك واجبا » فإنه لم يعرف إلا وجود محايدث 
واجب بنفسه . وهذا معنى كلى مطلق لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه » فلا يكون فى ذلك معرفة عينه » ولو وصف هذا بصفات مطلقة م 
يخرجه ذلك عن أن يكون مطلقا كليا . 

ثم إنه ضلّ من ضل من الجهمية نفاة الصفات » من المتفلسفة 
والمعتزلة والمتصوفة > حيث أثبتوا وجوداً واجباً قدا » ثم وصفوه بصفات 
سلبية توجب امتناع تعيّته » وأنه لا يكون إلا مطلقا »وقد عَلِم أن ما لا 
يكون إلا مطلقا كليًا » لا يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان » /فيكون ما 
أثيتوه لا وجود له فى الخارج . ش 


ومن المعلوم الفرق بين كون الدليل لم يدل على عينه وبين تى تعينه » 
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فإن من سلك النظر الصحيح علم أنه موجود معيّن متميز » وإن كان دليله لم ٠‏ 
يدله على عينه » بحلاف من نى تعينه وجعله مطلقا كليا » أو قال ما يستلزم 
ذلك » فإن هذا معطّل له فى الحقيقة . 

ومثال هذا من علم بالدليل وجود نئ مرسل أرسله الله إلى خلقه ولم 
يعلم عينه › فهذا قد علمه علا مطلقا . وأما من قال : إن هذا النى إنما 
يوجد مطلقا لا معيّنا » فهذا قد ننى وجوده فى الخارج . فإذا تبين أن القياس 
العقلى البرهانى لا يفيد إلا معرفة مطلقة كلية » فعلوم أن أسماءه لا يُعرف إلا 
بالسمع » فبالسمع عرفت أسماء الله وصفاته الى يوصف بها من الكلام . 

ولولا السمع لا سمّى ولا ذكر ولا حُمد ولا مُدح ولا نت ولا 
وَصِف . فإ نكان هذا هو الذى أرادوه بمعرفة عينه ومن هو ء فلا ريب أنه 
لايحصل إلا بالسمع » وإن أراد بذلك معرفة أخرى » مثل المعرفة بسائر 
نعوته التى أخبرت بها الرسل » فهذا أيضا يعلم بالسمع » ومنها ما لا يُعلم 
بمجرد القياس العقلى » ومنها ما قد تنازع الناس هل يُعلم بالعقل أم لا ؟ 

وأا شيرف “من الس الورك الذى عم وجوده » فهذا فى 
الخلوقات يعرف بالإحساس ظاهراً أو باطنا : إما بالإحساس بعينه » أو 
بالإحساس بخصائصه . فن علم اسم شخص ونعوته » أو اسم أرض 
وحدودها ».نه يعرف عينها بالرؤية : إما بمخبر يخيره أن هذا المعنى هو ' 
الموصوف المسمى » وإما بأن يرى اختصاص ذلك اللمعين بتلك الأسماء 
والصفات . 

قال تعالى : ل الذي انيَاهُم الكتاب يَعرفونة كما يعرفون أباعحُم » 
[ سورة البقرة : 175] . فمن عرف نعوت الى صلى الله عليه وسلم الى نعت 
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بها فى الكتب المتقدمة » ثم رآه ورأى خصائصه › علء أن هذا هو ذاك › 
لعدم الاشتراك فى تلك الصفات . 

وهذه المعرفة قد تكون عشاهدة عينه كالذين شاهدوه » وقد لا تكون 
بمشاهدة عينه » بل بطرق أخرى يُعلم بها أنه هو » كا يُعلم أن القرآن تُلقى 
عنه » وأنه هاجر من مكة إلى المدينة ومات بها » وأنه هو المذكور فى 

ص ٠۳١‏ الأذان » وهو الذى يسميه المسلمون محمدا رسول الله » وهو صاحب/هذه 

الشريعة التى عليها المسلمون . فهذه الأمور تُعرف بها عينّه من غير 
مشاهدة . ۰ 

وكذلك قد تُعرف عين خلفائه وأصحابه وغيرهم من الناس » وتُعرف 
أقوالحم وأفعالهم وغير ذلك من أحوالهم » معرفة معيّنة لا اشتراك فيها مع 
عدم المعاينة . 

لکن قد شوهد آحاد الأناسى وعم أن هؤلاء من هذا النوع » ولكن لم 
يُشهد ما يشبه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من كل وجه › وإنما 
شوهد ما يشبههم من بعض الوجوه . 

فهذا القدر المسمى يعلم بمشاهدة نظيره . وأما القدر الفارق » فلابد أن 
يشارك غيره فى وصف آخرء فيعلم ما بينهما من القدر المشترك أيضا . 

فالأمور الغائبة لا يمكن معرفتها ولا التعريف بها إلا بما بينها وبين الأمور 
الشاهدة من المشابهة . لكن إذا عرف أنه لا شركة فى ذلك »› عام أنه واحد 
معيّن من علم بعض [ صفاته ] 27 . وإن جوز فيه الشركة لم يعلم عين ذاك . 


. فى الأصل سقطت كلمة « صفاته » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١ 


الجزء التاسع ۱۱ 


فى الجملة معرفة عين من علم بعض صفاته قد يحصل بالسماع » وقد 
يحصل بالعيان » وقد يحصل بالاستدلال . والعلم بالموصوف قد يُعلّم بطرق 
متعددة » هن عَلِم نعت الملك ثم رآه فقد يعلم عينه لما استقر عنده من معرفة 
. صفاته . وقد يَعْلّم ذلك بمن يخبره أن ذلك المسمًّى الموصوف هو هذا 
المعين . 

ولهذا إذا كان فى كتاب الوقف ونحوه حدود عقار وصفاته » فقد تُعلم 
الحدود بالمعاينة والاستدلال بأن لا يدل ما يطابق تلك النعوت إلا هى . 
وقد بعلم بالخبر والشهادة ما يشهد الشهود بأن الحد المسمّى الموصوف هو 
هذا المعين . وإذا شهد الشهود على مسمّى منسوب » وكَّب بذلك حاكم 
إلى حاكم آخرء أو شهد شهود فرع على شهود أصل » فإنه يعلم عين 
المسمّى المنسوب » كمن شّهد بنسبه ولا يوجد له شريك » فإن وجد له 
شريك لم تُعلم عينه بالشهادة باسمه ونسبه » وصار ذلك كالحلية والنعت 
المشترك » وهل يشهد بالتعيين بمجرد الحلية عند الحاجة ؟ فيه نزاع بين 
الفقهاء . 

وكا أن معرفة عين الموصوف تحصل بطرق » فنفس العلم الأول بصفته 
الختصة يحصل بطرق . والعلم بالمعينة قد يكون بالمشاهدة/الظاهرة » وقد 
يكون بالمشاهدة الباطنة » وقد لا يكون إلا لمحرد الآثار . 

ومما يبين الفرق بين المعيّن والمطلق » ما ذكره الفقهاء فى باب الأعيان 
المشاهدة والموصوفة . فإن المبيع قد يكون معيّنا وقد لا يكون . والمعيّن قد 
يكون مشاهدا » فهذا يصح بيعه بالإجاع . وقد يكون غائبا » وفيه ثلاثة 
أقوال مشهورة للعلماء » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها : أنه لا 


ص ۱۳۲ 
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يصح بيعه » كظاهر مذهب الشافعى . والثانى : يصح » وصِف أو لم 
يوصف » كمذهب أب حنيفة . والثالث : وهو مذهب مالك والمشهور من 
مذهب أحمد : أنه يصح بالصفة › ولا يصح بدونها . 

ولو تلف هذا المبيع قبل القكن من قبضه بآفة سماوية » انفسخ البيع فيه 
باتفاق العلماء » ولم يكن للمشترى المطالبة ببدله » لأن حقه تعين ف عين 
معيّنة . وأما المبيع المطلق فى الذمة » فثل دين السّلّم . فإنه أسلم فى شىء 
موصوف مطلق ولم يعيّنه . وهو بمنزلة الفن المطلق الذى لم يعيّن » وعتزلة 
الديون التى ثبتت مطلقة » كالصداق وبدل القرض والأجرة ونحو ذلك . 

ومثله فى الواجبات الشرعية وجوب عين رقبة مطلقة ونحو ذلك . فهنا 
الواجب أمر مطلق لم يتعين » بل لمن هو عليه أن يأتى بأى عين من الأعيان 
إذا حصل به المقصود . ولو أنى بمعين فتلف قبل التمكن من قبضه » كان 
اوفقي «الطالة يعن اى 

وهكذا قال الفقهاء فى الهذى المطلق ۽ کھڈی القتع والقران والهدّى 
المعين » كا لو نذر مَدْياً بعينه » فإن المعيّن لو تلف بغير تفريط منه » لم يكن 
عليه بَدَلّه . بخلاف ما وجب نى الذمة . فإنه لو عيّنه وتلف كان عليه 
إبداله . 

وکل موجود فى الخارج فهو نی نفسه معيّن . لکن العلم به قد يكون مع 
العلم بعينه » وقد لا يكون مع العلم بعينه » كالمبيع إذا كان مشاهدا فقد 
عرف المشترى عينه » وإذا كان غائبا فهو معيّن فى نفسه » والمشترى لا 
يعرف عينه » وإنما يعرف منه أمراً مطلقاً » سواء كان ذلك المطلق لا يحتمل 


سواه » أو يحتمله ويحتمل غيره » فإنه قد يبيعه العبد أو الأرض التى من 
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صفتها كذا وكذا » ويصفها بصفات تميزها لا تحتمل دخول غيرها فيها » 
وهذا بخلاف المُسلّم فيه » فإنه لا يكون معنا » ومتى كان معينا بطل 
ال كا لوا أسلم ف من باد ت ارز أرقن يتاع قل 2 
الصلاح » كا جاء ف ذلك حديث مسند عن النى صلى الله عليه 
و 

إذا تبين هذا فإذا عرف ثبوت محلرث للحوادث واجب قديم » وعم 
انتفاء الشركة فيه بأنه واحد لا شريك له فى الخلق » أو غير ذلك من 
خصائصه التى لا يُوصف بها اثنان » مثل أنه رب العالمين » وأنه على كل 
شىء قدير ونحو ذلك - فقد تُعرَفْ عينه بالعقل - عرف أنه واحد معيّن فى 
نفس الأمر لا شركة فيه » فيَطْلب القلب حينئذ معرفة عينه » بخلاف ما 
يمكن الشركة فيه . 

وإذا كان كذلك فقد يعترض المعترض على قول من قال : إن عينه لا 
تُعرف إلا بالسمع » ويقول : التعيين حينئذ بما جعل الله فى القلوب من 
ضرورة المعرفة والقصد والتوجه والإشارة إلى ما فوق السموات › فإنها 
مفطورة على أنه ليس فوق العام غيره . 
ظ ولهذا كان منكرو علو الله ومباينته لخلوقاته من الجهمية الحلولية » أو 
النفاة للحلول والمباينة ونحوهم » إنما يثبتون وجودا مطلقا لا يُعيّن ولا يشار 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما فى : سنن ابن ماجة 51//7/ا (كتاب التجارات » باب 
إذا أسلم فى نخل بعينه لم يطلع ) وفيه . : . قال : إن رجلا أسلم فى حديقة تخل » فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > قبل أن ب يطلع النخل . فلم يطلع النخل شيعا ذلك العام . فقال المشترى : هولى حتى يطلع . وقال 
البائع : إنما بعتك النخل هذه السنة . فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال للبائع : أخذ من نخلك 
شيئا ؟ قال : لا . قال : فم تستحل ماله ؟ أردد عليه ما أخذت منه . ولا تسلموا فى تخل حتى يبدو صلاحه . 


ص ۱۳۴۳ 
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۱۳٤ ص‎ 


إليه » بل يقولون بلا إشارة ولا تعبين . وهؤلاء يثبتون وجودا مطلقا كليًا . 
لا يعينونه لا ببواطنهم ولا.بظواهرهم . ولهذا يبقون فى حيرة واضطراب › 
تارة مجعلونه حال فى الحلوقات لا يختص بشىء » وتارة يسلبونه هذا 
وهذا » ويقولون : الحق لا بمَيّد ولا بخصص ولا يقبل اللإشارة 
والتعيين » ونحو ذلك من العبارات الى مضمونها فى الحقيقة نى ثبوته ف 
الخارج » فإن كل موجود فى الخارج فإنه متعين متميز عن غيره » مختص 
بخصائصه التى لا يشركه فيها غيره . 


وهذا هو المقيد فى اصطلاحهم »> وهم يظنون أن ما ذكروه ثابت ف 
الخارج » لكنهم ضالون فى ذلك . وضلالهم كضلال فى أمور كثيرة لا 
توجد إلا فى الأذهان ظنوناً ثابتة فى الأعيان . ومن هنا ضل من ضل فى 
مسألة المعدوم : هل هو شىء أم لا ؟ وق مسألة الأحوال » وف مسألة 
وجود الموجودات : هل هو ماهيتها الثابتة فى الخارج أو غير ذلك ؟ والكلى 
الطبيعى : هل هو ثابت فى الخارج أم لا ؟ 

وجاع أمرهم أنهم جعلوا/الأمور العقلية التى لا تكون ثابتة إلا فى 
العقل - كالمطلقات الكلية ونحوها - أمورا موجودة ثابتة فى الخارج › 
وزعموا أن هذا هو الغيب الذى أخبرت به الرسل » -وذلك ضلال . 


فإن الغيب الذى أخبرت به الرسل هو مما يمكن الإحساس به ف 
الجملة » ليس مما لا يمكن الإحساس به » لكن مشاهدته والإحساس به 
يكون بعد الموت » وق الدار الآخرة . وهناك الحياة وتوابعها من اللإحساس 
والعمل أقوى وأكمل ٠»‏ فإن الدار الآخرة هى الحيوان . 


ال حجزء التاسع 1١6‏ 


فالرسل لم ثفرّق بين الغيب والشهادة » بأن أحدهما معقول والآخر 
٠‏ محسوس » كا ظن ذلك من ظنه من المتفلسفة والحهمية » ومن شركهم ف 
بعض ذلك » وإنا فرّقت بأن أحدهما مشهود الآن » والآخر غائب عنا لا 
نشهذه الآن » وهذا سماه الله تعالى غيبا . 

قال تعالى : « الین و بالعیبٍ €[ سورة البقرة : ۳ ] » لم يسمه 
معقولا » وقد بسط الكلام على هذا ى موضعه . 

والمقصود هنا أن ما عرف وصفه عرف عينه بوجه من وجوه 
الإحساس » إما بذاته وإما ببعض خصائصه . والله تعالى يختص با فوق 
العام » فالعباد يشيرون إلى ذلك » ويعلمون أن خالق العام هو الذى فوق 
العام » لا يشركه فى ذلك أحد . وهذا العلم قد يحصل بالفطرة » وقد 
يحصل بالاستدلال والقياس » وقد محصل بالسمع من الرسل » کا ارت 
بأن الله فوق العام . 

ْ و م‎ e 

ولهذا قال فرعون لولاا ولي 3 ا 
اساب السّموَات فطلم إلى إِلَهِ مُوسَئ وإنى لاه كاذياً © [سورة 
غافر : 5” » /ا” ]. 

ولهذا كان معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء . وكذلك سائر ما 
تعرفه القلوب من خصائصه . 

وقد يقال : هو تعيين يمكن حصوله بدون السمع . وذلك أن معرفة 
عينه بالمشاهدة لا حصل فى الدنيا » فلم يبق إلا معرفة عينه بغير هذه 
الطريق » كا يعرف عين الرسول صل الله عليه وسلم من لم يشاهده › 
ععرفة ما يعرفه من خصائصه . 
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وأما القائل : إن عينه لا عرف إلا بالسمع » فقد يقول : إن ما حصل 
للقلوب من معرفة عينه إنما حصل بالسمع . 

والناس متنازعون فى كونه فوق العالم : هل هو من الصفات التى تُعلم 
بالق > كا ھی قزل اكت السلقة والاقة چ وی فول ابس كلانه ا 

ص ٠۴١‏ كرّام » وآخر قولى القاضى أبى يَعْلَى./ أو هو من الصفات السمعية الى لا 

تُعلّم إلا بالسمع » كا هو قول كثير من أصحاب عرب . وهو أول قَوْلى 
القاضی أبى على وطائفة 

فابن ألى 500 بهذا » ويقولون : لم نعلم ذلك إلا 
بالسمع . ويقولون : لم نعلم أنه فوق السماء إلا بالسمع ؛لكن كلامه أعم 
من ذلك . 

وكلامهم يصح إذا فسر بأنواع من التعيين الى لم تُعلم إلا بالسمع » 

¢ #2 ء 0 

كالصفات الخبرية . أو فسر بان السمع هو الذى أرشد العقول إلى ما به يعلم 
التعيين » وأنه لولا إرشاد السمع م يُعلّم ذلك » أو بأنه أراد بالتعيين معرفة 
الأسماء والصفات القولية » الى يوصف الله بها . أو أراد بذلك أن كثيرا من 
الناس - أو أكثرهم - لا حصل لهم معرفة شىء من التعيين إلا بالسمع . 

وكثير ممن يقول بوجوب النظر وأنه أول الواجبات » أو أول 
الواجبات : المعرفة » يقولون مع ذلك : إن المعرفة لا نحصل إلا بالشرع › 
كا ذكر ذلك أبو الفرج المقدسبى( » وابنه عبد الوهاب7" » وابن 
)١( 3‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازى . قال ابن أبى يعلى فى ترجمته ( طبقات الحنابلة 
۸/۲ -4؟ ) : المعروف بالمقدسى وحدد سنة وفاته بأنها سنة 405 . ولكن ذكره ابن رجب ف « الذيل 
على طبقات الحنابلة » 548/١‏ - ۷۴ وحدد سنة وفاته ( ص )۷١‏ بأنها سئة 481 » ووافقه الزركلى فى الأعلام 


14 وسبقت ترجته .٤/۸‏ 
(۲) أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازى الأصل ٠‏ الدمشتى ٠‏ المعروف بابن د 
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درباس » وغيرهم » كا قال من قال قبلهم : إنها لا محصل إلا بالشرع . 

وهؤلاء يريدون بالعقل : الغريزة ولوازمها من العلوم الى حصل لعامة 
العقلاء » وان ذلك عجرده لا يوجب المعرفة 2 بل لابد من أمر زائد على 
ذلك . كا قالوا فى استدلاهم : إن المعرفة لوكانت بالعقل » لكان كل 
عاقل عارفا » ولا جد جاعة من العقلاء كفاراً » دل على أن المعرفة لم 


ألا ترى أن ما يدرك بالضرورة لا يختلف أرباب النظر فيه ؟ وهذا إنما 
بى المعرفة الإيمانية » وإلا فعامة العقلاء يقرون بالصانع . 


وأيضا فهذا يننى أن تكون المعرفة الإيمانية ضرورية . وهو أيضا يوجب 
أن الطرق العقلية النظرية لا تفصل موارد التزاع » ولا يحصل عليها 
الإجاع . وهوكا قالوا . فإن الطرق القياسية العقلية النظرية » وإن كان منها 
ما يفضى إلى العلم » فهى لا تفصل النزاع بين أهل الأرض . تارة لدقتها 
وغموضها » وتارة لأن النفوس قد نازع فى المقدمات الضرورية » كا ينازع 
أكثر النظار فى كثير من المقدمات الضرورية . 

ولهذا لم يأمر الله عند التنازع إلا بالردٌ إلى الكتب المنزلة . 

قال تعالى : ل كان الا اة اة فحت الله اليين مبشر 


رر 


ومنذرین ) وأَنرلَ معهم الاب بالحق لیحکم »بين الاس فيما 


حت سے الحتیی “م نكتبه » البرهان فى أصول الدين » . قال ابن رجب : «كناه المنذرى وغيره أبا البركات ابن شيخ 


الإسلام أ فى الفرج الزاهد » . توق عبد الوهاب سنة 5"ه . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 
۲۰۱-۱ ؛ الأعلام 4/ ۳۳١‏ . 


۱۳۹١ ص‎ 


كلام عبد الوهاب بن أبى 
الفرج المقدسى 


تعليق ابن نيمية 
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فيه 4 [ سورة البقرة : ٠ ] ۲٠۳‏ فجعل الحاكم بين الناس فيا اختلفوا فيه 
الكتاب المتزل من السماء . 


1 1 ر کر ا سه ع کے راع ت 
وقال تعالى : ل يا أيها الذين اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 


of‏ ل ا لا 0 ,° FAX‏ ےا ےو 
الأَمْرٍ منكم فن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ [ سورة 
النساء : هع . فأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . 


1١ 


ولحذا قال هؤلاء المقررون لكون المعرفة لا تحصل بمجرد العمل ما قاله 
عبد الوهاب بن أبى الفرج وغيره : « إنا نقول إن المعرفة لوكانت بالعقل » 
لوجب أن يكون كل عاقل عارفا بالله تعالى » مُجمِعا على رأى واحد فى 
التوحيد » ولا وجدنا جاعة من العقلاء كفاراً > مع صحة عقوم ودقة 
نظرهم - دل على أن المعرفة لم تحصل بالعقل » لأن العقل حاسة من جملة 
الحواس . فالحواس لا تختلف فى محسوساتها » ألا ترى أن ما يدرك بالنظر 
من أسود وأحمر وأخضر وأصفر » وحيوان » وحجر » لا يختلف أرباب 
النظر فيه ؟ فدل على أن معرفة الله حصلت بعنى غير العقل » لوجود 
الاختلاف فى المعرفة » والاتفاق فما طريقه العقل والحواس » . 


وتسمية هؤلاء للعقل حاسة من ا حواس هو ما نازعهم فيه طوائف من 
أصحابهم وغيرهم » كأبى الحسن بن الزاغونى وغيره . والنزاع فى ذلك عند 
التحقيق يرجع إلى اللفظ » ولذلك قالوا : لو كان العقل علّة فى معرفة 
البارى » لوجب أن تحصل المعرفة بوجوده » وتعدم بعدمه . كالمنظورات 
ندرك 1 البصرء وتعدم معرفتها ونظرها بعدم البصر. وكذلك 
المسموعات وسائر المحسوسات . 
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ولا رأينا المسلم يرتد عن الإسلام » مع وجود عقله الذى كان به قبل 
الارتداد مؤمنا » علمنا أن المعرفة حصلت له بغير ذلك . وكذلك نرى 
المؤمن بالله يذهب عقله » ويحكم يجنونه » وهو باق على المعرفة » مقر 
بالتوحيد » عارف بالله . وعقلاء كثيرون يكفرون بالله ويشركون به . فدل 
على أن المعرفة مستفادة بمعنى غير العقل . 

وهذا الكلام يقتضى أن محرد الغريزة ولوازمها لا تستازم المعرفة الواجبة 
على العباد . وهذا مما لا ينازع فيه أحد . فإن من يقول : إن المعرفة تحصل 
بالعقل » يقول : إن أصل الإقرار بالصانع يحصل بعلوم عقلية » |ولكن 
ليس ذلك هو جميع المعرفة الواجبة » ولا بمجرد ذلك يصير مؤمنا . 

وهذا العقل هو العقل الذى هو شرط فى الأمر اي وقد يراد 
کک ا تال عن امل اللاو 5 قالوا لو كنا 


> رو يا 


نسمع أو نَعْقِلَ ما فى أَصْحَاب و السعيرٍ » [ سورة الملك : ١٠١‏ ] . 
وقال تعالى : « اَم تَحْسَم أن 0 هم يسمه 0 إن هه إلا 
کالانعام بل هُم أَصَل el‏ الفرقان : 
وقال تعالى : « إنا أنرلاه قراناً عرييً a‏ عقون [ سورة 
يوسف : ؟ ]. 
وقال : ويلك الأَمثال تَضَرِبْهَا لاس وما يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ » 
[ سورة العنكبوت : ٤۳‏ ] » وأمثال ذلك ف القران 5 
واحتجوا على أن المعرفة لا تحصل بمجرد العقل » بقوله تعالى : 


ھە Mor o or‏ ورج ّم ل بر بر مج 


وَجَعَلًا هم سمعا وأبصارا وَأفئِدَة فما أغتى عَنْهُم سمعهم ولا أبصارهه 


ص ۱۴۳۷ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


> € روم هامر 


ولا افيدتهم ا کانوا يَجْحَدُونَ بيات الله © سورة 
الأحقاف : ]۲١‏ . 

وهذه الآية وأمثاها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع 
صاحبها مع جحده بآيات الله . فتبين أن العقل الذى هو مناط التكليف لا 
بحصل عجرده الاوعان النافع > والمعرفة المنجية من عذاب الله . وهذا العمل 

احتجوا أيضا بما ذكروه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : تعلّموا 
العلم > فإن تعليمه لله خشية » وطلبه عباده » ومدارسته تسبيح > والببحث 
عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » به يعرف الله ويعبّد » وبه 
يُمجّد الله ويُوحّد . هو إمام العمل » والعمل تابعه . يرفع الله بالعلم أقواما 
فيجعلهم للناس قادة وأنمة يقتدى بهم > ویتتھی إلى رأيهم ٩‏ : 


)١(‏ الحديث ذكره الغزالى عن معاذ بن جبل فى : « إحياء علوم الدين » ج ١‏ ص ٠١‏ » وقال عنه اللحافظ 
العراق فى تعليقه : « حديث مغاذ ... الحديث بطوله : أبو الشيخ وابن حبان فى كتاب الثواب › وابن عبد 
البرء وقال : ليس له إسناد قوى » . وقال ابن عبد البرى«جامع بيان العلم وفضله ۲ ج ١‏ ص 8ه : « هكذا 
حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالاإسناد المذكور » وهو حديث حسن جدا » ولكن ليس له 
إسناد قوی . ورويناه من طرق شتى موقوفا » منها : ما حدثنيه أبو عبد الرحمن بن جى » نا أحمد بن مطرف 
وسعيد بن عثان الأعناق » وعبد الله بن محمد بن خالد » نا على بن معبد » قال : حدثتى مومى » قال : معت 
هاشم بن مخلد » قال : سمعت أبا عصمة نوح بن أبى مرم يحدّث عن رجاء بن حيوة » عن معاذ بن جبل » 
قال : تعلموا العلم » فإن تعلّمة لله خشية . . . وذكر الحديث يحاله سواء موقوفا على معاذ . وقال السيوظى فى 
« الجامع الكبير» : تعلموا العلم > فإن تعليمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومذاكراته 'تسبيح » والبحث عنه 
جهاد . الخطيب ف المتفق والمفترق عن معاذ . وفيه كنانة بن جبلة . قال ابن معين : كذاب » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق » وقال السعدى : ضعيف جدا » ورواه الديلمى وزاد : تعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة لأنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبيل الجنة » والأنيس ف الوحشة » والصاحب ف الوحدة » وامحدّث فى 
الخلوة » والدليل على السرّاء والضرّاء » والسلاح على الأعداء » والدين عند الأخلاء » والقرب عند الغرباء » 
يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة . ورواه ابن لال وأبو نعم عن معاذ موقوفا . 


ال جزء التاسع ۲١‏ 


قالوا : فوجه الدليل قوله : « به يعرف الله ويعبّد» . وهذا الكلام 
مروف عن نعف رق سل رط الله عله روو الأسافت العزوقة . 
وهو کلام حسن » ولكن روايته مرفوعا فيه نظر. وفيه : أن الله يعرف 
ويعبد بالعلم » لا بمجرد الغريزة العقلية . وهذا صحيح لا ينازع فيه من 
يتصور ما يقول . 


ومن يقول:إن المعرفة تحصل بالعقل » يقول : إنما تحصل بعلوم عقلية › 
أى يمكن معرفة صحتها بنظر العقل » لا يقول : إن نفس العقل - الذى 
هو الغريزة ولوازمها يوجب حصول المعرفة والعبادة 5 


وقد تنازع كثير من الناس فى مسمَّى العلم والعقل » أا أشرف ؟ وأكثر 
ذلك منازعات لفظية . فإن العقل قد يراد به : الغريزة » وقد يراد 


به : /علم يحصل بالغريزة . وقد يراد به : عمل بالعلم . 


فإذا أريد به علم كان أحدهما من جنس الآخر . لكن قد يراد بالعلم : 
الكلام المأثور عن المعصوم . فإنه قد ثبت أنه علم » لقوله : 9 فمن 
حاجك فيه من بعد ما جَاءَلكَ من العلم [ سورة آل عمران : ٦١‏ ] . وأمثاله . 


رص 


ويراد بالعقل : الغريزة . فهنا يكون أحدهما غير الآخر . ولا ريب أن 
مسمى العلم بهذا الاعتبار أشرف من مُسمَّى العقل . فإن مُسمَّى العلم هنا 
كلام الله تعالى » وكلام الله أشرف من الغريزة الى يشترك فما المسلم 
والكافر. 


وأيضا فقد تسى العلوم المسموعة عقلا » كا قيل : 


ص ۱۳۸ 


۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


رأيت العمل عقلين”“ فطبوع"“ وسلموع 
فلا ينتفع مسلمُوع إذا لم يك" مطبوع 
کا لا تفع العيّْنُ وض الشمس مَمُع9) 
وأما العمل بالعلم » N‏ ودفع ما يضره › 
بالنظر فى العواقب » فهذا هو الأغلب على مسمى العقل فى كلام السلف 
والأئمة » كالآثار المروية فى فضائل العقل . 


ومنه الحديث المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم > وإن كان مرسّلاً : 
إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشببات » ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات © . ظ 

وبهذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلم » والعلم جزء مسمّاه . ومعلوم أن 
مجموع العلم والعمل به أفضل من العلم الذى لا يعمل به . 

وهذا كا قال غير واحد من السلف فى مُسمّى الحكة . كا قال مالك 
ابن أنس : « الحكة معرفة الدين والعمل به . وكذلك قال الفضيل بن 


)١(‏ فى الأصل : العقل عقلان » وهو خخطأ من ناحية وزن الشعرء وهو من بحر الحزج . وقد أورد الغزالى 
هذه الأبيات فى « إحياء علوم الدين ١45/١ ٠‏ ونسبها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه » وما أثبته هو الذى 
فى ٠‏ الإحياء» وبه يستقيم وزن الشعر. 

(۲) فى الأصل : عقل مطبوع »> وهو خطأ. والمثبت هو الذى فى ١‏ الإحياء» . 

(0) فى الأصل : يكن . وما أثبته يستقيم به وزن الشعرء وهو الموجود فى «الإحياء» . 

(4) جاء البيت فى «١‏ الإحياء » هكذا 

کا لآ تنفع الشمس وضوء ال ين منوع 

(ه) ورد هذا الحديث المرسل من قبل ٠١6/7‏ وذكرت هناك أتى لم أجده » وأعدت البحث عنه طويلا 
ولكنى لم أجده . 

(7) ذكر الظبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) ۸۷/١‏ : و وقال بعضهم : الحكة هى المعرفة بالدين والفقه 
فيه . . . قلت لالك : ما الحكة ؟ قال : المعرفة بالدين والفقه فى الدين والاتباع له » . 


الحزء التاسم ۲۳ 


عياض » وابن قتيبة » وغير واحد من السلف . قال الشاعر : 
وف بش أن ُدعَى ME‏ ري 5 
وقال آخر : 
ابا بتقسيك انها عن عَيّها ٠‏ فإذا التَهَت عله فأنت کک 
وهذا المعنى موجود فى سائر الألسنة » لكن لكل أمة حكة بحسبها › 
كا أن لكل أمّة دينا ” . فاليونان لهم ما يسمونه حكة » وكذلك الهند.وأما 
حكة أهل الملل فهى أجل من ذلك . 
وما احتج به هؤلاء أنهم قالوا : لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل 
ويحيط به علا . والبارى سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا حيط به . 
لقوله تعالى : ولا يُحِبطُونَ بشء من عليه إلا با شا 4 [سورة 
البقرة : ٠٠٠‏ ] وقوله : ولا يُحِطُونَ به عِلْماً 4 سورة طه : 1٠١‏ . 
قال ذو النون المصرى : « العقل عاجز / ولا يدل إلا على عاجز › فأما 
الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول » ليس هو إلا الرضا والتسلم 
والإيمان والتصديق » . لكن هذا الكلام وما يشبهه إنما يقتضى أن معرفة 
كنبه وحقيقته لا تدركه العقول . وهذا هو الصحيح الذى عليه جاهير 
العلماء » وإتما نازع فى ذلك طوائف من متكلمى المعتزلة ومن وافقهم . 
ولهذا كان السلف والأئمة يذكرون أنهم لا يعرفون كيفية صفاته . 
كقولهم : « الاستواء معلوم > والكيف محهول » . وهذا الكيف الحهول هو 


)١(‏ البيت من بحر بحر الوافر. 
(۲) البيت من بحر الكامل » وقائله أبو الأسود الول . 
(۳) فى الأصل : دين » وهو خط . 


ص ۱۳۹ 


تابع كلام عبد الوهاب بن 
ألى الفرج المقدسى 
وتعليق ابن تيمية عليه 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . وهذا هو النوع الثالث من العلم الذى ذكر 
ابن اې موسی أن الله انفرد به . 

وقد قال ابن عباس ١:‏ التفسير أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا 
يعلمه إلا الله : من ادّعى علمه فهو كاذب » . وقد بسط الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضع > وبِيّن أن لفظ التأويل' لفظ مشترك بحسب 
الاصطلاحات : بين صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى المرجوح › 
وبين تفسير اللفظ وبيان معناه » وبين الحقيقة الى هى نفس ما هو عليه ى 
الخارج » وأن التأويل بالمعنى الثانى كان السلف يعلمونه E‏ به » 
وبالمعنى الثالث انفرد الله به » وأما بالمعنى ف فهو كتحريفات الحهمية 
الى أنكرها السلف وذموها 


وما احتج به هؤلاء : القدر » وأن العلم والاويمان يحصل للعبد بفضل 
الله ورحمته . 

قال عبد الوهاب : « وأيضا فإن الله قال فى حق المؤمنين : « اوك 
کب فی قلوبهم الْوِيِمَانَ © [ سورة المحادلة : ١۸‏ ] »> فاعلم أن الايمان من 
صله » وكتبّه فى القلوب . فأى عمل للعقل بعد ذلك ؟ وإنما العقل بمنزلة 
القارىء للمكتوب » فإن كان فى القلب شىء مكتوب قرأه العقل › 
كالمسطور يدركه النظر . وإذا لم يكن فى القلوب شىء مكتوب لم يفد العقل 
فائدة » . قال : « ثم نقول : هل نال الأنبياء النبوة بعقولهم ؟ أم باصطفاء 
الله لهم وإرساله إليهم الملائكة ؟ فإن قال : بعقوهم . فقد أكذبه: الله تعالى 
بقوله : « الله يَصْطَّفَى مِن الملائكة رسلا وَمِنَ الاس [سورة 


الجزء التاسع Ye‏ 


الحج : ]۷١‏ » وإذا ثبت أن العقل لم يفد الرسالة والنبوة » وإتما ذلك / 
اختصاص من الله لحم » كذلك معرفة الله والإيمان به ليس للعقل فى ذلك 
شىء. وإنما العقل شرط فى التكليف والخطاب بالشرع » كالحياة 
والوجود ») . 

قال والده أبو الفرج : قال بعض أصحابنا : عرف بنور الهداية . وقال 
غيره : عرّفنا نفسه بتعرفه » والجميع واحد . 

قال : « وقد روى ذلك عن جاعة من السلف الصالح › فسثل 
بعضهم : أعرفت الله بمحمد أم عرفت الله به ؟ فقال : عرفت الله به » 
. وعرفت محمداً بالله » ولو عرفت الله بمحمد لكانت الْنّهَ محمد دون الله » . 

قلت : هذه الطريقة تصلح أن تكون ردًا على القدرية من المعتزلة 
ونحوهم » الذين يقولون : إن ما يحصل باختيار العبد من علم وعمل فإنه 
هو الذى أحدثه بدون معونة من الله له » ولا هدى يسره له خصّه به دون 
الكافر. بل يجعلون المؤمن والكافر سواء فا فعل الله بهما من أسباب 


الهداية » حيث أرسل الرسول إلا جميعا » وخلق لكل منهما استطاعة 


يتمكن بها من الإيمان » وأزاح علّة كل منهما . 

بل يقولون : إنه يجب عليه أن يفعل بكل منهما من اللطف الذى يؤمن 
به اختياراً كل ما يقدر عليه » فيفعل به الأصلح فى دينه » وأنه ليس ى 
المقدور ما يؤمن به اختيار شىء » ولكن المؤمنون - كأبى بكر وعلى - آمنا 
بأنفسها » والکفار - كأبى لحب وأبى جهل - كفرا بأنفسها » من غير أن 
يختص الله المؤمن بأسباب تقتضى إيانه . وهذا قال لحم الناس : إذا كان 
الأمر كذلك » وهما مستويان فى أسباب الإيمان » فلم اختص أحدها 


٠٤١ ص‎ 


١4١ ص‎ 


5" درء تعارض العقل والنقل 


بوجود الاإيمان منه دون الآخر؟ وإذا قالوا مشيثته وقدرته » قالوا لحم : إن 
كان للكافر مثل ذلك بطل الاختصاص » وإن لم يكن له مثل ذلك كان 
المؤمن مخصوصاً بأسباب من الهداية لم يحصل مثلها للكافر. 


وأيضا فإن الله يسأل الهدى إلى الصراط المستقبم فى كل صلاة › 
وال هدى المشترك بين المؤمن والكافر قد فعله » بل يجب عنده عليه فعله › فا 
المطلوب بالدعاء بعد ذلك ؟ 


تو و وس ه 


وأيضا فإن الله تعالى قال : هل وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله و بطي 
ی كبن اکر کک رلک لله ب کم اسان د فى قي 
2 يكم الكفر والفسوقة وَالْعِضْيانَ © 1 سورة الحجرات : ۷] . الآية » 
فبين أنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه فى قلوبهم » وكره إلييم الكفر 
والفسوق والعصيان . 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأؤل ذلك بأنه حبّب الإيمان إلى كل 
مكلف وزيّنه/بما أظهره من دلائل حسنه » وكره الكفر با أظهره من دلائل 


فېحه . 

فيقال لهم : أول الآية وآخرها خطاب للمؤمنين » بقوله : هل وَاعْلْمُوا 
أن فيكم رسو اله كو يُطِيعْكُم فى كير من الم َعَم 4 1سورة 
الحجرات : ۷] وقال فى آخرها : ل أُوكيِكَ هم الرَاشِدُونَ 4 فين أن الذين 
حبب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر هم الراشدون » والكفار ليسوا 
براشدين » ولوكان قد فعل بالکقار کا فعل بهم » لم يصح أن يتن عليهم 
عا يشعر اختصاصهم به . 


الجزه التاسع : ۲۷ 


كا قال فى أثناء السورة : و( ون علاك أن املكو ق عر 
إسَلَامَكُم بل الله يمن عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُهْ ومان إن كم صَادِقِينَ » 
[ سورة الحجرات : ١7‏ ] . فلو كان المراد بالهداية الحداية الى يشترك فيها المؤمن 
والكافر » لم يقل : إن كتتم صادقين . فإن تلك حاصلة سواء كانوا صادقين 
فى قوم أمناء > أو لم يكونوا صادقين . 

وهذا كقوله : ل فَهَدَى الله الذين آمنُوا لما الوا فيه من الح 
ذه 14 سورة البقرة : ۲٠١‏ ] ء وأمثال ذلك مما يبين اختصاص المؤمنين بهدّى 
ليس للكفار . 


2 2 ع ده ليبرد هد و هاو © همه سے ٠.‏ 

كقوله : هل فمن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ شرح صَدْرَهُ للإسلام ومن يرد أن 
قله يجعل صدره صقا ا 4 [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ع 

2 2 ام ا ا 

وقوله : ط فريقا هَدى وفريقا حى ليم الصّلالة 4 [سورة 


الأعراف : 7ع . 

وقوله : ل وَكَدَلِكَ أَوْحَينا إِليِكَ روحاً من امتا ما كنت یری ما 
الاب وَلا الويمان وکن عله ورا تَهدِى به من نشا مِن عَِادًِا 4 
[ سورة الشورى : ٠۲‏ ] » ومثل هذا فى القران كثيرء ولیس هذا موضع بسط 
هذه المسألة » ولكن المقصود التنبيه على المأخذ . 

فالمعتزلة يقولون : إن ما يحصل بكسب العبد واختياره من المعرفة ليس 
مما جعله الله فى قلبه . ويقولون : إن المعرقة الواجبة لا تكون ما بقذفها الله 
فى قلب العبد » لأن الواجب لا يكون إلا مقدورا للعبد . ومقدورات العباد 
عندهم لا يفعلها الله ولا حدما » ولا له عليها قدرة . وقد يقولون : إنه لا 
يستحق الثواب إلا على مقدوره . 


۱٤١ ص‎ 


4" درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا يقول من يقول منهم : إنه يمتنع أن تكون ضرورية » لأنه حينئذ 
لا يستحق عليها الثواب . لكن هنا هم متنازعون فيه » لإمكان أن يكون 
الثواب على ما سوى ذلك » كا أن الحياة والقدرة على النظر والعلوم 
الضرورية هى من خلق الله عندهم ١‏ ولا ثوات فہا ولا أجر ا 

وهذا جوز أهل الإثبات أن تقع المعارف النظرية ضرورية / 
وبالعكس » ولأن ذلك لا يناف ما وعد الله به من الثواب عندهم » بل 
يحوز عندهم أن يجعل الله فى قلب العبد من معرفته وعبته ما يحصل بغير 
كسبه » ويثيبه عليه أعظم الثواب . 

فالذين احتجوا من أهل السنة على أن المعرفة والاإيمان تحصل للعبد 
بفضل الله ورحمته وهدايته وتعريفه »وعو ذلك من العبارات » يتضمن 
قولحم إبطال قول هؤلاء القدرية . 

وهذا صحيح » لكن ليس فى ذلك ما يقتضى أن المعرفة لا يمكن أن 
تحصل بنظر العقل » كا أنه ليس فى ذلك ما يقتضى أنها لا تحصل بتعلم 
الرسول والعلماء والمؤمنين ودعائهم وبيانهم واستدلالهم . بل من المعلوم أن 
العلم يحصل فى قلب العبد تارة بما يسمعه من الناس من البيان والتعليم : إما 
إرشادا إلى الدليل العقلى » وإما إخبارا بالحق الواقع . 

وتحصل تارة با يقذفه فى قلبه من النظر والاعتبار والاستدلال الذى 
ينعقد فى قلبه » کا يحصل تارة بكسبه واستدلاله . 


ويحصل تارة بما يضطره الله إليه من العلم من غير اكتساب منه » وإن 


. عبارة و ولا أجر لهاء غير واضحة نى الأصل » وكذا استظهرتها‎ )١( 


الجزء التاسع ۳۹ 


كان العلم الذى حصل باكتسابه ونظره هو مضطر إليه فى آخر الأمر . فلا 
يمكن العالم العارف » بعد حصول المعرفة فى قلبه بدليل أو غير دليل . أن 
يدفع ذلك عن قلبه » اللهم إلا بأن يسعى فیا يوجب نسيانه وغفلته عن 
ذلك العلم . وقد لا يمكنه نحصيل الغفلة والنسيان . 

وذلك أن ما كتبه الله فى قلوب المؤمنين من الإيمان » سواء حصل 
بسبب من العبد » كنظره واستدلاله » أو بسبب من غيره » أو بدون 
ذلك » هو والأسباب التى بها حصل بقضاء الله وقدره » وهى من نعمة الله 
على عبده » فإن الله هو الذى من بالأسباب والمسببات . فن ظن أن المعرفة 
والإبمان يحصل بمجرد عقله ونظره واستدلاله - كا تقوله القدرية - كان 
ضالاً . وهذا هو الذى أبطله هؤلاء . 

وقولهم : إن العقل شرط نى التكليف والخطاب كالوجود والحياة » 
كلام صحيح . والشرط له مدخل فى حصول المشروط به » كما للحياة 
مدخل فى الأمور المشروطة بها . 

والعقل قد يراد به الغريزة » وقد يراد به نوع من العلم ونوع من العمل . 
وكل هذه الأمور هى من الأمور المعينة على حصول الإيمان . وهذا يتفاضل 
الناس فى الازيمان بحسب تفاضلهم فى ذلك . 

وأهل السنة لا يتكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب / ولا مجعلونها 
مستقلة بالآثار » بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على 
سبب آخرء وله موانع تمنع حكه » كا أن الشمس سبب فى الشعاع › 
وذلك موقوف على حصول الجسم القابل له > وله مانع كالسحاب 
والسقف . 


٠٤۳ ص‎ 


۳٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والله خالق الأسباب كلها » ودافع الموانع . ولهذا كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول فى خطبته ٠:‏ « من بده الله فا مضل لَه » ومن صلل 
فلا اوی له . | 

کا قال تعالى : « من يهد الله فهو الْمُهْتَدِ ومن يُضْلِلْ فلن تجد لَهُ 
ولا مرشداً ‏ [ سورة الكهف : ٠۷‏ ]. وقال تعالى : ل من يهد الله هو 
المهتدى ومن يضَلِلٌ اولك هم المخَاميرون 4 [ سورة الأعراف : ۱۷۸ ] . 
وقال تعالى : ل وَمَن يهد اله فهو المد ومن يِل فن تجد لَه أولاء 
من دونه © [سورة الإسراء : ٩۷‏ ] . 

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن ما يحصل بالقلب من العلم » وإن كان 
بكسب العبد ونظره واستدلاله واستّاعه ونحو ذلك » فان الله تعالى هو 
الذى أثبت ذلك العلم فى قلبه »> وهو حاصل ف قلبه بفضل الله وإحسانه 
وفعله . 

والقدرية لا مجعلونه من فعل الله » بل يقولون : هو متولد عن نظره › 
كتولد الشبع عن الأكل › والرى عن الشرب » والجرح عن الجرح › 
فيجعلون هذه الأمور المتولدات عن الأسباب المباشرة من فعل العبد فقط » 
کا يقولون فى الأمور المباشرة . 


(۱) الحديث عن جابر وابن عباس رضى الله عنهم فى موضعين فى : مسلم ۹۳/۲ (كتاب الجمعة » باب 
تخفيف الصلاة والخطية ) ؛ سنن ألى داود ۳۲۱/۲ (كتاب النکاح > باب فى خخطبة النكاح ) ؛ ستن الترمذى 
( ط . المدينة ) ۳۸١/۲‏ (كتاب النكاح » باب ما جاء فى خطبة النكاح ) ؛ سنن النسالى 774 (كتاب 
التكاح » باب ما يستحب من الكلام عند النکاح ) سنن الدارمى ۱٤۲/۲‏ (كتاب النكاح » باب فى خطبة 
النكاح ) ؛ المسند (ط . المعارف) 755/56 › ٠٤/١‏ . 


الجزء التاسع ۰ ۳١‏ 


وقد عارضهم من ناقضهم من متكلمة الإثبات ٠‏ فلم تجعل للعبد فعلاً 
ولا أثرا ى هذه المتولدات . بل جعلها من مخلوقات الله الى لا تدخل نحت 
مقدور العباد ولا فعلهم . ولم مجعل للعبد فعلا إلا ما كان فى محل قدرته › 
وهو ما قام ببدنه » دون ما خرج عن ذلك . 

والقول الوسط أن هذه الأمور الى يقال ها المتولدات حاصلة بسبب 
فعل العبد وبالأسباب الأخرى التى يخلقها الله . فالشبع يحصل بأكل العبد 
وابتلاعه » وبما جعله الله فى الإنسان وق الغذاء من القوى المعينة على 
حصول الشبع . 

وكذلك الزهوق "“ حاصل بفعل العبد وبما جعله فى امحل من قبول 
الانقطاع » وهو سبحانه خالق للأثر المتولد عن هذين السببين » اللذين 
أحدهما فعل العبد » وهو خالق للسببين جميعا . 

ولحذا كان العبد مثابا / على المتولدات » والله تعالى يكتب له بها ص ١44‏ 
عا 4 وق :مكز :الأفغالالماشرة والتولدة ى انق فى القراثة؛ 


وى 2 


َة 4 ت 6 گر ر ِو 
7 ےےل رغ ری مجر فى رق ےر رد رر م ا ویر على > لر ر 
سيل الله ولا يطأون موْطِئا يَفِيظ الكفار ولا يتالون مِن عدو تيلا إلا كيب 


ع هو 


و - و 0 
لهم به عمل صالح © [ سورة التوبة : ٠١١‏ ] » فهذه الأمور كلها هى مما 
0 0 
يسمونه متولدا » فإن العطش والتعب والجوع هومن المتولدات » وكذلك 
غير الكاة”) 
)١(‏ فى ١‏ لسان العرب » مادة « زهق » : « رَه الشىء يزهق زهوقا فهو زاهق وزهوق : بطّل وهلك 
واضمحل . . . ورَهَقَت نفسه تزهق زمُوقا ورَهِمّت » لغتان : خرجث » والمقصود زهوق النفس بالذبح ونحوه . 
(۲) غير الكافر : كذا فى الأصل ء ولعل الصواب : غيظ الكافر. 


م۲ درء تعارض العقل والنقل ج۹ 


يض ش درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك ما يحصل فيهم من هزية ونقص نفوس وأموال وغير ذلك . م 
قال تعالى : « ولا فقون ممه صَكِيرَةَ ولا كَبيرة ولا يَقَطَعُونَ وَاديًا إلا 
کیب ھم 1# سورة التوبة : 21711١‏ . فالإنفاق وقطع الوادى عمل مباشر 
فقال فيه : « إلا كتب لَهُمْ ولم يقل : به عمل صالح" . 

وأما الجوع والعطش والنصب وغيظ الكفار وما ينال منهم فهو من 
المنولدات » فقال فيه : 8 إلا كيب لَهُمْ به عَمَلُّ صَالِحَ © [سورة 
التوبة : ٠١١‏ ] » فدل ذلك على أن عملهم سبب فى حصول ذلك » وإلا 
فلا يكتب للإنسان عمل بدون سبب من عمله » بل تكب الآثار لأنها من 
أثر عمله . 

قال تغالى : « كيب ما قدموا واثارهم #[سورة يس : ۱۲ ] . 


وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح :« إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له ۲ . 


وقال فى الحديث الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتّبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا > ومن دعا إلى 

. © تمام الآية : ف إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون‎ )١( 

(۲) يشير ابن تيمية بذلك إلى الآية التى قبلها وهى : ولا يطأون موطاً يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 4[ سورة التوية : ٠١١‏ ] . 

(۴) الحديث عن ألى هُريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١790/8‏ (كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته ) ؛ سنن ألى داود ٠١۹/۳‏ (كتاب الوصايا » باب ماجاء فى الصدقة عن الميت ) سنن 
الترمذى ( ط . المدينة ) ٤۱۸/۲‏ (كتاب الأحكام باب ما جاء فى الوقف ) ؛ سنن النسالى 7١١/5‏ (كتاب 
الوضايا » باب فضل الصدقة عن الميت ) ؛ سنن ابن ماجه ۸۸/١‏ ( المقدمة ؛ باب ثواب معلم الناس الخير) ؛ 
المسند (ط . الحلى ) ۳۷۲/۲ . 


الجزه التاسع ۲ 


ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم ا 

ولهذا كانت هذه الى يسموتها المتولدات يمر بها تارة وينبى عنها 
اا ا قال تعالى : هل فإذا انسلخ الأشهرٌ الْحرْم فاقوا المركين 
حَيْثْ وَجَدنُمُوهم 1# سورة التوبة : © 

وقال تعالى : ل إن تنصروا الله ينص ركم €[ سورة محمد : ۷] . 

وقال : ظ وَإِنٍ استنصروكم فى الدّين فلكم النضرٌ » [سورة 
الأنفال : ۷۲]. وقال تعالى : 3 ر مهم اله ایم رمم 
و عَلَيْهِمْ شف صدور قوم“ مؤمِنين 4 1 سورة التوبة : 4 

فأخبر أنه هو المعذّب بأيدى المؤمنين » فهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن القدرية لما كانت تزعم أن ما يحصل من ن الإعان ى 
القلب ليس من فعل الله » بل هو من فعل العبد فقط » وأنه خارج عن 
مقدور الله وعن ما من الله به على العبد - كان ما ذُكر ردًا علييم . 

وأما من أقر بأن ذلك كله من فضل الله وإحسانه » وجعل ما يحصل 
بالنظر والاستدلال من فضل الله وإحسانه » فلا حجة عليه إذا / قال إنه 
بنظر العقل واستدلاله قد يهدى الله العبد ويجعل فى قلبه علماً نافعا . 


وقد تنازع أهل الإثبات فى اقتضاء النظر الصحيح للعلم : هل هو 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 7١70/4‏ (كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ) ؛ سنن أبى داود ٤‏ - ۲۸۲ (كتاب السنة » باب لزوم السنة ) ؛ 
سنن الترمذى ( ط . المدينة ) 14۹/١‏ (كتاب العلم ».باب فى من دعا إلى هذى فاتبع أو إلى ضلالة ) ؛ سنن 
ابن ماجه ۷١/١‏ ( المقدمة » باب من سن سنة حسنة أو سيثة ) » المسند (ط . الحلبى) ۳۹۷/۲ . 


٠٤١ ص‎ 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


بطريق التضمن الذى بمتنع الفكا كة عنه عقلا ؟ أو بطريق إجراء الله العادة 
التى يمكن نقضها ؟ وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله فى أن يديه ويلهمه 
رشده . وإذا حصل له علم بدليل عقلى » فهو مفتقر إلى الله فى أن بحدث 
فى قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها فى قلبه » ثم يُحدث العلم 
الذى حصل با . 

وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظراً ويعميه عن أظهر 
الأشياء » وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اخّلف فيه 
من الحق بإذنه » فلا حول ولا قوة إلا به . 

فن اتكل على نظره واستدلاله » أو عقله ومعرفته » ذل . ولهذا كان 
النى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول : «يا 
علب القلوب ثبت قلى على دينك ۲“ ويقول فى بمينه : « لا ومُقلب 


5 ويقول : «هامن 


القلوب 70(" . ويقول : « والذى نفسى بيده ») 
قل قفارت العاو الا وه دين [ضيعن من أصام الح "إن هادان 
ب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من اصابع الرحمن 


يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » © 


)١(‏ الحديث عن أنس وأم سلمة فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة ) 04/8" (كتاب القدر » باب ما جاء 
أن القلوب بين أصبعى الرحمن ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۲٠١/۲‏ (كتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) ؛ المسند (ظ . الحلى) 0183/4 91/6 2 2194 ٠.۳٠۲‏ 

(۲) الحديث عن ابن عمر فى : البخارى ۱۲۸/۸ - ۱۲۹ (كتاب الأيمان » باب كيف كانت يمن البى 
صل الله عليه وسلم ) ٠‏ 114/4 (كتاب التوحيد » باب مقلب القلوب ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة امنورة ) 
۴۳ (كتاب النذور » باب كيف كان يمين النبى صلى الله عليه وسلم ) ۽ ستن النساقى ۳/۷ (كتاب الأيمان 
والنذور باب الحلف بمصرف القلوب ) فى موضعين ؛ سنن ابن ماجة 1/5/١‏ (كتاب الكفارات »› باب يمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى کان يحلف بها ) ؛ سنن الدارمی ۱۸۷/۲ (كتاب النذور والأيمان » باب بأى 
أسماء الله حلفت لزمك ) ؛ الموطأ 440/7 كتاب النذور والأيمان »باب جامع الأمان ) ؛ المسند رط . 
المعارف ) ٠٠١۹/۱۷/۷‏ . (۳) سبق ورود الحديث فى ج ٣‏ ص ۳۹۳ ت ۲ . 


. ٤ت سبق ورود الحديث فی ج ۳ ص۳۱۲‎ )٤( 


الجزء التاسع Ye‏ 


وكان إذا قام من الليل يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب » أنت نحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما احتلف فيه من الحق بإذنك » إنك 
تبدى من تشاء إلى صراط مستقم ') . وكان يقول هو وأصحابه ٤‏ 
ارئجازهم : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صكينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقي 

وهذا فى العلم كالاإرادات فى الأعال » فإن العبد مفتقر إلى الله فى أن 
يحبب إليه الاويمان ويبعّض إليه الكفر » وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا 
يريده » فيكون من المعاندين الحاحدين . 

قال تعالى : ل وَجَحَدُوا بها واستيقتها أنفسهم ظلْماً وَعلُوا ل 
الفل : ١١‏ ] . 

وقال : « الذين انام اكاب فوته كما يعرفُونَ اعم 4 
[ سورة البقرة : ٠٤١‏ ] » فككا أن الإنسان فبا يكتسبه من الأعال مفتقر إلى الله 
حتاج إلى معونته » فإنه لا حول ولا قوة إلا به » كذلك فیا يكتسبه . 
من العلوم » ومع هذا فليس / لأحد حجة على الله فى أن يدع ما أمر به من 
الأسباب التى يحصل بها العلم النافع والعمل الصالح . ولكن الشأن نى 


)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنباى : صحبح مسلم ٠۴٤/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب 
الدعاء ى صلاة الليل وقيامه ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة )» ٠٤١/١‏ (كتاب الدعوات › باب ما جاء ی 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل ) ؛ سنن ابن ماجة ٤۴۲ - ٤۳۱/۱‏ (كتاب إقامة الصلاة » ناب ما جاء فى 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل ) . 

(۲) سبق الكلام على هذا الحديث فى ج۸ ص ٥۲١‏ . 
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تعيين الأسباب » فيذم من المعتزلة أنهم أحدثوا طرقا زعموا أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بها > وزعموا أن المعرفة نجب بها بفعل العبد لا بفعل الله . 
ومن الناس من قد يوافقهم على إحدى البدعتين دون الأخرى . وكثير 
من الناس قد اختلف كلامه فى هذا الأصل » تارة يقول : إن المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر » ويجعل أول الواجبات النظر أو المعرفة الحاصلة به » وقد 
يعيّن طريق النظر » كا فعل ذلك القاضى أبو يَعْلَى فى « المعتمد » موافقة 
للقاضى أبى بكر وأمثاله من الموافقين فى هذا الأصل للمعتزلة » وكا فعل 
ابن عقيل وابن الزاغوى. وغيرهم . 
ومن توابع ذلك أن النظر المفيد للعلم لا يكون إلا نظراً فى دليل . والنظر 
الذى يوجيولة يكون نظرا فيا يعلم الناظر أنه دليل » لأنه لو علم قبل النظر 
أنه دليل لعلم ثبوت المدلول » وإذا كان عالما به لم محتج إلى الاستدلال 
عليه » فيوجبون سلوك طريق لا يعلم السالك انها طريق . 
کلام أبى يعلى عن عدم ثم إن القاضى أبا يعلى فى كتابه المعروف « بعيون المسائل » الذى صنفه 
نت فى الخلاف مع المعتزلة والأشعرية ذكر ما بخالف ذلك » فقال : 
« مسألة : مثبتو النبوات تحصل لمم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر 
واستدلال فى دلائل العقول » خلافاً للأشعرية فى قوم : لا تحصل حتى 
ننظر ونستدل بدلائل العقول . دليلنا أن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز علمنا 
أن هناك مرٌّسلا أرسله » إذ لا يكون هناك نى إلا وهناك مرسل . وإذا ثبت 
أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل العقول على 
إثباته . ولأنه لما لم يقف وجود المعرفة على النظر فى دلائل العقول » بل 
وجبت بالشرع » كذلك طريقها جاز أن يحصل بالشرع دون دلائل 


الحجزء التاسم ۴V‏ 


العقول . ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله »> فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم 2 فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجابة إلا 
من غير أن يوجد منهم نظر واستدلال » . 

قال : « واحتج الحخالف بأن الله أمر بالنظر والاستدلال فى دلائله . 
فقال تعالى : : } فى افسیکہ َا صروت 4 [ سورة الذاريات : ۲۷ ] » 


6 ع بي 


وقال : } افلا ون إلى لوول كيف خْلِقتا ) [ وره الغاشية : /ا١‏ ] . 
6 ر 


وقال : « أو ل ا رت الات وَالْأَرْضٍ » [سورة 


الأعراف : 188 ] . 

وقال : « أفلم ينظروا إلى السماء فَوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا © [ سورة 
ق :"]. 1 

وقال : © قل انظروا مادا فى السموَات والْأرْض © [ سورة يونس : 
٠١‏ » وإذا أمر بذلك دل على أن النظر يثمر المعرفة » . 

قال :« والجواب آنا لا تمنع حصول المعرفة به > وإنما كلامنا هل 
تحصل بغيره أم لا ؟ وقد دللنا على حصوله بغيرها من الوجه الذى ذكرنا » 

ولقائل أن يقول : أما قوله : « إن المعرفة يحوز حصوها بالشرع » فهذا 
مسلّم » > لكن حصوها بالشرع على وجوه : 

أحدهما : أن الشرع يبه على الطريق العقلية التى بها يعرف الصانع › 
فتكون عقلية شرعية . 


. ۱۳۰-۱۲۹ سبق ورود الحديث فی ج۳ ص‎ )١( 


۱٤۷ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


كلام أبى الفرج الشيرازى 
عن وجوب المعرفة بالشرع 


تعليق ابن تيمية 
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الثانى : أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته » الى بها محصل 

ت ر 50007 0 ت 

الإيمان » تحصل بالشرع » كقوله تعالى : ول ما كنت تَدْرى ما الاب ولا 
0 يل أت هر له e‏ 7 ر 

الوِيمَان ولکن جعلتاه نورا نهدى به من نشاءُ مِن عبَّادِنا 7 سورة 


(oY: الشورى‎ 


وقوله : قل إن صَلَلْتُْ فإ أل على قى وَإِن امْتَدَيْت فبا 
يوحى إلى رَبى © [سورة سبأ: 60]. 

وقوله : ل كاب أَنرَلاهُ يك سرج الاس من الظَلمَات إلى الور 
بإذْنِ رَبهِم & [ سورة إبراهيم : ١‏ ] » وأمثال ذلك من النصوص الى تبين أن 
الله هدى العباد بكتابه المزّل على نبيه . 

وأما كون محرد الوجوب بالشرع » فلا يدل على إمكان الحصول بمجرد 
الشرع . ونظير هذا استدلال طائفة كالشيخ أبى الفرج الشيرازى 27 على أن 
وجوبها وحصوها بالشرع . فقالوا : « لا يخلو إما أن تكون معرفة البارى 
وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل » أو بالعقل دون الشرع » أو با 
جميعا . لا يجوز أن يكون ذلك بالعقل دون الشرع جا بينا . ولا يجوز أن 
يكون ذلك بالشرع والعقل لأنه لا يلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد 
فى الشرع أو لا يوجد . ولا جوز أن يقال : لا يوجد فى الشرع » لأن الله 
تعالى قال : ما فرطتًا فى الْكِتَابٍِ من شىء [ سورة الأنعام : ۳۸] » وإذا 
كان ذلك موجودا فى الشرع » فلا حاجة بنا إلى ذكر العقل » . 


فيقال : هذه الطريقة تفيد أن ذلك موجود فى الشرع . ويُسئّدل على 


. وهو أبو الفرج المقدمى‎ )١( 


الجزء التاسع ۳۹ 


ذلك بقوله : « ورلا عَلَيِكَ الكتاب ناا لكل شىء سررة 
النحل : 89 ] . 
وقوله : ل وکن تَضديق الْذِى بین يديه وتقصِیل کل شىء 4 [سورة 
يوسف .]١١١:‏ 

وقوله : ۾ وم امت کم ديك" © [ سورة المائدة : «عء ونحو ذلك 
ما فيه الاستدلال بذلك أجود من الاستدلال بقوله : ما فرْطنّا فى 
الاب مِن شئء ‏ ٬لأن‏ الكتاب هنا فى أشهر القولين- هو اللوح 
امحفوظ » كا يدل عليه السياق فى قوله  :‏ وما من دَابْةِ فى الْأَرْض وَلَا 
ئر بطر حاحب إلا سم اکم ما رطا فى الاب من شىء [ سورة 
الأنعام :۳۸] . 
وإذا كان الشىء موجودا فى الشرع » فذلك يحصل بأن يكون فى 
القران الدلالة على الطرق العقلية والتنبيه عليها والبيان ها والإرشاد إليها . 
والقران ملآن من ذلك » فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها » عقلية 
بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل » فقد جمعت وصنى الكال . 


وأيضا فإذا كان الشرع قد دل على شىء أو أوجبه » وقُدّر أن فى العقل 
ما يوافق ذلك » لم يضر ذلك » وإن كان قد يُستغنى عنه » فلا يُطعن فى 
صحته للاستغناء عنه . 

وأما کون النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب الناس بالنظر 
والاستدلال » فهذا دليل قاطع على أن الواجب مُتَأدّى بدون الطرق التى 
أحدثها الناس وأبدعها . 


۱٤۸ ص‎ 
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وأما الوجه الأول وهو قوله : « إن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز » علم 
أن هناك مرسلا أرسله » لكون ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل » فهذا 
لا بد فيه من تقدير. وهذا الكلام الذى قاله من أن العلم بالرسول يتضمن 
العلم بالمرسل » كلام صحيح . فإن العلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف 
والمضاف إليه . لكن المعترض يقول له : المعجزة لا تدل على الرسالة إلا 
بعد العلم بإثبات الصانع » ثم يعلم بعد ذلك صدق الرسول » إما لكون 
المعجز يجرى محرى التصديق » والعلم بذلك ضرورى ف العادة . وإما لكون 
المعجز لو لم يدل على الصدق للزم عجز الرب عن طريق يُصَّدّق به 
الرسول » وإما لكون تصديق الكذاب قبيحاً » وهو مره عن فعل القبيح » 
ونحو ذلك من الطرق التى سلكها من سلكها من أهل النظر القائلين بأن 
صدق الرسول لا يعرف إلا بالمعجزة . 

والطريقان الأولان هما طريقا الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم › 
كالقاضى ألى يعلى وأمثاله . والثانى هو طريق المعتزلة ومن وافقهم » كأبى 
الخطاب وأمثاله . 

وأما القائلون بأن صدق الرسول يعرف بطرق أخرى غير المعجزة » فلا 
يحتاجون إلى هذا. وقد بسط الكلام على ذلك فى موضعه . 
٠‏ والمقصود هنا أن قول القائل : إن مثبتى النبوات نحصل هم معرفة بالله 
بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال فى دلائل العقول . وإنا لا نمنع صحة 
النظرء ولا تمنع حصول المعرفة به » وإثما خلافنا : هل يمحصل بغيره ؟ 
يحتاج إلى بيان حصول المعرفة لمثيتى النبوات . 

والقاضى فى هذا قد سلك / مسلك الخطانى » کا قد كتبنا كلامه » 


الحزء التاسع ٤١‏ 


وقد قال : و إا يثبت9) عندهم أمر التوحيد من وجوه : أحدها : 
ثبوت النبوات بالمعجزات التى أوردها نيم » إلى قوله 9" : « فلا استقر ما 
شاهدوه من هذه الأمور فى أنفسهم “ » وثبت ذلك فى عقوهم › 
صخت عندهم نبوته » وظهرت عن غيره بينونته » ووجب تصديقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله » وإثبات 
صفاته » وإلى ذلك ما وجدوه ى أنفسهم > وق سائر المصنوعاتهمن آثار 
الصنعة » ودلائل الحككة الشاهدة على أن لما صانعا حكما عالما خبيرا » تام 
القدرة » بالغ الحكة . وقد نبيهم الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » إلى آخر كلامه . 

وهذا الكلام يمكن تقريره بطرق : 
٠‏ أحدها : بأن يقال : الإقرار بالصانع فطرى ضرورى لا يحتاج إلى 
نظرء فإذا شوهدت المعجزات أمكن أن يُعلّم بها صدق الرسول . 

الثانى : أن يقال : نفس المعجزات يُعلّم بها صدق الرسول المتضمن 
إثبات مرسله » لأنها دالّة بنفسها على ثبوت الصانع المحددث هما > وأنه 
أحدثها لتصديق الرسول » وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدّم من العبد معرفة 
الإقرار بالصانع . ا 


وقد يقال : إن قصة موسى من هذ الباب . قال تعالى : 


(۱) سبق ورود بعض هذا الكلام من قبل فى الجزء الثامن ( ص ۴٠٤-۴۰۳‏ ) وقابلته على كلام الخطابى 
فى رسالته « الغنية عن الكلام »الى أورد بعضها السيوطى فى و صون المنطق والكلام ٠‏ . 

(۲) الغئية عن الكلام (صون المنطق ۱٠٤١/١‏ ) : وإعا ثبت ... 

(۳) المرجع السابق ١57/1١‏ . 

(5) الغنية : فى نفوسهم . 
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#5 ےو ری ی ر 
ل كلا فَاذْهبَا بایاتا إ معكم مُسْتَِعُون ٠‏ فاا عون فقولا إا رَسُولُ 


رب الْعَالَمِينَ ٠‏ أن أزسل معنا يَنى إسرائيل ٠‏ قال ألم ربك فيتا وليداً 
وشت فيا من عُمُرِكَ سينين ٠‏ وفعت فلك الى فعَلت وَأنت من 
كافون ٠‏ قال قلا زف وآ ين الشالین ۰ وت ي 
هب ى ری كما وجعى من ارسي ٠‏ ولك يذمة لها عل أن 

عدت بى [سرائيل قال وعد ونا ر الا كال ري لسرا 
لاز وما يتما إن کشم موقي . قال ل 
كن آبانکہ الأَولِينَء قال إن اك الْى اتل کہ 
د ' المَشرق وَالْمَغْْبٍِ و ا إن کہ يعارن + قال 
إن الخنت إلها ی اجك ون لن .ل أو و جقّك 


d o 


رمام من لو اعرف ل ا 
بشىاء مين + قال أن بم إن كنت من الصَّادِقِينَ ٠‏ فَألْقَّى عَضَاهُ قدا هى 
2 ن مین » ترح يده ذا ى بَيْضَاء لِتَاظِرِينَ ٠‏ َال لماو حَوْلهُ إن هدا 

ررد 0 

a‏ ار ن آزنیگم سرو َا امرون د الو 
أزجة AF‏ وات فى الْمَدَائنِ حاشيرين ٭ اول بك سحار عَلِيمر 3 
ا علوم » تقل لس هَل آم بترن ٠‏ 
00 السحَرّة إن كَانوا هم لابين ه فلا جاء السحرة قالوا عون 
ئن لا لأَجراً إن كنا تحن اَْالِيينَ ٠‏ قال نعم وإنكم إذا لين المقريينَ ٠‏ 
قال لهم موسى وا م ما اشم قود . فاقوا الُم موقاو رة 
فرْعَوْنَ إِنا تحن الْكَالبُونَ ‏ فَالْقَى مُوسى عَضَاه قدا هی مض ما َأفكُون ٠‏ 
6 2 جه رو - 2 و سرخ ر ي 9ر 8 هك 7 

فالقى السحرة ساجدين * قالوا امنا برب العالمين » رب موسىئ 


الحخزء التاسع ۳ 


وَهَارُونَ ٠‏ قال مم لَه بل أن اون لكم إنْه لكبيركم الى عَلْمَكُمْ 
وَلأُصَلْتَكُمْ أُجْمَعِينَ ٠‏ فَانُوا لا ضَيْرَ نا إلى ربا مُلُِونَ ٠‏ إِنا نَطْمَمْ أن 
عفر كتا ربا خحطايانا أن كنا أول الْمَرْمِنِينَ © [ سورة الشعراء : -٠١‏ 01] . 


: ورو ایک رو رو ر كه اه عمسا م 
وق سورة طه : ل فياه فقولا إنا رَسولا ربك فارسل معنا بی 
إسرائيل ولا تعذبهم قد جِننَاكَ باية من رَبك والسلام على من ابم 


فوم | 


ْ الهدى ‏ [سورة طه : ٤۷‏ ] . إلى آخر القصة . ش 

ففرعون كان منكرا للصانع »> مستفه| عنه استفهام إنكار » سواء كان 
فى الباطن مقرًا به أو لم يكن » ثم طلب من مومى آية فأظهر آيته » ودل بها 
على إثبات إلهية ربّه وإثبات نبوته جميعا . | 

کا قال : ل لين اقَحَذت إِلها غيْرى لأَجْعَلنكَ من الْمَسْجُونِينَ ه قَالَ 
أو لو جنك بشىء مين ۾ قال فت به إن كنت من الصّادِقِينَ » كالْقَى 
عَصَاهُ دا هى عبان مين + رع يده ذا هى بَِضاء لَِاظِرِينَ © [ سورة 
الشعراء : ۲۹ - ٣٣‏ ع . 

ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم » فبطل سحرهم » 
وتبيّن أن تلك آية لا يُقدِر عليها الخلوقين : هلإ قالوا امنا برب الَْالَمِينَ ٠‏ 


لك 


رف موسيز وَهَارُونَ 4 [سورة الشعراء : ٤۸ » ٤۷‏ ] فكان إيمانهم بالله لما 
شاهدوا معجزة موسى صل الله عليه وسلم » فكانت المعجزة مبينة للعلم 
بالصانع وبصدق رسوله . 


وذلك أن الآيات الى يُسسَدَل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة 


١6١ ص‎ 
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كدلاتها وأعظم . وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة 
بالاضطرار » كا مئل الذى ضربوه فى أن رجلا لو تصدّى بحضرة ملك مطاع 
وقال : إن كنت رسولك / فانقض عادتك » وقم ثم أقعد » تم قم ثم 
أقعد » فخرق المَلِك عادته > وفعل ما طلبه المدّعى على وفق دعواه - لَعَلِم 
الحاضرون بالضرورة أنه فعل ذلك تصديقاً له . 

فمن المعلوم أنه إذا تنازع رجلان : هل داخل هذه الدار ناسخ يكتب 
فط ا تاد الا ورا أشن > وهه شير فت تلك 
الحال فى ورقة أخرى » وقال : إن كان هناك ناسخ فلينسخ هذا الشعر فق 
هذه الورقة البيضاء » فأخرجت إليهم الورقة البيضاء وقد كتب فيبا ذلك 
الشعر- تيقنوا أن هناك من ينسخ . 

فكذلك مَنْ نازع فى إثبات صانع بقلب العادات ويغيّر العام عن 
نظامه » فأظهر المدَّعى للرسالة المعجرّ الدال على ذلك - عم بالضرورة 
ثبوت الصانع الذى يخرق العادات » ويغيّر العام عن نظامه المعتاد . 

وبالجملة فانقلاب العصا حيّة أمريدل نفسه على ثبوت صانع قدير علم 
حکم 2 أعظم من دلالة ما اعتيد من خلق الإنسان من نطفة . فإذا كان 
ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع » فهذا أَوْلى . وليس هذا موضع بسط 
هذا . | 

وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلّم ا ثبوت الصانع 
وصدق رسوله معاً . وما ذكرناه من کون الاءقرار بالصانع فطرى ضرورى هو 
قول أكثر الناس » حتى عامة فرق أهل الكلام . قال بذلك طوائف منبم 
من المعتزلة والشيعة وغيرهم . 


: E 
الجر التاسع‎ 


وكون المعرفة يمكن حصوها بالضرورة . لم ينازع فيه إلا شذوذ من أهل 
الكلام » ولكن نازع كثير منهم فى الواقع ؛ وزعم أن الواقع أنها لا تحصل 
لأكثر الناس إلا بالنظر . وجمهور الناس نازعوه فى هذا ء وقالوا : بل هى 
حاصلة لأكثر الناس فطرة وضرورة . 

وابن الزاغونى ممن يقول بوجوب النظر ء وأن المعرفة لا تحصل إلا به . 
حتى قال : « فصل : إذا قال القائل : أنا اعتقد حدوث العام والتوحيد 
وصحة الدين » وأقرٌ بالنبوة لا بطريق النظر والاستدلال » ولا عن نظر فى 
حجة أو دليل » لكن بطريق التقليد فى ذلك » أو ما سوى ذلك . مما لا 
يسند إلى معرفة ثابتة عن نظر فى حجة أو دليل [ بحيث ] يهى 7) 
الاستدلال إلى العلم الحق » فهذا ليس هو بمؤمن » ولا نحكم بأنه مؤمن 
عند الله » ولا ثاب على هذا الإيمان » بل هو معاقب ملوم على ترك ما أمر 
به من العلم بالله وصحة/ الدين والنبوة » والنظر فما يقتضى به النظر فيه إلى 
معرفته بذلك بطريق اليقين » . 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن عندنا وعند الله إذا صادف اعتقاده 
التوحيد والنبوة » وما يجب عليه اعتقاده من الحق فى المعارف الدينية » 
سواء كان من ينهي له ذلك بطريق القطع فيه بأدلته » أو ممن لا يتبيأ له 
ذلك » . 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن فى الظاهر عندنا » ولا نعلم : هل 
هو مؤمن عند الله أم لا ؟ وقالت طائفة : نحكم بأنهم مؤمنون ما لم يخطر 
ببالهم ما يحالف ذلك من اشن والحيز »> وإبطال النبوات ٠‏ وأعراض 


)١(‏ فى الأصل : ما لا يسنده إلى معرفة ثابتة عن فى حجة أو دليل يتتهى ..إلخ . ولعل ما أثبته يستقيم به 
الكلام . 


كلام ابن الزاغونی عن 
وجوب النظر 


ص ؟6١‏ 
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الشبه فى ذلك . فإذا خطر هم شىء من ذلك وجب عليهم النظر 
والاستدلال لدفعه » وأن لا يتمكثوا ولا يتشبطوا عن النظر حى يصلوا إلى 
عين الحق الرافع للشيبة » فإن لم يصلوا إلى ذلك لم يؤدوا ما رض عليهم 
من الويمان على حقه » وإن عجزوا عن ذلك لم يكن عجزهم عذرا عن 
الوصول إلى حقيقة الحق » . 

قال : « وقالت طائفة : لا بحب عليهم ذلك » ويحل لمهم البقاء على ما 
هم عليه » وأن لا يعتقدوا فى ذلك شيئاً » مع القيام على السلّة » . 

قال : « والدلالة عليه أا قد قدّمنا الدليل على وجوب معرفة الله » 
وسائر المعارف الدينية : من التوحيد » وصحة التبوة » والدين . وبا أن 
حقيقة المعرفة إنما تكون بالعلم . وأبطلنا أن يكون التقليد طريقا إلى العلم . 
وإنما يصل إلى العلم به واليقين فيه إذا خرج عن الشبهة العارضة ٠‏ الموجبة 
للشك » الناقلة عن الحق . وإذا ثبت ذلك بالأدلة المتقدمة » نفمدعى 
المعرفة مع ترك النظر والاستدلال - المؤدى إلى الدليل القاطع المتوقف على 
حقيقة التوحيد والمعارف الدينية - مبطل . وإذا كان مبطلا فى معرفته لم 
نحكم بإيمانه » لأن الإيمان ها هنا هو التصديق » وإنما يَصدّق بما يزول معه 
الشك » ويبرأ من عهدة الاشتباه » . وبسط الكلام فى ذلك على العادة 
المعروفة . 

وقد قال فى كتابه الكبير الذى سمّاه « منهاج الهدى »:« فصل فى معرفة 
الله وسائر معارف الدين : كسبية وليست حاصلة بطريق الاضطرار» . 

قال : « وقال طوائف » منهم الجاحظ ٠‏ وصالح ية“ وفَضْل 


. ۱ سبقت ترجمته ج ۷ ص 84"ات‎ )١( 


(۲) سبقت ترجمته + ۷ ص 70# ت ۷ . 


اللمزء التاسع 00 ¥ 


الرقاشى ''' والضوفية وكثير من الشيعة : معارف الدين كلها حاصلة بطريق 
الضرورة . ثم اختلفوا بعد ذلك » فقال طائفة » منم صالح فة : إن الله 
جعل معارف دينه / ضرورة يبتديها ويخترعها فى قلوب البالغين . من غير ص ١6#‏ 
سبب متقدم » ولا بحث ولا نظرء وهو قول طائفة من الشيعة . 

وقالت طائفة من الشيعة : إن الله يخترعها فى قلوب البالغين » لكن من 
محال أن يفعلها فيهم إلا بعد فكر ونظر يتقدمها . ثم يبب الله المعرفة لمن 
أحب » كا يهب الولد عند الوطء > وقد يجوز أن لا ببها مع النظرء کا لا 
يهب الولد مع الوطء . 

وقالت طائفة من الشيعة : الخلق مضطرون إلى المعارف بالأسباب » 
فإذا حصلت عن الأسباب كانوا مختارين للمعرفة » مضطرين إليها فى حال 
واحدة » فيكون مضطرا للسبب مختارا للإرادة . 

وقال طائفة من المعتزلة القائلين بأن المعرفة ضرورة : إن الله لا يخترع 
ا من أمور الدين والدنيا وعلومها اختراعا » ولكبها تحدث من بعد 
الإرادة وطباعا » وأن الله خلق العباد وهيأهم لاكتساب الإرادة » وما 
يحدث بعدها من نظر وغيره فهو واقع بالطبع » وليس يضاف إلى الإنسان 
إلا على سبيل المحاز والاتساع » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منهم غيلان بن مروان : إن 

. ت۸‎ ۳٣۳ سبقت ترجمته + ۷ ص‎ )١( 

(۲) أبو مروان غيلان بن مسلم ( وقيل بن يونس وقيل بن مروان ) الدمشتى » تنسب إليه فرقة الغيلانية » 
ثانى من تكلم فى القدر ودعا إليه بعد معبد الجهنى . سبق أن أشرنا إلى مناظرة عمر بن عبد العزيز له وتوبته.بين 
يديه » ج ۷ » ص ۱۷۳ » وقد ناظره الأوزاعى زمن هشام بن عبد الملك وأفتى بقتله » فصلب بدمشق بعد 


سنة ٠٠١‏ . انظر : لسان الميزان 4 /474 ؛ الملل والنحل ١77/١‏ ؛ الأعلام 970/8 » المعتزلة لزهدى جار 
الله ص ۳٣‏ ؛ سرح العيون » ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 
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معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة صانعه وأنه غيره » يضطر الإنسان إلا 
بالطبع > فأما باق المعارف الدينية فكلها اكتساب » . 

قال : « وقالت طائفة » منهم أبو الحذيل العلاّف”" : معرفة العم 
والدليل الذى يدعو إلى معرفة الصانع اضطرار . فأما ما يحدث بعدها من 
علم فعام بالقياس » فذلك علم اختيار واكتساب » . 

قال : « وقالت طائفة » منهم بشر بن المعتمر" : معرفة الاإنسان 
نفسه ليست من فعله ولا من كسبه ولا اضطرار إليها » بل تخترع له وتُخلق 
مخترّعة فى قلبه » وما يدرك بالحواس من علوم الديانات وغيرها اضطرار ؛ 
وما يُعلم بالقياس اكتساب » وبجوز فيا جميعا الاضطرار » ويجوز فبا 
جميعا أن يكونا اكتسايًا ». 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة : الناس مضطرون إلى ذلك على كل 
حال » وليس لهم فى ذلك حيلة » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منهم الجاحظ : معرفة الله تقع 
ضرورة فى طباع نامية عقب النظر والاستدلال » . 


. ۱ ت‎ ۱٠۴ سبقت ترجمته ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) أبو سهل بشر بن المعتمر البغدادى من رؤساء معتزلة بغداد » تنسب إليه فرقة البشرية منهم » مات 
ببغداد سنة .7١١‏ انظر فى ترجمته ومذهبه : فضل الاعترال وطبقات المعتزلة » ص ۷۴-۷۲ › 
75-6 ؛ لسان الميزان ۴۴/۲ ؛ الأعلام ۲۸/۲ ؛ دائرة المعارف الإسلامية : مقالة كارادى قو ؛ المعترلة 
لزهدى جار اله › ص ١8-1١4‏ مقالات الإسلاميين (ط . ريتر) ١/ه5؟21‏ ۰۳۲۹/۲ 
بوم - جيم ٠۲-۰١‏ ؛ الملل والنحل ۴/۱ - ٠‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 45-544 ؛ أصول 
الدين › ص ١هءلاهء‏ الانتصار للخياط (ط. بروت ۰ )٠۱١۹١۷‏ > 
ص ۳-۰۱ › ۳ ۱-۱11۰ . 


الحزه التاسع ۹ 


قال : « وقالت الحبرية . ومتقدمهم جهم بن صفوان : معرفة الله تقع 
باختيار الله لا باختيار العبد » وبنوه على مذهبهم فى الجبر» . 

قال ابن الزاغوفى : « وتفيد هذه المسألة فائدة حكمية » وهو أن القائل 
بمعرفة الله واجبة بطريق الكسب يقول : إن الله يعاقب العبد / على جهله 
بالله وجهله بالدين واعتقاد الباطل . وأما من قال : إنها ضرورية ٠‏ فإنه 
بقول : فائدة ذلك أنه لا جوز أن يعدب الله الجاهل على جهله » وعلى أنه 
لم يكتسب المعرفة » لأن ذلك ليس من مقدوراته » وإنما يعذبه على جحده 
وإنكاره لما عرّفه إياه بطريق اضطراره له إليه » . 


فصل 

وما ذكرناه من أن الرسل » صلوات الله عليهم » بينوا للناس الطرق 
العقلية » ونہوهم عليها » وهدوهم إليها »كا أنه معلوم لنا » فهو نما ذكره 
طوائف من أنئمة الكلام والفلسفة . وأعظم المتكلمين المعظمين للطرق 
العقلية هم المعتزلة » فإنهم يقولون : كا أن المعرفة لا تحصل ابتداء إلا 
بالعقل » فإنهم يقولون بأنها واجبة بالعقل » بناء على القول بأن العقل 
يعرف به الإيجاب والتحريم » والتحسين والتقبيح . 

وهذا الأصل تنازع فيه المتأخرون من عامة الطوائف . فلكل طائفة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد فيه قولان . وأما الحنفية فالمعروف عنهم 
القول بتحسين العقول وتقبيحه » ونقلوا ذلك عن أبى حنيفة نفسه » وأنه 
كان يوجب بالعقل معرفة الله تعالى . 


ولأصحاب الحديث والصوفية وغيرهم فى هذا الأصل نزاع . ومن 
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كلام الكلوذانى فى 
٠‏ تمهيده) وتطيق ابن 
تيمية عليه . 
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القائلين بتحسين العقل وتقبيحه من أهل الحديث أبو نصر السجزى ”“ وأبو 
القاسم سعد بن على الزنجانی "2 وغيرهما » وذكروا أن إنكار ذلك من بدع 
الأشعرى الى لم يُسبّق إليها . وممن قال ذلك من أصحاب أحمد أبو الحسن 
القيمى 20 وأبو الخطاب7؟) وغيرهما . بل ذكزروا أن هذا قول جمهور 
الناس » وذكروا مع ذلك أن الرسل أرشدت إلى الطرق العقلية كا أمرت 
بالواجبات العقلية . فهم مع قولهم بتحسين العقل وتقبيحه يقولون : إن 
الرسل بيّنت ذلك ووكدته . وهكذا » مع قولحم بأن المعرفة تحصل بالأدلة 
العقلية» يقولون : إن الرسل بيّنت ذلك ووكدته» فا يُعلم بالعقل من الدين 
هو عندهم جزء من الشرع » والكتاب - والسنة - يأتى على المعقولات 
الدينية عندهم . ظ 

قال أبو الخطاب فى « تمهيده » : « اختلف أصحابنا : هل فى قضاء 
العقل حظر وإباحة وإيجحاب وتحسين وتقبيح أم لا؟ فقال أبو الحسن 
القيمى : فى قضايا العقل ذلك » حتى لا جوز أن يرد الشرع بحظر ما كان 
فى العقل واجباً ٠‏ كشكر المنعم 4 والعدل 2 والاتضافك :> وأداء الاما 
ونحو ذلك . ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان فى العقل محظوراً › نحو الظلم » 
والكذب » وكفر التعمة » والخيانة »> وما أشبه ذلك » . 


. ۲٣٣ص‎ › سبقت ترجمته » ج۱‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته » جلا ص ٠١‏ . 

(۴) سبقت ترجمته » ج ٦‏ › ص۳٤۲‏ . 

(5) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى » إمام الحنابلة فى عصره » ولد ببغداد سنة ٤۴۲‏ 
وتو بها سنة ٠١‏ . من كتبه ٠‏ التقهيد ٠‏ فى أصول الفقه »ذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن بروكان - أن منه 
نسخة خطية . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۲۵۸/۲ ؛ الذيل لابن رجب ١71-1١١541١‏ ؛ شذرات 
الذهب ۲۷/٤‏ -م؟ ؛ الأعلام ۱۷۸/١‏ . 


الجزه التاسع كه 


]قال : « وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة ص ه6١‏ 
الفلاسفة » . 

قال : « وقال شيخنا» -يعنى القاضى أبا يعلى - :«ليس فى قضايا 
العقل ذلك » وإنما يُعلم ذلك من جهة الشرع » وتعلّق بقول أحمد فى 
رواية عبدوس بن مالك العطار : ليس ف الس قياس » ولا يُضرب لها 
الأمثال » ولا تدرك بالعقول . وإنما هو الاتباع » . 

قال أبو الخطاب : « وهذه الرواية - إن صحت عنه - فالمراد به 
الأحكام الشرعية الى سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها » . 

قلت : قول أحمد : «لا تدركها العقول » أى أن عقول الناس لا 
تدرك كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنها لو أدركت ذلك » 
لكان عام الناس كعلم الرسول . ولم برد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا ار 
به ونهى عنه . قى هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا 
على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة » . 

قال أبو الخطاب : « وببذا القول قالت الأشعرية وطائفة من الحبرة › 
وهم الجهمية » . 

قال : « وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله : هل هى واجبة بالشرع » 
حتى لولم يرد ما يُلزِمٍ أحداً أن يؤمن باه وأن يعترف بوحدانيته ويوجب 
شكره أم لا ؟ فن قال : يجب بالشرع » يقول : لا يلزم شىء من ذلك لو 
لم يرد الشرع . ومن قال بالأول : قال : يجب على كل عاقل الإيمان بالله 
والشكر له . 


. فى الأصل : حتى لولم يرد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالل ولا يعترف .. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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ووجه ذلك أنه لولم يكن ف العقل إنجاب وحظر » لم يتمكن المفكر أن 
تفل عل ا ا کا ويه الكدات امسر * 
إذ لا وجه فى العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكة قبل الخبر عندهم . 
وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل خبر ورد عنه أنه كذب . وكل 
معجزة رآها أن يكون قد أيد. بها الكذاب المتخرص . وق ذلك ما يمنع 
الأحذ بخبر السماء ». والانقياد لات الوه الدالة هل ا وا 
وجب اطّراح هذا القول » والاعتقاد أن أش جات عظيته مه عن 
الكذب » متعال عن تأييد المتخرّص بالمعجزة » ثبت أن ذلك إنما قبح 
وحظر ف العقل وامتنم فى الحكمة » . 


قلت : هذه طريقة معروفة للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين . 
ويقولون : إنهم يعلمون بتلك أن الله منرّه عن أن يفعل القبيح . كالكذب 
وتصديق الكاذب المدَّعى للنبوة بالمعجزة الدالة على صدقه . وإنكان ذلك 
مكنا مقدوراً له »> لكن لا يفعله لقبحه وخروجه عن الحكة . وهم 
يقولون : إنه بهذه الطريقة يُعلم / صدق الأنبياء . 


والذين ينازعونهم - كالأشعرى وأصحابه » وابن حامد ٠‏ والقاضى 
أبى يعلى » وابن عقيل » وابن الزاغونى وغيرهم - يسلكون فى المعرفة 
بتصديق الأنبياء غير هذه الطريق . 

إما طريقة القدرة - كا سلكها الأشعرى فى أحد قوليه جاه أن 
بكر وأبو يعلى وغيرهما - وهو أنه لا طريق إلى تصديق النى غير المعجزة › 
فلو لم تكن دالة على التصديق للزم عجز البارى عن تصديق الرسل . 


الحمزء التاسع or‏ ۰ 


وإما طريقة الضرورة'- كا سلكها الأشعرى فى قوله الآخرء وأبو 
المعالى وطوائف أخَر - وإما غير ذلك من الطرق التى سط الكلام عليما فى 
غير هذا الموضع . 

وليس المقصود هنا بسط الكلام فى هذه المسائل . بل المقصود أن 
جميع الطوائف - حى أثئمة الكلام والفلسفة - معترفون باشتال ما جاءت 
به الرسل على الأدلة الدالة على معرفة الله وتصديق رسله » كا سيق ذكره 
فى كلام القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » والفلاسفة وغيرهم . 

قال أبو الخطاب : « دليل آخر : أنه غير ممتنع أن يخطر للعاقل أنه لم 
يخلق نفسه ولا خلقه من هو مثله من أبيه وأمه » إذ لوكانا قادرَيْن على 
ذلك » لكان هو أيضا قادرا » وكانا يقدران على خلق غيره . وهو يعلم أنبما 
لا يقدران » فيعلم أن له خالقا من غير جنسه خلقه وخلق أَبَويْه » تم یری 
إنعامه عليه بإكاله وتسخير ما سر له من المأكول والمشروب والأنعام وغير 
ذلك » كإقدَاره عليهم » ويخطر له أنه إن لم يعترف له بذلك ويشكره أنه 
يعاقبه » وإذا جوز ذلك وجب عليه فى عقله دفع الضرر والعقاب بالتزام 
الشكر. 

فإن قيل : كا يجوز أن يخطر له ما ذكرتم » يجوز أن يخطر له أن له خالقاً 
أنعم عليه » وأنه غنى عن شكره وجميع ما يتقرب به إليه . ويخاف من 
تكلف له ذلك أن يسخط عليه ويقول : من أنت حتى تقابلى 
بالشكر » وتعتقد أنه جزاء نعمتى ؟ وما أصنع بشكر مثلك ؟ ونحو ذلك . 
وق هذا ما بمنعه من التزام شىء من جهة عقله » . 

. فى الأصل : أى › وهو تحريف‎ )١( 
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قال : « والحواب : أن العاقل ٠‏ مع اعترافه حكة خالقه لا يتوهم 
أنه يسخط على من شکره ‏ وتذلل له وتضرّع إليه » وإن كان غنيا عن 


ذلك » لأن الذى بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إلى 


الشكر » ولا أن شكره يقومنٌ بإزاء النعمة عليه » فيمتنه '" » لعلمه بغناه 
عن ذلك . وإنما الباعث له حسن الشكر / والتذلل . والتعظيم للمنعم من 
بدائه العقول . والحكيم لا يسخط ما هذا سبيله . فإذاً قد أمن عاقبة 
الإقدام على الشكر ء ولم يأمن عاقبة العقاب على تركه » فيجب فى عقله 
توخّى ذلك . وصار مثال ذلك أن يقال للعاقل : فى الطريق مفسدون » 
يأخذون المال ويقتلون النفس » أو سباع تفترس 9" الآدمى . ويقال له : 
أنت ما معك قليل نذر » والمفسدون قد استغنوا با قد أخذوا » فلعهم لا 
يعرضون لك أَنفَةَ من قلّة مالك . والسباع قد افترست جاعة فقد شبعوا » 
فلعلهم لا يعرضون لك . فإن فى العقل يحب عليه التوقف عن سلوك ذلك 
الطريق لا الإقدام عليه » كذلك ها هنا » . 

قلت : مضمون ذلك أن العقل يوجب سلوك الأمن دون طريق 
الخوف . 

قال : « دليل ثالث : أنه لولم يكن فى قضاء العقول : إلزام وحظر » 
لأمكن العاقل أن لا يلزمه شىء أصلا » لأنه منى قصند بالخطاب سد سمعه 
فلم يسمع الخطاب . 


. فى الأصل : يشكره » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : فيمنع . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. فى الأصل : تغرس » وهو تحريف‎ )6( 
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کا أخبر الله عن قوم نوح : و وی كلما دعوم تعفر هم جَعَلُوا 
أَصَابِمَهُم ف فى آذانهم واستغشوا باهم وَأْصَرُوا وَاسَتَكَبْرُوا استكباراً » 
[ سورة نوح : ۷] » فللا علمنا أنه يجوز كله ان يكرد حابر الى عريات 
به بجاته وسلامته من الحلاك » وى الإعراض عنه بسد د هلا كه 
ودماره » ثبت أن فى عقله وجوب الإصغاء إلى الخبر» وحظر الإعراض 
عنه » وذلك وصيّة العقل لا السمع » . 

قال : ١‏ دليل رابع : أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب والظلم 
والخيانة وكفران النعمة » وحسن العدل ل 0 
من أقر منهم بالنبوة ومن جحدها . وهذا يرى الدهرية وأهل الطبائع 
ذلك كأهل الأديان » بل أكثر . فدل على أنهم ا al‏ 
من الأنبياء . وإذا ثبت أن فيا تحسينا وتقبيحا » ثبت أن فيها حظراً 
وإباحة . وقد صرح عليه السلام بذلك لا عرض نفسه على القبائل . 


دليل خامس : آنا نجد الحمد على الجميل والذم على القبيح يلزمان مع 
وجود العقل » ويسقطان مع عدمه . فلولا أنه مقتض للحسن والقبح لم 
يكن لتخصيص العاقل بالذم على القبيح والمدح على الحسن معنّى . وإذ قد 
وجدنا ذلك » دل على أن فى العقل حظراً أو إلزاما . 

دليل سادس/ : أن التكليف محال إلا مع العقل » وهذا لا يكلف 
الشرع شيثا إلا بعد كال عقولنا . فدل عل أن السمع يُعلّم بالعقول . وإذا 
كان معلوما به » والعقل متقدم عليه › ولا تقف معرفته على الشرع - 
استحال أن يقال : طريق معرفة الله السمع . وكيف يُتصور ذلك ونحن لا 
نعلم وجوب النظر بقول الرسول حتى نعلم أنه رسول ؟ ولا نعلم أنه رسول 
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حتى نعلم أنه مؤيد بالمعجزة ؟ ولا نعلي أنه مؤيد با معجزة حتى نعلم أن التأييد 
من الله سبحانه ؟ ولا نعرف التأبيد من الله حتى نعرفه ونعلم أنه لا يويد 
الكذاب بالمعجزة ؟ ولا نعرف ذلك إلا بفهم العقل » الذى هو نوع من 
العلوم الضرورية ؟ فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل . 

دليل سابع : لولم تجب معرفته بالعقل لوجب أن يجوز على الله أن ينبى 
عن معرفته » وأن يأمر بكفره وعصيانه وال جور والكذب > کا يجوز أن ينسخ 
ما شاء من السمعيات » ويوجب ماكان قد نبى عنه . فلا لم يكن ذلك » 
دل على أن ذلك غير ثابت بالسمع » وإنما يثبت بالعقل الذى لا يتغير» 
ولا جوز نكثه ونسخه . ش 

دليل آخر : أن الله وهب العقل وجعله كالا للادمى . وإذا أغفل النظر 
وضيّع العقل إذا لم يقتبس منه خبرا » وإذا كان لا قبح شيا ولا يحسنه » 
فوجوده وعدمه سيّان . وهذا لا يقوله عاقل . 

وأيضا يدل على ذلك عبارة ملخصه : أن من وجد نفسه موثرا بآثار 
الصنعة » مستغرقا فى أنواع النعمة » لم يستبعد أن يكون له صانع صنعه › 
وتولى تدبيره » وأنعم عليه » وأنه إن لم ينظر فى حقيقة ذلك ليتوصل إلى 
الاعتراف له والتزام شكره » عوقب على ما أغفل من النظر » وضيع من 
الاعتراف والشكر » فإن العقل سيلزمه النظر لا محالة » إذ لا شىء أقرب 
إلى الإنسان من النظرء فدل على وجوبه بالعقل » . ٠‏ 

قلت : هذه الأدلة فيها للمنازعين كلام يحتاج معه إلى فصل 
الخطاب » كا ذكر فى موضعه . وهذه الطريقة التى سلكها أبو الخطاب › 
وغيره من أهل النظر : من المعتزلة وغيرهم » بنوها على أن معرفة الله تحصل 


الجزء التاسع ۰ ov‏ 


بالاستدلال بنفس الاإنسان » ولا يحتاج مغ ذلك إلى إثبات حدوث 
الأجسام » كا سلك الأشعرى أيضا هذه الطريقة . 

قال أبو الخطاب : « احتج الخصم بظواهر الى » كقوله تعالى : / 

ET 2‏ 0 گ2 < 
« وما كنا معذبین حى نبْعَثْ رَسُولا 4 سورة الإسزاء : ٠١‏ ] » ولم يقل : 
حتى نجعل عقولا . ش 

ا ف 2 ل ل اسع .ل اسوك سس ا إل 0 #2 

وقوله تعالى  :‏ رسلا مبشرين ومنذيرين للا يكون لتاس على الله 
EAA‏ الرسل © [ سورة النساء : ٠١١‏ ] » ول يقل : بعد العقل . 

وقوله : < ولو آنا أخلکامُم باب من قله لََاُوا ربا ولا رست 
إا رَسُولاً شيع اباتك من قَبْلٍ أن تذل ونخرئ) [ سورة طه : ۱۳١‏ ] ع 
وغير ذلك من الآبات » فجعل الحجة والعذاب يتعلق بالرسل . 

فثبت أنه لا يشت بالمعقول حجة ولا عذاب » . 

وقال : « والجواب أن الله بعث الرسل يأمرون بالشرائع والأحكام » 
وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على الأعال » ويبشرونهم على 
الطاعة وشكر النعمة بدوام النعمة ومزيدها فى دار الخلود » ويخوفونهم على 
المعصية بالعذاب الشديد » ويكونوا شهودا على أعاهم . 

وقد قال تعالى : إا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشراً وَتذِيراً #4 شورخ 
الفتح : ۸] . 

كدو م e‏ £ - ےم لهل سك oi ١‏ 

وقال 9 3 مكيف إِذَا جتنا من کل آم بشهيد وجنا بك على هولاءِ 

شهيداً ‏ 1 سورة النساء : ٤١‏ ] . 


وهذا بعد أن يعرفوا الله بعقولهم » ويردّون الشبهات المؤدية إلى التعطيل 
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والتشبيه ٠.‏ بالحكة الى جعلها الله فيهم . والنور العقلى المفرق بين الحق 
والباطل . وإلا فنحن نعلم أن المفكر إذا خطر بباله أن الكتاب لعله مخترّع 
مختلق من جهة مخلوق . والرسول لعله متخرص متمخرق . لم يُخرج ذلك 
من قلبه الرجوع إلى الآيات والسنة ٠‏ وهو يتوهم فيا ما ذكرنا . وإعا يرجع 
إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد وصِدّق الرسول . وأن القرآن كلام 
الله الذى لا جوز عليه الكذب . وعرف محكم الكتاب من متشاببه . 
وعرف طرق الأخبار وما يحب فيها » فإنه يستغنى حينئذ عن النظر بعقله » . 

قال : « فإن قيل : هذا توهين لأمر الرسل » وجعلهم لا يغنون فى 
التوحيد شيئا » وإنما يفيد بعثهم فى الفروع » وأنه لا فائدة فى الآيات 27 
الق. :65 فيا وغ اله 

ثم قال : « والجواب : أنا تقول : بل لهم فى الأصول أعظم فائدة » 
لأنهم ينبيهون العقول الغافلة » ويدلون على المواضع الحتاج إليها فى النظر» 


٠‏ ليسهل سبيل الوقوف عليها . كا يسهّل من يقرأ عليه الكتاب على المتعلم بأن 


بدله على الرموز » ویبین له مواضع |الحجة والفائدة 2 وإن كان ذلك لا 
يغنيه عن النظر فى الكتاب وقراءته . 

وأيضا فإنه بعثهم لتأكيد الحجة » في ؤكدون الحجة على العباد كيلا 
يقولوا : خلقت لنا الشهوات » وشغلتنا بالملاذ / عن التفكر والتدبرءخغفلنا . 
فقطع الله سبحانه حجتهم بالرسل . ٠‏ 


. فى الأصل : نى الاإثبات » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الحزء التاسع ش ۵۹ 


وَجَاء كم ع ا العمر للتفكر 
والتذكر » ثم التدبر للتنبيه » . 


قلت : فهؤلاء الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل » وأنها لا تحصل 
إلا بالعقل » ذكروا أن الرسل بِيّنوا الأدلة العقلية التى يستدل بها الناظر » 
كا نبّهوا الغافل ووكدوا الحجة » إذ كانوا ليسوا بدون من يتعلم الحساب 
والطب والنجوم والفقه » من كتب المصتّفين » لا تقليدا هم فما ذكروه » 
لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التى يستدل بها بعقله . 
فهداية الله لعباده بما أنزله من الكتب > وإرشاده لهم إلى الأدلة المرشدة » 
والطرق الموصلة » التى يعمل الناظر فيها بعقله ما يؤدى إليه من المعرفة » 
أعظم من كلام كل متكلم > فإن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


وأبو الخطاب بحتار ما حتاره كثير من الحنفية - أو أكثرهم - مع من 
يقول ذلك من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » من أن الواجبات العقلية 
لا يشترط فا البلوغ » بل تجب قبل البلوغ » بخلاف الواجبات الشرعية . 


قال : « واحتج بأنه لوكان فى العقل إلزام وحظرء لوجب أن يكون 
لمعرفة الحسن والقبح أصل فى أوائل العقول يترتب عليه ما سواه . ألا ترى 
أن للقدم والحَدّث فا أصلا ؟ ولو كان ذلك كذلك » لكان من أنكر 
الحسن والقبح مكابرا لعقله مغالطا لنفسه » لأن جاحد ما يثبت ف البداثه 
مکابر» . ۰ 
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قال : « والجواب أن للحسن والقبح أصلا نى بدائه العقول » وهو 
علمنا نحسن شكر المنعم » والإنصاف » والعدل » وقبح الكذب › 
والجور » والظلم . ومنكر ذلك مكابر لكافة العقلاء . إلا أن من العقلاء من 
قال : لا أعرف ذلك بضرورة العقل » وإنما أعرفه بالنظر والخبر. فذلك 
مقر بالحسن والقبح » ومدع غير طريق الجاعة فيه » فتتكلم فى ذلك ونبيّن 
له أن الجاهلية وعبدة الأصنام ومن لم تبلغه الدعوة يعلم ذلك » كا يعلمه 
أهل الأديان » فسقط أن يكون طريقه إلا العقل . وعلى أن القدم 
والحدوث لما أصل نى بدائه العقول » ثم الخلف فى ذلك واقع . 
. ولا يقال : إن عخالفنا 2 مكابر عقله . واحتج بأنه أجمع القائلون بأن 
ص ٠١١‏ ف العقل إلزاما وحظرا » /على أنه لا يلزم ولا بحظر إلا بتنبيه يرد عليه . 
فإذا ثبت هذا » قلنا : يحب أن يكون ذلك التنبيه حبر الشرع لا الخواطر » 
لأن الخواطر يجوز أن تكون من المَلّك ومن الشيطان ومن ثوران اليرة » 
وما أشبه ذلك . وإذا جاز ذلك فيها لم نلتفت إلى تنبيبها » والتفتنا إلى ما 
تؤثر به » وهو خبر الشرع . فإذا عدم خبر الشرع ثبت أنه لا إلزام ولا حظر 
ى ذلك ) . ۰ 
وقال : « والجواب أنه لابد أن ينبّه على معرفة حسن الشكر بخطور 
النعمة بباله من منعم قصد الإحسان إليه > فإنه إذا خطر له نِعَمَهُ عليه - 
على ما ذكرنا - ألزمه عقله الشكر لا محالة » سواء نبّه على ذلك وسوسة أو 
هام . ولذلك مها خطر بباله كفران النعمة عرف قبحه . ومهها خطر بباله أن 
القبیح لا يبعد أن يكون سببا ملا که وا وتران ركو تم بدا 


(1) فى الأصل : مخالقينا » وهو نحريف ‏ 
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لنجاته » فإنه يلزمه النظر فى ذلك » سواء كانت الخطرة من المَلّك أو من 
الشيطان . فثبت أن التنبيه لا يقف على خبر السماء » ثم يلزم [ أن ]© 
الحدوث والقدم لا يكون إلا بتنبيه » ثم ذلك خاطر عقلى » ولا يقال : 
يقف على تنبيه الشرع » . 

قال : « واحتج بأن الأمة أجمعت أن التكليف يقف على البلوغ › 
وليس العقل موصوفا بذلك » من َبّل أن الغلام إذا احتلم فليس 
يستحدث عقلا » وإنما ذلك عقل قبل بلوغه » فبان أن العقل لا يوجب 
شيئا ولا يحظره » . 

وقال : « الجواب : أن الموقوف من التكليف على البلوغ هو تكليف 
الشرعيات خاصة . فأما الأحكام المستفادة بالعقل » فإنها تلزم الإنسان إذا 
استفاد من العقل ما يمكنه أن يفعل به بين الحسن والقبيح » فلا نسلّم ما 
ذكروه ) . 

قلت : هذا الذى قاله هو قول كثير من الحنفية وأهل الكلام - المعتزلة 
وغيرهم - من القائلين بتحسين العقل وتقبيحه . فإن هؤلاء هم فى الوجوب 
. قبل البلوغ قولان : وكثير ممن يقول بتحسين العقل وتقبيحه هم ونفاة 
ذلك من الطوائف الأربعة ينفون الوجوب قبل البلوغ . 

وقد ذكر طائفة من مصتنى الحنفية فى كتبهم » قالوا : وجوب الإيمان 
بالعقل مروى عن أبى حنيفة . وقد ذكر الحاكم الشهيد 9 فى « المنتق » 


(؟) فى الأصل : هوء ولعل الصواب ما أثبته. . 
(۴) لم أعرف من هو. 


ص ۱۹۲ 
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عن أهى يوسف » عن أبى حنيفة » أنه لا عذر لأحد بالجهل بخالقه لما يرى 
من خلق السموات والأرض » وخلق نفسه » وسائر خلق ربّه . 

قالوا : ويروى عنه أنه قال : لو لم يبعث الله رسولا / لوجب على 
الخلق معرفته بعقوهم . قالوا : وعليه مشايخنا من أهل السنة والمهاعة » 
حتى قال أبر منصور الماتريدى فى صبى عاقل : إنه يحب عليه معرفة الله » 
وإن لم يبلغ الحنث . قالوا : وهو قول كثير من مشايخ العراق . ومنهم من 
قال : لا يجب على الصبى شىء قبل البلوغ » كا لا يجب عليه العبادات 
البدنية بالاتفاق » . 

قلت : هذا الثانى قول أكثر العلماء > وإن كان القول بالتحسين 
والتقبيح يقول به طوائف كثيرون من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» 
كا يقول به هؤلاء الحنفية . وتنازع هؤلاء الطوائف نى مسألة الحظر 
والاإياحة » وأن الأعيان قبل ورود الشرع : هل هى على الحظر أو الإياحة ؟ 
لا يصح إلا على قول من يقول : إنه بالعقل يُعلم الحظر والإباحة . وأما من 
قال : إن العقل لا يعلم به ذلك » ثم قال بأن هذه الأعيان قبل ورود الشرع 
على حظر أو إباحة » فقد تناقض فى ذلك . وقد رام منهم من تفطّن 
لتناقضه أن مجمع بين قوليه فلم يتأت . كقول طائفة : إنه بعد الشرع علمنا 
به أن الاعيان كانت محظورة أو مباحة » ونحو ذلك من الأقوال الضعيفة » 
وليس هذا موضع بسط ذلك . 

لكن المقصود هنا أن الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ » لقوله . 
صل الله عليه وسلم : « رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى 
يفيق » . وهو معروف ى الستن وغيرها » متلق عند الفقهاء بالقبول » من 


الجزه التاسع ۳ 


حديث على وعائشة وغبرهها (1) . 
وأيضا فإن قتل الصبى من أهل الحرب لا يجوز - باتفاق العلماء . 
وأيضا فالناس مع تنازعهم فى أولاد الكفار : هل يدخلون الجنة أو 
النارء أو يتقف فيهم ؟ لم يفرق أحد - علمناه - بين المميّر وغيره » بل 
المنتصوص عن ا وغيره من أغمة السنة - وهو المشهور عنهم - الوقف 
فهم . 
وذهب طائفة إلى أنهم فى النار » كا اختاره القاضى أبو يعلى وغيره . 
وذكروا أن أحمد نص على ذلك » وهو غلط عن أحمد . فإن المنصوص 
عنه أنه أجاب فيهم بجواب النبى صلى الله عليه وسلم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين . وهو فى الصحيحين من حديث ألبى هريرة » وق الصحيح أيضا 
لکن هذا الحديث روى أيضا فى حديث يروى أن خديجة سألته عن 
أولادها من غيره » فقال : هم فى النار . فقالت : بلا عمل ؟ فقال : الله 
أعلم بما كانوا عاملين”" . فظن هؤلاء أن أحمد أقتى با فى حديث 
)١(‏ الحديث عن عائشة وعلىّ رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود ٤‏ - ۱۹۹ (كتاب الحدود » باب 
ش فى المجنون يسرق أو يصيب حدا ) فى أكثر من موضع ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ٤۳۸/۲‏ ( كتاب 
الحدود » باب ما جاء فيمن لا حب عليه الحد ) ؛ سنن ابن ماجه 5608/١‏ (كتاب الطلاق »› باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم ) ؛ سنن الدارمى 11/7 (كتاب الحدود » باب رفع القلم عن ثلاثة ) ؛ المسند ( ط .الحلبى ) 
١44600316٠5‏ وجاء الحدیث موقوفا على على رضى الله عنه فى البخارى 45/9 (كتاب الطلاق » 
باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمحنون وأمرهما ..(“ ۱16/۸ (كتاب الحدود » باب لايرجم 
الجنون وا مجنونة ) . 1 


(۲) سبق الحديث فی جلا ص ۷۱ . 
(۳) سبق الحديث فى ج ۸ ص ٥۹4‏ » وبينت هناك أنى لم أجده . 


۴۲ دره تعارض العقل والنقل جه 


5" درء تعارض العقل والنقل: 


ص ١١1”‏ عة :حا ذكر/ ذلك القاقى فى والممد» وعدا علط غل لحمل . 
فإن هذا الحديث ضعيف » بل موضوع . وأحمد أجل من أن يعتمد على 
مثل هذا الحديث » والحديث متناقض » ينقض آخره أوله . 

وذهبت طائفة إلى أنهم فى الجنة » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . 
والذين قالوا بالوقف فسره بعضهم بأنه يدخل فريق منهم الجنة وفريق النار 
بحسب تكليفهم يوم القيامة » كا جاء فى ذلك عدة آثار . وهذا هو الذى 
حكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث » وقد بسطنا هذا فيا تقدم . 

والمقصود هنا أن لم نعلم من السلف من قال إنه فرق فيمن لم يبلغ بين 
صنف وصنف ف القتل أو فى عقاب الآخرة » بل الفقهاء متفقون على أن 
العقوبات الى فيها إتلاف » كالقتل والقطع › لا تكون إلا لبالغ . لكن قد 
يُجمع بين هذا وهذا بأن يقال : الاثم الموجب لعقاب الآخرة مرفوع عمّن 
لم يبلغ . وكذلك العقوبات الدنيوية الى فا إتلاف . فأما التعزير بالضرب 
ونحوه فلم يُرفم عن المميّز من الصبيان . 

بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع › 
واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع » » فأمر بضربهم على 
ترك الواجب الشرعى الذى هو الصلاة » فضربهم على الكذب والظام 
وى . وهذا ما لا يُعلم بين العلماء فيه نزاع "“ : أن الصبى يؤذى على ما 
يفعله من القبائح وما يتركه من الأمور التى يحتاج إليها فى مصلحته . 


1١" سبق الحديث فی ج ۸ ص‎ )١( 
)اف الأصل : نزاعاً » وهو خطأ.‎ 
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وهذا التزاع من لزوم الواجبات العقلية للمميّزين عند من يقول 
بالإيجاب العقلى » نظير النزاع فى الواجبات الشرعية » فإن أحد القولين ف 
مذهب أحمد » وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز : أن الصلاة تجب على ابن 
عشر. وكذلك الصوم يحب عليه إذا أطاقه . 

وحينئذ فإيجاب أنى الخطاب وموافقيه للتوحيد أوؤْلى من هذا. بل 
يقال : لولم يقل بالوجوب العقلى فإنه يحب أن يقال : إن الصبى جب عليه 
الإقرار بالشهادتين قبل وجوب الصلاة عليه » فإن وجوبم) متقدم على 
وجوب الصلاة بالاتفاق . وأما ما يجب فى مال الصبى من النفقات وقضاء 
الديون وغيره » والعشور والزكوات عند الجمهور الذين يوجبون الزكاة ف 
ماله » فذلك لا يشترط فيه القييز باتفاق المسلمين » بل يجب ذلك فى مال 
المحنون أيضا » وف مال الطفل . 

وللفقهاء / فى إسلام الصبى وردته وإحرامه » وغير ذلك من أقواله 
وأفعاله » كلام معروف » ليس هذا موضع بسطه . وق ذلك من تناقض 
أقوال بعضهم » ورجحان بعض الأقوال على بعض ما ليس هذا موضعه › 
وإنما المقصود هنا أن أعظم الناس تعظيماً للعقل هم القائلون بأنه يوجب 
ويحظر » ويحسن ويقبح » كالمعتزلة والكرامية والشيعة القائلين بذلك » 
ومن وافقهم من طوائف الفقهاء والعلماء . 

وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم » فالمشهور عنهم أن 
العقل بحسن ويقبّح » كا نقله أبو الخطاب علهم . ٠‏ 

ولكن كلامهم فى مبادىء المنطق » وقوهم : إن هذه القضايا من 
المشهورات لا من البرهانيات » لما رأى الناس أنه يناقض ذلك » صاروا 


١54 ص‎ 
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يحكون عنہم أنهم لا يقولون بتحسين العقل وتقبيحه » كا نقله الرازى 
وغيره . فإذا كان المتكلمون القائلون بتحسين العقل وتقبيحه » وأنه لا 
طريق إلى المعرفة إلا به » وأنه يوجبها » يعنى على المميّزين » يقولون مع 
ذلك : إن الشرع بين هذه الطرق العقلية وأرشد إلا » ودل الناس عليها » 
ووكدها وقررها » حتى تمت الحجة به على الخلق » فجعلوا ما جاء به الشرع 
متضمناً للمقصود بالعقل من غير عكس » حتى 'صارت العقليات النافعة 
جز۶ا من الشرع » فكيف غيرهم من طوائف أهل النظر ؟ وكذلك الفلاسفة 
ذكروا ذلك » كا ذكره أبو الوليد بن رشد الحفيد » لما قَسّم للناس إلى 
أربعة أصناف » كا سيأق . 


)١( فصل‎ 


قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس ف المعرفة بالله » ليعرف أن الأمر فى 
ذلك واسع. ‏ وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته » مثل الإيمان بالله ورسوله » 
فإن لله يوسع طرقه وييسئّرها » وإن كان الناس متفاضلين فى ذلك تفاضلا 
عظها . وليس الأم ركا يظنه كثير من أهل الكلام [ من ] أن الإإيمان بالله 
ورسوله لا يحصل إلا بطريق یعینونہا"“ » وقد يكون الخطأ الحاصل بها 
يناقض حقيقة الإيمان » كا أن كثيراً منهم يذكر أقوالا متعددة » والقول 


. عند كلمة « فصل»» تعود نسخة (س) من جديد بعد انقطاع طويل بدأ فى آخر الجزء الثامز ص 8ه‎ )١( 
. ت : .. الكلام أن أن.. » وهو تحريف‎ )0 


(۴) ت : يعينوها . 


:» التاسم 1۷ 
ال التاسع 


الذى جاءت به الرسل » وكان عليه سلف الأمة (© لا يذكره ولا يعرفه . 
وهذا موجود فى عامة الكتب المصئّفة فى المقالات والملل والنحل » مثل 
كتاب أبى عيسى الورّاق » والنوضتى . و[ أبى الحسن ] الأشعرى " › 
والشهرستانى” : تجدهم يذكرون من أقوال اليبود والنصارى والفلاسفة 
وغيرهم من /الكفار »> ومن أقوال الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة 
والكلابية والكرّامية والمْحسّمة والحشوية أنواعاً من المقالات . 
والقول الذى جاء به الرسول » وكان عليه الصحابة والتابعون وأنئمة 
المسلمين » لا يعرفونه ولا يذكرونه . بل وكذلك ى“ كتب الأدلة 
والحجج الى يحتج بها المصنّف للقول الذى يقول إنه الحق » نجدهم 
يذكرون فى الأصل العظم قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك » 
وينصرون أحدها » ويكون كل ما“ ذكروه أقوالا فاسدة مخالفة للشرع 
والعقل . والقول الذى جاء به الرسول » وهو الموافق لصحيح المنقول 
وصريح العقول لا يعرفونه ولا يذكرونه » فيبق الناظر فى كتبهم حائرا » 
ليس فیا ذكروه ما يهديه ويشفيه » ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على 
بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها . 


وهذا موجود فى عامة كتب أهل الكلام والفلسفة : متقدميهه © 


. س : الأنمة‎ )١( 

(۲) ت : والأشعرى . 

(”) س : وأبى عبد الله الشهرستاق . 
() ق: ساقطة من (س) . 

(ه) س : ويكون کا » وهو حریف . 
() س : ومتقدميهم . 
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ومتأخريهم إلى [كتب ١]‏ الرازى والآمدى ونحوها'" . ولیس فيها 
من أمهات الأصول الكلية والإلهية القول الذى هو الحق » بل تجد كل ما 
يذكرونه من المسائل وأقوال الناس فيا » إما أن يكون الكل ا ونا 
أن يذكروا ‏ القول الصواب من حيث اللجملة » مثل إطلاق القول بإثبات 
الصانع » وأنه لا إله إلا هو“ . وأن محمدًا رسول الله » لكن لا بعطون 
هذا القول حقه : لا تصوراً ولا تصديقا » فلا يحققون المعنى الثابت فى 
نفس الأمر من ذلك > ولا يذكرون الأدلة الدالة على الحق » وربما بسطوا 
الكلام فى بعض المسائل الجزئية " الى لا ينتفع بها وحدها » بل قد لا 
يحتاج إليها . 

وأما المطالب العالية والمقاصد السامية » من معرفة الله تعالى والازيمان به 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فلا يعرفونه کا يحب » وكا أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم > ولا يذكرون [ من ذلك |97" ما يطابق 
صحيح المنقول ولا صريح المعقول . 

وابن رشد الحفيد واحد من هؤلاء . ولهذا لما ذكر أصناف الأمة › 


وجعلهم أربعة أقسام : باطنية » وحشوية )2 ومعتزلة » وأشعرية : حرق 


. كتب : ساقطة من (ت)‎ )١( 
ت : وتحوها.‎ )0( 

(9) س : ليس . 

(4) ت : وإما أن يكون . 

(ه) س : إلا الله . 

. ت : الحزية‎ )١( 

(۷) من ذلك : ساقطة من (ت) . 


الجزء التاسع 584 


فى ذلك على طريق أمثاله من أهل الكلام والفلسفة . وهو [ قد ]) نبه 
على كثير مما جاء به القران » کا سنذكره عنه . 

لكن المقصود أنه ف تقسم الأمة م يذكر القسم الذى كان عليه السلف 
والأنمة » وعليه خيارها إلى يوم القيامة . لكنه صدق فى وصفه من ذكره 
بالتقصير عن مقصود الشرع . فإنه كا قال . قال'" : « وذلك أنه يظهر من 
غير ما آية من كتاب الله [ تعالى ] 9" أنه دعا الناس فما إلى التصديق بوجود 
البارى تعالى ”© بأدلة عقلية منصوص عليها”" / فيها » مثل قوله تعالى ° : 
ل یا ایا الاس اعْبدُوا ربكم الى حلقكم وَالّْذِينَ من بكم #الآيات 
[ سورة البقرة : 7١‏ ] . ومثل قوله 7" : « أفى الله شك فاطر السملوات 
وَالْأزْض 4 سورة إبراهم : ٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا 
المعى » . ٠‏ ش 

قال “ : « ولیس لقائل أن يقول : إنه لوكان واجبا "“ على كل من 
آمن بالله أن لا يصح إيمانه إلا من قبل وقوفه على“ هذه الأدلة » 


. قد : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) فى كتابه « مناهج الأدلة فى عقاتد اللة » ء ص ٠١١‏ . 

(۳) تعالى : ساقطة من (ات ) . 

. مناهج الأدلة : البارى سبحانه‎ )٤( 

(9) ت » س : منصوصا علها . والمثبت من ١‏ مناهج الأدلةء . 
(5) مناهج الأدلة : تبارك وتعالى . 

(/) مناهج الأدلة : قوله تعالى . والمثبت هو الذى فى (ت)ء (س). 
(۸) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

69 مناهج الأدلة : لو كان ذلك واجبا . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : من امن الله - أعنى - أن لا . . 

(11) مناهج الأدلة (ص 158 ) إلا من قبل وقوعه عن . 


١55 ص‎ 


١6‏ درء تغارض العقل والنقل 


لكان النبى صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحداً إلى الإسلام إلا عرض عليه 
هذه الأدلة » فإن العرب كلها كانت تعترف يوجود ”“ البارى سبحانه 
وتعالى . 

7 ر ررم هاه سكس ىن عار ے د‎ (2 hk 

ولذلك قال تعالى “ 8 وين سالتهم من خلق السموات والارض 
رع و 0 
قو اللّهُ 4 [ سورة لقان : ٠١‏ ] » ولا يمتنع أن يوجد من الناس من يبلغ به 
فدامة الطبع 9 وبلادة القريحة إلى أن لا يفهم شيئا من الأدلة الشرعية الى 
نصبها الشارع للجمهور”؟) . وهذا فهو الى "© الوجود » فإذا وجد ففرضه 
الإيمان بالله من جهة الماع" » . 

قال" : «فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع » . 

قال ٩‏ : ووأما الأشعرية فإنهم. رأوا أن التصديق يوجود البارى 
تعالى "“ لا يكون إلا بالعقل . لكن سلكوا فى ذلك طرقاً ليست هى الطرق 
الشرعية الى نبّه الله عليبا ودعا الناس إلى الايمان به من قَبَلِها » وذلك أن 
طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العام عحدث '» وانينى عندهم 

. س : تعرف وجود‎ )١( 

(؟) ت : ولذلك قال سبحانه وتعللی . 

(7) مناهج الأدلة : فدامة العقل . وق نسخة أخرى : ضامة الطبع.وق اللسان : ١‏ اقم من التاس : 
العبى عن الحجة والكلام مع تقل ورخاوة وقلة قهم ء وهو أيضا الأحمق الاق . . . وقد قدم قدامة وقظومة » . 

ري مناهج الأدلة : الى نصبها صلى الله عليه وسلم للجمهور . 

(ه) أفلى : كنا فى (ت)ء (س). وف «متاهج الأدلة » أقل . 

0 ت : من جهة الشارع . 

(۷). بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١١‏ . 

(م) بعد الکلام السابق مباشرة » ص ۱۴١‏ - ۱۴۹ . 


(۹) مناهج الأدلة : بوجود الله تبارك وتعالى . . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : حادث . 


الحزء التاسع ۷١‏ 


حدوث العام على القول بتركيب ٠7‏ الأجسام من أجزاء لا تتجزأ » وأن 
الجزء الذى لا يتجزأ محدّث » وأن الأجسام ”© محدثة بحدوثه . وطريقتهم 
التتى سلكوا”" فى بیان حدوث الجزء الذى لا يتجزأ » وهو الذى يسمونه 
الجوهر الفرد -”؛ وبالجملة حدوث الأجسام““ - طريقة معتاصة تذهب 
على كثير من أهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضلا عن الجمهور » ومع 
ذلك فهى غير برهانية "© ولا مفضية بيقين إلى وجود البارى تعالى . وذلك 
أنه إذا فرضنا أن العام محدّث لزم - کا يقولون - أن يكون له - ولابد - 
فاعل محدث » ولكن يعرض فى وجود هذا المحدرث شك » ليس ف قوة 
صناعة الحدل الانفصال عنه » وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله 
أزليًا ولا حدثا » أما كونه محدثا فلأنه يفتقر" إلى محدث » وذلك المحدث 
إلى محدث » وير الأمر إلى غير نهاية » وذلك مستحيل . 

وأما كونه أزليا [ فإنه بجحب“ أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات 
أزليا ] “ فتكون المفعولات أزلية » والحادث يحب أن يكون وجوده متعلقا 
بفعل حادث » اللهم إلا لو سلّموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم » 


. س : بتركب‎ )١( 

( مناهج الأدلة : والأجسام . 

(۳) س : التى سلكوها . 

(؛ )٤-‏ : ساقط من و مناهج الأدلة » . 

(ه) مناهج الأدلة : فهى طريقة غير برهانية . 

)٩(‏ ت : مفتقر. 

(۷) يجب : كذا فى «مناهج الأدلة». وف (س) : يوجب . 
(۸) مابين المعقوفتين ساقط من (ت) . 


۱V ص‎ 


نف درء تعارض العقل والنقل 


فإن المفعول لابد أن يتعلق به فعل الفاعل » وهم لا يسلّمون ذلك » فإن 
من أصولهم أن المقارن للحادث حادث » . 

قلت : من أصوهم التى تلقوها عن المعتزلة أن ما لا/يسبق الحوادث 
فهو حادث » وهذا متفق عليه بين العقلاء إذا أريد به الحادث 
بالشخص » فإن ما لا يسبق الحادث المعيّن يحب أن يكون حادثاً » وأما ما 
لا يسبق نوع الحادث فهو محل النزاع بين الناس » وعليه ينبنى هذا الدليل . 

وكثير من الناس لا ييز فى هذا المقام بين ما هو بعينه حادث › وما 
تكون آحاد نوعه حادثة 9 والنوع ل يزل» حتى أن كثيراً من أهل الكلام إذا 
رأوا أن الحركات حادثة » أو غيرها من الأعراض » اعتقدوا أن ما لا يسبق 
ذلك فهو حادث » ولم يميّزوا بين ما لا يسبق الحادث المعيّن » وما لا يسبق 
النوع الدائم الذى احاده حادثة » فهو لا يسبق النوع وإن سبق كل واحدٍ 
واحد من احاده . 

ولا تفطن كثير من أهل الكلام للفرق » أرادوا أن يثبتوا امتناع حوادث 
لا تتناهى بطريق التطبيق وما يشببه » کا قد ذُكر ذلك فى موضعه . فهم لا 
يسلّمون وجود حوادث لا أول ها عن فاعل قديم » ويسلّمون وجود فعل 
حادث العين عن فاعل قديم . وهو يقول : الحادث يجب أن يكون وجوده 
متعلقا بفعل حادث » ثم ذلك الحادث متعلق بفعل حادث » فيكون فعل 
حادث الأفراد داثم النوع عن فاعل قديم . فهو يقول : لا يمكن وجود 


. مناهج الأدلة : للحوادث‎ )١( 
. س : وما يكون [بجاد نوعه حادثا » وهو نحريف‎ )۲( 


الجزء التاسع نذا 


حادث عن فاعل أزلى إلا بفعل حادث الأفراد [ دائم النوع ع 27 » وهم لا 
سلون ذلك 

قال (" : « وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحينا لا يفعل » وجب 
أن يكون هنالك © علّة صرته بإحدى الخالتين أؤلى منه بالأخرى » 
فلنسأل 9" أيضا نى تلك العلة مثل هذا السؤال » وق علة العلة » فيمر 
الأمر إلى غير نهاية » . 

قال 20 : وما يقوله المتكلمون فى جواب هذا من أن الفعل الحادث 
كان بإرادة قديمة ليس منج ولا حلص من هذا الشك » لأن الإرادة غير 
الفعل المتعلق بالمفعول . وإذا كان المفعول حادثاً فواجب أن يكون الفعل 
المتعلق بإيحاده حادثا » سواء فرضنا الإرادة قديمة أو حادثة””"» متقدمة على 
الفعل أو معه . فكيفما كان فقد يلزمهم أن يجوزو © على القديم أحد ثلاثة 
أمور : إما إرادة حادثة وفعل حادث » وإما فعل حادث وإرادة قديمة » 
وإما فعل قديم وإرادة قديمة . 


والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا واسطة » إن سلمنا . 


)١(‏ عبارة « دائم النوع » : ساقطة من ((ت). 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة» > ص ٠١١‏ . 
(۳) س : هناك . 

. س : الخحالين » وهو نحريف‎ )٤( 

ره) مناهج الأدلة : فيسأل . 

(:) بعد الكلام السابق مباشرة » ص۱۳۱ - ۱١۹‏ . 

(۷) مناهج الأدلة : أو حديثة . 

ر مناهج الأدلة : إما أن يجوزوا . 


ص ۱۹۸ 


v٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


هم أنه وجد عن إرادة قديمة . ووضع الإرادة نفسها هى الفعل "“ المتعلق 
با مفعول شىء لا يعقل » وهو كفرض مفعول بلا فاعل "» فإن الفعل غير 
الفاعل وغير المفعول وغير الاإرادة . والاإرادة هى شرط /الفعل لا الفعل . 
وأيضا فهذه الإرادة القديمة يحب أن تتعلق بعدم الحادث دهراً لانماية 
له » إذ كان الحادث معدوما دهراً لا نهاية له » فهى لا تتعلق بالمراد فى 
الوقت الذى اقتضت إيحاده » إلا بعد انقضاء دهر لا نباية له » وما لا نهاية 
له لا ينقضى » نحت ان عي هنا الراد ان ال أو ينقضى دهر لا 
نهاية له » وذلك ممتنع . 
وهذا هو بعينه برهان المتكلمين الذى اعتمدوه فى حدوث دورات 
الفلك.وأيضا فإن الإرادة الى تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص دون ' 
وقت”" » لابد أن يحدث فما فى وقت إبيجاد المراد [ عزم على الإزيجاد لم 
يكن قبل ذلك الوقت » لأنه إن لم يكن فى امريد فى وقت الفعل ع “١‏ قدرٌ 
زائد () على ما كانت عليه فى الوقت الذى اقتضت الاإرادة عدم الفعل » 
وإلا لم يكن وجود ذلك الفعل عنه فى ذلك الوقت أولى من عدمه . 
'"وأيضا كيف يتعيّن وقت للحادث من غير أن يتقدمه زمان ماض محدود 
الف ٠:‏ > إلى ما فى هذا كله من التشغيب 7" والشكوك او الى 


. مناهج الأدلة : هى للعقل . . (9) س : بلا فعل‎ )١( 
. » عبارة « دون وقت » : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )۳( 


(4) الكلام بين القوسين المعقوفين ساقط من ( ت ) » ( س ) » وأثبته من « مناهج الأدلة » > ص ٠۳۷‏ . 
(0) مناهج الأدلة : حالة زائدة . 

: ت : محدود الظرف ؛ س : بحدود الطرف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(ه - ») : ما بين النجمتين ساقط من « مناهج الأدلة » . 

(۷) مناهج الأدلة : التشعيب . 


الجزء التاسع 8 


لا خلص ^ منها العلماء المهرة بعلم الكلام والحكة » فضلا عن العامة › 
ولو كلف الجمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق . 
وأيضا فإن الطرق التى سلك هؤلاء القوم فى حدوث العام قد جمعت 
هذين © الوصفين معاً » أعنى أن الجمهور ليس فى طباعهم قبوها » ولا 
هى مع هذا برهانية » فليست تصلح”) لا للعلماء ولا للجمهور . 
ونحن ننبه ههنا على ذلك بعض التنبيه » فنقول : إن الطرق الى 
سلكوا فى ذلك طريقان : 


أحدهها : وهو الأشهر الذى اعتمد عليها'”أعامتهم - ينببى على ثلاث 
مقدمات 2١‏ هى بمنزلة الأصول لما يرومونه من إثبات حدوث العالم 9 . 
إحداها : 2 أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض © , أى لا تخلو 
ا ش 


والثانية : أن الأعراض حادثة . 


)00 مناهج الأدلة : يتخلص . 

»( مناهج الأدلة : بين هذين . . . 

(۴) ت» س : فليس يصلح . والمثبت من « مناهج الأدلة » . 

(4) مناهج الأدلة : على ذلك ههنا . . 

(ه) مناهج الأدلة : عليه . 

. س : تبنى على مقدمات ؛ ت : تنبنى على ثلالة مقدمات . وامثبت من « مناهج الأدلة»‎ )١( 
. مناهج الأدلة : للا يرومون إنتاجه عنہا من حدوث العام‎ )۷( 

(۸) ت۰ س : أحدهاء وهو خطأً. 

. مناهج الأدلة : من الأعراض‎ )٩( 


١54 ص‎ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


والثالثة : أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو" حادث . أعنى ما لا 
يخلو من الحوادث فهو" حادث . 

فأما المقدمة الأولى » وهى القائلة : إن الجوهر لا يعرى" من 
الأعراض » فإن عنوا الأجسام المشار إلا القائمة بذاتها فهى مقدمة 
صحيحة » وإن عنوا بالجوهر» الحزء الذى لا يتجزأ9» وهو الذى 
يريدونه بالجوهر [ الفرد ] ”© » ففيها شك ليس باليسير» وذلك أن وجود 
جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه » وق وجوده أقاويل متضادة شديدة 
التعاند » وليس فى قوة صناعة الكلام / تلخيص © الحق منها » وإعا 
ذلك لصناعة البرهان » وأهل هذه الصناعة قليل جدا » والدلائل الى 
يستعملها الأشعرية فى إثباته خطابية9» فى الأكثر. 

وذلك أن استدلاهم المشهور فى ذلك هو أنهم راون إن من 
المعلومات الأولى 2 أن الفيل مثلا إتما يقولون"' فيه : إنه أعظم من 
الفلة من قبل زيادة أجزائه "22 على أجزاء الفلة . وإذا كان ذلك كذلك 


. ٠ مناهج الأدلة‎ ١ فهو : ساقطة من‎ )١( 

(۲) مدهج الأدلة : هو. 

(۳) مناهج الأدلة : إن الجواهر لا تتعرى . . 
)٤(‏ مناهج الأدلة (ص ١188‏ ) : فإن عنوا بها . 
(0) س : بالجواهر . 

(7) متاهج الأدلة : الذى لا ينقسم . . 

(۷) الفرد : زيادة من و مناهج الأدلة » . 

() مناهج الأدلة : تخليص . 

(9) متاهج الأدلة : هى خطبية ( وق نسختين : خطابية ) . 
)٠١(‏ مناهج الأدلة : الأول 

(۱۱) متاهج الأدلة : إنما تقول . . . 

. مناهج الأدلة : زيادة أجزاء فيه‎ )١١( 


الجزء التاسع ۷v‏ 


نوو موف بن تللق الأجراء > ون فو واد بسا فإذا فسد الجسم 
1 5 ده« 3 2 
فإليها ينحل » وإذا تركب فنہا يتركب . 

وهذا الغلط إنما دحل عليهم من شبه الكية المنفصلة بالمتصلة » فظنوا 
أن ما يلزم فى المنفصلة يلزم فى المتصلة » وذلك إنما يصدق هذا فى العدد 7 
أعنى أن نقول : إن عدداً أكثر من عدد من قبل كثرة الأجزاء الموجودة 
فيه › أعنى الوحدات . 

ما الكم المتصل فليس يصدق ذلك فيه . ولذلك 27 نقول فى الكم 
المتصل : إنه أعظم وأكبر ».ولا نقول : أكثر ۳ . ونقول فى العدد : إنه 
أكثر ولا نقول : إنه أكبر . 

وعلى هذا القول فتكون الأشياء كلها أعداداءولا يكون هناك عِظَّم 
متصل أصلا » فتكون صناعة الهندسة هى صناعة العدد بعينها . 

ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفين : أعنى الأعظام 
الثلاثة › الى ھی : الخط › والسطح › والجسم . 

وأيضا فإن الكم المتصل هو الذى يمكن أن يفرض © عليه فى وسطه 
نهاية يلتق عندها طرفا القسمين جميعا » وليس يمكن ذلك فى العدد . 
ولكن 20 يعارض هذا أيضا أن الجسم » وسائر أجزاء الكم المتصل » يقبل 

)١(‏ مناهج الأدلة : وذلك أن هذا إنما يصدق فى العدد. وى (س) سقطت «فى». 

(۲) ت : وكذلك . 

(*) مناهج الأدلة : ولا نقول : إنه أكثر وأقل . 

)٤(‏ مناهج الأدلة : . . فى العدد : إنه أكثر وأقل > ولا نقول : أكبر وأصغر. 
. (5) مناهج الأدلة (ص ١84‏ ) : يعرض ( وق نسخة : يغرض ) . 

(7) مناهج الأدلة : لكن . 


١7١ ص‎ 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


الانقسام » وكل منقسنم فإما أن ينقسم إلى شىء منقسم ٠‏ أو إلى شىء غير 
منقسم » فإن انقسم ٩‏ إلى غير منقسمء فقد وجدنا الجزء الذى لا ينقسم »> ٠‏ 
وإن انقسم إلى منقسم عاد السؤال فى ذلك المنقسم : هل ينقسم إلى 
منقسم أو إلى غير منقسم ؟ فإن انقسم إلى منقسم ۳ إلى رالا > 
كانت ف الشىء المتناهى أجزاء لا هاية لما ؛ ومن المعلومات الأولى (0) أن 


أجزاء المتناهى متناهية ( . 


قلت : هذا الموضع هو الذى أوجب قول النظّام ونحوه بالطفرة 29 
وقول طائفة من المتفلسفة والمتكلمين بقبول انقسام إلى غير نباية بالقوة لا 
بالفعل . 

وقد أجاب عن هذا طائفة من نفاة/ الجزء بأن كل ما يوجد فهو يقبل 
القسمة » بمعبى امتياز شىء منه عن شىء › وهى القسمة العقلية 
المفروضة » لكن لا يلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء > لأن الموجود إن ' 
قيل : إنه لا يقبل القسمة بالفعل لم تكن فيه أجزاء لا تتناهى » وإن قيل : 
إنه يقبلها بالفعل » فإذا صغرت أجزاؤه فإنها تستحيل وتفسد وتفنى » كا 
تستحيل أجزاء الماء الصغار هواء ¢ وإذا استحالت عند تناهى صغرها م 
يلزم أن تكون باقية قابلة لانقسامات لا تتناهى » ولا يلزم وجود أجزاء لا 


. س : فان القسم › وهو نحريف‎ )١( 
(؟) مناهج الأدلة : فى هذا.‎ 


م عبارة و إلى منقسم » : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : نباية . 
(ه) مناهج الأدلة : الأول . 


() ت : بالفطرة » وهو خطأ . 


الجزء التاسع ۷4 


قال 2 : « ومن الشكوك المعتاصة الى تلزمهم أن فا 5 
حدث الج الذى لا يعجرا : ما القابل لنفس الحدوث ؟ فإن الحدوث 
عرض من الأعراض » وإذا وجد الحادث فقد ارتفع الحدوث » فإن من 
أصوهم أن الأعراض لا تفارق [ الجواهر ]7 فيضطرهم الأمر إلى أن 
يضعوا الحدوث فى موجود ما وبوجود ما » . 

قلت : من يقول : إن“ الإحداث هو نفس المحدّث » والحلوق هو 
نفس الخلق » والفعول هو نفس الفعل » كا هو قول الأشعرية لا يُسلّم أن 
الحدوث عَرَض » ولا أن له محلا » فضلا عن أن يكون وجوديا ٠‏ لكنه 
قد قدَّم إفساد هذاء وأنه لابد للمفعول من فعل . 

وحينئذ فيقال : الإحداث قائم بالفاعل المحدّث . وحدوث الحادث 
ليس عرضا موجودا قائما بشىء غير" إحداث المحدث . 

ويقال أيضا : إن هذا ينبنى على أن المعدوم شىء » وأن الماهيات فى 
الخارج زائد على وجودها » وكلاهما باطل . وبتقدير صحته فيكون 
الحواب : أن القابل للحدوث هو تلك الذوات والماهيات . 


لكن هذا الذى ذكره يتقرر بطريقة أصحابه المشهورة : أن الحادث 


. ٠۴۹ أى ابن رشد فى « مناهج الأدلة » بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(۲) س : أن يشكوا + ت : أن يُسلوا . وامثبت من « مناهج الأدلة» . 

(5) الجواهر : ساقطة من ( ت ) »> ( س ) » ومن نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » . وأثبتها من « مناهج 
الأدلة » . 

(4)مناهج الأدلة : من موجود ما ولموجود ما . 

(ه) إن : ساقطة من (س) . 


(1) س : قائما من غير. . 


۸° درء تعارض العمل والنقل 


مسبوق بالاإمكان » والإمكان لابد له من محل » فلابد للمحدث(2 من 
محل . 
قال”" : « وأيضا فقد”" يسألون إن كان الموجود يكون عن عدم 
ف !4) يتعلق فعل الفاعل ؟ فإنه ليس بين الوجود والعدم““ وسط 
عندهم . وإذا كان كذلك” » وكان فعل الفاعل لا يتعلق عندهم 
بالعدم » ولا يتعلق بما وجد وفرغ من" وجوده › فقد ينبغى أن يتعلق 
بذات متوسطة بين العدم والوجود » وهذا الذى ‏ اضطر المعتزلة إلى أن 
قالت : إن فى العدم ذاتا ما . وهؤلاء أيضا - يعنى المعتزلة 29 - يلزمهم أن 
ص ١١١‏ يوجد ما ليس وجود بالفعل موجودا / بالفعل . وكلتا 2١‏ الطائفتين 
يلزمهم أن يقولوا بوجود الخلاء» . 
قلت : هذا هو الشبهة المشهورة من ١‏ أن فعل الفاعل وإحداث 
المحدث ونحو ذلك : إن قيل : يتعلق بالشىء وقت عدمه » لزم كونه 
موجودا معدوماً . وإن قيل : يتعلق به وقت وجوده » لزم نحصيل الحاصل 


ووجوده مرثين . 


. س : للحدوث‎ .)١( 
. ٠۳۹ (؟)أىابن رشد فی « مناهج الأدلة » بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ 
ت : قد.‎ )۳( 


(5) مناهج الأدلة : يكون من غيرعدم فهاذا . . . 

(ه) مناهج الأدلة : بين العدم والوجود . 

. وإن كان ذلك كذلك‎ ٠ مناهج الأدلة‎ )١( 

0) ت : عن . 

(۸) مناهج الأدلة : وهذا هو الذى . . . 

(9) عبارة « يعنى المعتزلة » ليست فى « مناهج الأدلة » ويبدو أنها زيادة من ابن تيمية . 
)٠١(‏ ت » س : وكلا. والمثبت من ٠‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 

)١١(‏ س : فی. 


لجز التاسع A!‏ 


وجوابه أنه يتعلق به حين وجوده » بمعنى أنه هو الذى يجعله موجودا » 
لا ععی أنه کان موجودا بدونه ¢ فجعله كين أيضا موجودا.. 


قال : « فهذه الشكوك ‏ كا ترى - ليس فى قوة 20 صناعة الجدل 
حلها » فإذاً يحب أن لا يجعل هذا مبداً لمعرفة الله تعالى » وخاصة 
الجمهور2 › فإن طريقة ‏ معرفة الله تعالى أصح من هذا وأوضح © , 
على ما سنبين بعد من قولنا ‏ » . 

قال : « وأما المقدمة الثانية » وهى القائلة : إن جميع الأعراض . 
محدثة » فهى 29 مقدمة مشكوك فما » وخفاء هذا المعنى فما كخفائه فى 
الجسم . وذلك أنا شاهدنا "2 بعض الأجسام محدثة » وكذلك 27 بعض 
الأعراض » فلا فرق فى النقلة من الشاهد فى كلا" إلى الغائب » فإن 
كان واجباً فى الأعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إلى الغائب - أعنى أن 


)١(‏ هو: ساقطة من (س). 

(۲) أى ابن رشد فى «مناهج الأدلة » بعد كلامه السابق مباشرة » ص ۳۹ - ٠١١‏ . 
5) قوة : ساقطة من ( س). 

. ويخاصة للجمهور‎ ) ١5٠ مناهج الأدلة : (ص‎ )٤( 

(05) ت : فإن طريق .. 

. . مناهج الأدلة : أوضح من هذه‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : من قولنا بعد . 

(۸) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ١1٠‏ . 

(9)ات : فهوء وهو خطأ . 

. مناهج الأدلة : وذلك أنا إنما شاهدنا‎ )٠١( 

(01)ات : وکذا. 

(11) ت » س : من الشاهدين كلاهما . وهو خطأ . وما أثبته من « مناهج الأدلة » . 


AY‏ درء تعارض العقل والنقا 


س 


تحكم بالحدوث على ما لم نشاهده منها » قياسا على ما شاهدنا ‏ - فقد 
يحب أن يفعل مثل”“ ذلك فى الأجسام» ونستغنى عن الاستدلال 
بحدوث 7 الأعراض على حدوث الأجسام . وذلك أن الجسم السماوى - 
وهو المشكوك فى إلحاقه بالشاهد - الشك فى حدوث أعراضه كالشك فى 
حدوثه نفسه » لأنه لم بحس حدوثه > لا هو ولا أعراضه . ولذلك ينبغى 
أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته » وهى الطريق الى تفضى بالسالكين 
إلى معرفة الله تبارك وتعالى بيقين» . 

قال : « وهى طريق الخواص » وهى التى خص بها إبراههم الخليل 
عليه السلام فى قوله تعالى“ : « وكذلك رى إبراهيم مَلكوت 
السّمَُوَات وَالْأَرْض وَليكون من الْمُوقنِينَ 6 [ سورة الأنعام : ٠ح‏ لأن الشك 
كله إا هو فى الأجرام السماوية » وأكثر النظّار إنما © انوا إلا 


واعتقدوا أنها الهة » . 


قلت : قول هذا وأمثاله : إن إبراهيم استدل بطريق الحركة » ھا 
جنس قول أهل الكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف”" الأمة : إن 
ص ۱۷۲ إبراهم استدل بطريق الحركة ^ , لكن هو يزعم / أن طريقة الخواص : 


. مناهج الأدلة : على ما شاهدناه‎ )١( 

(۲) مثل : ليست فى «١‏ مناهج الأدلة » . 

(۳) ت : عن الأجسام بحدوث . . . » وهو خطأ . 

214٠ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : وهی الى خص الله به إبراهيم عليه السلام ف قوله . 
(5) إنما : ليست فى «مناهج الأدلة » . 

(۷) س : الذين يذمهم سلف . . . 

(۸) الحركة : ساقطة من (س) . 


الجزء التاسع AY‏ 


طريقة أرسطو وأصحابه » حيث استدلوا بالحركة على أن حركة الفلك 
اختيارية » وأنه يتحرك للتشبه يجوهر غير متحرك . وأولئك المتكلمون 
يقولون : إن استدلال إبراهم بالحركة لكون المتحرك يكون محدثا » لامع 
وجود حركات لا نباية لها . وكل .من الطائفتين تفسد طريقة الأرى 0 
وتبين تناقضها بالأدلة العقلية . 

وحقيقة الأمر أن إبراهم لم يسلك واحدة من الطريقين" ولا احتج 
بالحركة » بل بالأفول الذى هو المغيب والاحتجاب 2449 »> * كا قد بط 
فى موضع انحر“ 

فالآفل ” لا يستحق أن يعبد . وهذا قال  :‏ إننى بَرَاء مم 
تعبدون » إا الى فطرنی 4[ سورة الزخرف : 5١‏ ۲۷۰ ] » وقال 9 إلى 
وَجُمّت وجهى رى قَطَرَ السملوات وَالْأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أا من 
المشركين 1# سورة الأنعام : ۷۹] . وقومه كانوا مقرين بالرب تعالى » لكن 
كانوا مشركين به » فاستدل على ذم الشرك » لا على إثبات الصانع . 

ولو كان المقصود إثبات الصانع ؛ لكانت قصة إبراهم حجة عليهم لا 
هم » فإنه من حين بزغ الكوكب والشمس والقمر » إلى أن أفلت © كانت 


6 


. س : الآخرين‎ )١( 

(۲) س : ويبين تناقضه » وهو نحريف ٠.‏ 

(۳) س : من الطائفتين . 

. س : بل بالأفول والاحتجاب الذى هو الغيب‎ )٤( 
(ه-هم : ساقط من ((س).‎ 

(0) س : وأن الآفل . 

0 س : أفل . 


Af‏ درء تعارض العقل والنقل 


متحركة » ولم ينف عنها المحبة » ولا ترا منها كا تبر ما يشركون لما أفلت » 
فدل ذلك على أن حركتها لم تكن منافية لمقصود إبراهم » بل نافاه أفوها . 


قال ابن رشد“ : «١‏ وأيضا فإن الزمان من الأعراض ” » ويعسر 
تصور حدوثه » وذلك أن كل حادث فيجب أن يتقدمه ”© العدم بالزمان » 
فإن تقدم عدم الشىء على الشىء لا يُتصور إلا من قبل الزمان . وأيضا 
فا مکان “ الذى يكون فيه العالم » إذا كان كل متكون » فالمكان سابق 
له » يعسر تصور حدوثه 29 » لأنه إن كان خلاء - على رأى من یری 
أن الخلاء هو المكان - احتاج أن يتقدم حدوثه » إن فرض حادثاً ؟ خلاء 
آخر. وإن كان المكان نهاية الجسم الحيط بالمتمكن 0- على الرأى الثانى - 
لزم أن يكون ذلك الجسم فى مكان » یتاج ذلك 9) الجسم إلى الجسم » 
ويمر الأمر إلى غير نهاية . 


وهذه كلها شكوك عويصة . وأدلتهم الى يرومون 0" بها بيان [ إبطال 


. 147-194٠ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) ت : . . الزمان هو الأعراض 

(۳) ت : أن يتقدم » وهو خطأ . 

. مناهج الأدلة : فإن المكان‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : إذا كان كل متكون بالمكان سابقاً له . 
(5) مناهج الأدلة : . . حدوثه أيضا . 

(۷) مناهج الأدلة (ص )١4١‏ : لمن فرض حادثًا . 

(۸) ۰ مناهج الأدلة : بالتقكن ( وق نسخة : المتمكن ) . 
(9) ذلك : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

. مناهج الأدلة : يلتمسون‎ )٠١( 


الجزء التاسع Ae‏ 


قدم ] 17) 


أعنى من يضع أن جميع الأعراض غير حادثة . [ وذلك انهم يقولون : إن 

3 عد »s 35 31 ١‏ 4( 5 2 
الأعراض التى يظهر للحس آنا حادثة . إن لم تكن حادثة 7[ . فإما ان 
تكون منتقلة من محل إلى محل . وإما أن تكون كامنة 9" فى المحل الذى 
ظهرت فيه من “ قبل أن تظهر . ثم يبطلون“ هذين القسمين فيظنون 


أنهم قد بينوا أن جميع الأعراض حادثة » وإتما بان من قولهم ان ما يظهر 


الأعراض إنما هئ لازمة لمن يقول بقدم ما بحسن منها حادثا . 


من الأعراض. حادثا فهو حادث » ولا ما لا يظهر حدوثه » ولا ما 
يُشْك” فى أمره» مثل الأعراض الموجودة فى الأجرام السماوية من 
حركاتها وأشكالها وغير ذلك »/ فتؤول أدلتهم على حدوث جميع الأعراض 
إلى قياس الشاهد على الغائب » وهو دليل خطالى 29 » إلا حيث النقلة ^ 
معقولة بنفسها » وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد والغائب . 

وأما المقدمة الثالثة : وهى القائلة : إن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » فهى مقدمة مشتركة الاسم . 


وذلك آنا“ يكن أن تُفهم على معنيين : أحدهما ما لا يخلو من 


. ١ إبطال قدم » : ساقطة من ت)ء ( س)ء وأثبتها من « مناهج الأدلة‎ ٠ عبارة‎ )١( 
. ٠١١ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) » ( س)ء وأثبته من « مناهج الأدلة » ص‎ )۲( 
. س : كائنة‎ )۳( 

(5) من : ليست فى « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(ه) ثم يبطلون : كذا فى « مناهج الأدلة » . وى (ت) . (س) : ثم تبطل . 

. . مناهج الأدلة : ولا ما لا يشك‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : خطى . 

(۸) النقلة : كذا فى «مناهج الأدلة». وق (ت)ء (س) : العلة . 

(4) مناهج الأدلة : أنه . 


ص ۱۷۳ 


۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


جنس الحوادث ويحلو من آحادها ٩‏ » والثانی 9" : ما لا يخلو من واحد 
منها مخصوص مشار إليه . 

كأنك قلت : ما لا يخلو من هذا السواد المشار إليه فهو مادى 9 » 
[ فأما هذا المفهوم الثانى فهو صادق ]29 » أعنى ما لا يخلو من عرض ما 
يشار إليه " . 0 

وذلك أن العرض الحادث يجب بالضرورة 29 أن يكون الموضوع له 
حادثا » لأنه إن كان قدياً فقد خلا من ذلك العَرَض » وقد كنا فرضناه لا 
يخلوء وهذا”" خلف لا يمكن . 

وأما المفهوم الأول (^ > [وهو] 0( الذى يريدونه فليس يلزم عنه 
حدوث انحل . أعنى الذى لا يخلو من جنس الحوادث » لأنه يمكن أن 
يتصور امحل الواحد - أعنى الجسم - تتعاقب عليه أعراض غير متناهية : 
إما متضادة » وإما غير متضادة . كأنك قلت : حركات لا ناية ها » 
لكات ورات ذا ل ای کو يرق القدماء ف 

() س : أحدها. 

(۲) مناهج الأدلة : والمعنى الثانى . . 

(5) عبارة « فهو مادى » ساقطة من و مناهج الأدلة ٠‏ . 

. ۱٤۱ س) » وأئبته من « مناهج الأدلةء ء ص‎ ١. ما بين المعقوفتين ساقط من (ت)‎ )٤( 

(©) مناهج الأدلة : ما لا محلو عن عرض مشار إليه . 

() مناهج الأدلة (ص ١47‏ ) : وذلك العرض حادث أنه يجب ضرورة . . . 

(۷) مناهج الأدلة : هذا . 

(۸) ت: الأولى . 

(؟9) وهو: ساقطة من (ت). 


. » ساقط من « مناهج الأدلة‎ : )٠١-5١( 
مناهج الأدلة : كا يرى ذلك كثير.‎ )١١( 


1 الجزء التاسع AV‏ 
ج ب بي ع ا کے 


العام » أعنى أنه يتكون واحد بعد واحد" . 

وهذا لما شعر المتأخرون من المتكلمين بوهاء 2 هذه المقدمة راموا شدّها 
وتقويتها 9" , بأن ينوا = فى زعمهم - أنه لا يمكن أن تتعاقب على محل 
واحد أعراضٌ لا نهاية ها . وذلك أنهم زعموا أنه يجب على هذا الوضع ©) 
أن لا يوجد فى امحل منها*؟ عرض ما مشار إليه إلا وقد وُجدت قبله 
أعراض لا نهاية لها » وذلك يؤدى إلى امتناع الموجود منها ٠‏ أعنى المشار 
إليه » لأنه يلزم ألا يوجد إلا بعد انقضاء ما لا نباية له . ولماكان ما لا نبابة 
له لا ينقضى » وجب ألا يوجد المشار إليه " » أعنى المفروض موجوداً . 
مثال ذلك : أن الحركة الموجودة اليوم للجرم السماوى » إن كان قد وجد 
قبلها حركات لا نباية لا » فقد كان يحب ألا يوجد ذلك ”© . ولوا ذلك 
برجل قال لرجل : لا أعطيك هذا الدينار حتى أعطيك قبله دنانير لا نباية 
ها . قالوا“ : فليس يمكن أن يعطيه ذلك الدينار المشار إليه أبدا » . 


0 E e RE (© t& 
قال ' : « وهذا القثيل ليس بصحيح » لأن فى هذا القثيل” "وضع‎ 


)١(‏ مناهج الأدلة : .. ف العام أنه يتكون واحد بعد آخر. 

(۲) مناهج الأدلة : بوهى . 

(۳) ت : سدها وتفويتها ٠‏ وهو تحريف . 

(4) مناهج الأدلة : عن هذا الموضع . 

(ه) مناهج الأدلة : ألا يوجد منها فى امحل . 

. مناهج الأدلة : ألا يوجد هذا المشار إليه‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : .. يجب ألا توجد . 

(۸) قالوا : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(4 أى ابن رشد بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة» ص ۱٤۳ - ۱٤۲۴‏ . 
(١٠)اتمثيل‏ : ساقطة من ٠‏ مناهج الأدلة » . 


۱۷٤ ص‎ 


۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


مبدأ ونباية ووضع ما بينهما [ غير] ٩‏ متناه . لأن قوله وقع فى زمان 
محدود » وإعطاءه كين بقع "© فی زمان [ محدود ۲ > فاشترط هو / 
أن يعطيه الدينار فى زمان يكون بينه وبين ذلك “ الزمان » الذى تكلم 
فيه » أزمنة لا نباية لها » وهى الى يعطيه فما دنانير لا نباية ها » وذلك 
مستحيل . فهذا القثيل بين أمره لا يشبه” المسألة الممثل بها . 

وأما قولحم : إن ما يوجد بعد وجود أشياء لا نباية ها لا يمكن وجوده » 
فليس بصادق ”") من جميع الوجوه . 

وذلك أن الأشياء الى بعضها قبل بعض توجد على نحوين : إما على 
جهة الدَؤر » وإما على جهة الاستقامة . فالتى توجد على جهة الدور › 
الواجب فما أن تكون غير متناهية » إلا أن بُفرض فا “ ما ينيا . 

مثال ذلك : أنه إن كان شروق فقد كان غروب » وإن كان غروب 
فقد كان شروق » فإن کان شروق فقد كان شروق . 


وكذلك إنكان غيم فقد كان يخارٌ صاعدٌ من الأرض » وإن كان بار 


. » غير: ساقطة من (ت)» (س)ء وأثيتها من «مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) ت : وإعطاؤه أيضا ؛ مناهج الأدلة (ص 147 ) : وإعطاؤه الدينار. 

() مناهج الأدلة : بقع أيضا . 

(4) محدود : ساقطة من (ت)ء ( س) وأثبتها من ومناهج الأدلة » وفيه : فى زمن محدود . 
(ه) ذلك : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

()مناهج الأدلة : بين من أمره أنه لا يشبه . 

(۷) مناهج الأدلة : فليس صادقا . . 

. مناهج الأدلة : إلا أن يعرض عنها‎  )4( 


الجزء التاسع ٠‏ 44 


صاع من الأرض فقد ابتلت الأرض » وإن كان“ قد ابتلت الأرض 
فقد كان مطرء وإن كان مطرٌ فقد كان غيم ۳ : 

وأما الى تكون على استقامة » مثل كون الإنسان [ من الإنسان › 
وذلك الاونسان ]7 من إنسان آخر » فإن هذا إن كان بالذات لم يصح أن 
يمر إلى غير نهاية » لأنه إذا لم يوجد الأول من الأسباب لم يوجد الآخر9» , 
وإن كان ذلك بالعَرّض » مثل أن يكون الاونسان بالحقيقة عن فاعل آخر 
غير الإنسان » الذى هو الاإله ‏ وهو المصور له » ويكون الأب إنما منزلته 
منزلة الآلة من الصانع » فليس يتنع إن وجد ذلك [ الفاعل ] " يفعل 
فعلا لا نهاية له بالات غير متناهية متبدلة » أن يكون فعله لأشخاص الناس 
على الدوام بأشخاص لا نهاية ها“ , ” * أعنى أنه يفعل الأبناء بالآباء » 
وإليه الإشارة فى قوله تعالى : ل أن اشكر لى وَلوَالِدَئِكَ €[ سورة 


ص2 
لقان : ١٤‏ ] ). 


قلت : مضمون هذا الكلام أن التسلسل ف العلل ممتنع » لأن العلة 
بيجب وجودها عند وجود المعلول . وأما فى الشروط والآثار - مثل كون 


. مناهج الأدلة : فإن كان‎ )١( 

0( مناهج الأدلة : فقد كان غيم » فإن كان غم فقد كان غم . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) » ( س)ء وأثبته من « مناهج الأدلة » . 

. متاهج الأدلة : الأخير.‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : الأب . 

(5) إن وجد ذلك الفاعل : كذا فى . « مناهج الأدلة ». وى (ت)ء (س) : أن يوجد ذلك 
(۷) مناهج الأدلة : . . لا نهاية له أن يفعل بآلات متبدلة أشخاص لا نهاية لا » وهذا كله ليس يظهر فى 
هذا الموضع . 1 

(ه -ه) : الكلام بين النجمتين ليس ف « مناهج الأدلة » > وقد يكون كلاما أضافه ابن تيمية للتوضيح . 


ص ۱۷۰ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الوالد شرطاً فى وجود الولد » ومثل كون الغم شرطاً فى وجود المطر - فلا 
متنع . وهذا فيه نزاع معروف » وقد“ كر فى غير هذا الموضع . 

وليس فى هذا ما ينفع الفلاسفة فى قوهم بقدم الأفلاك » وإنما غايته 
إبطال ما يقوله من يقول بوجوب تناهى الحوادث . وقد تقدم غير مرة أن 
حجة الفلاسفة باطلة على تقدير النقيضين » فإنه إذا" امتنع وجود ما لا 
يتناهى بطل قوم » وإن جاز وجوده لم يمتنع أن يكون وجود الأفلاك 
متوقفا على حوادث قبله » وکل حادّث مشروط بما قبله » كا يقولون هم ف 
الحوادث المشهودة من الأناسى والأمطار كا ذكره » بل هذا يستلزم امتناع 
حدوث/الحوادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولها » ويقتضى أنه يلزم 
[ من ]7" قوهم أن لايكون للحوادث فاعل » إذ کان كل حادث مشروطا 
بحادث قبله . والعلة التامة المستلزمة لمعلوها يمتنع عندهم - وعند غيرهم - 
أن حدت عنها شىء بوسط أو غير وسط » لأن ذلك يقتضى تأخر شىء من 
معلولاتها فلا تكون تامة » بل فيها إمكان ما بالقوة لم يخرج إلى الفعل » وهو 
نقيض قولهم . 

قال ابن رشد“ : « وأيضا فإن قولهم : إن الحركة المشار إليها لا مخرج 

: 

إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نهاية لها » قول لا يسلمه الخصوم » فإن 


الخصوم يقولون : إنه لا ينقضى إلا ما له ابتداء » وما لا مبدأ له - کا 


)١(‏ ص : قد. 

(۲) س : إن . 

(۳) من : ساقطة من (ت) , 

» الكلام التالى كله ساقط من « مناهج الأدلة » وهو قبل النص التالى الذى سوف يرد بعد صفحات‎ )٤( 
. ٠٤٤-۱٤۴۳ وهو موجود فى « مناهج الأدلة » ض‎ 


۹۱ التاسم‎ 25 ۱ 
3 ٠. 


نضعه ‏ نحن - فلا انقضاء له وبهذا ينكرون قولهم : إن ما وقع فى الماضى 
فقد دخل فى الوجود » لأن معنى : دخل ف الوجود » أنه تناهى وجوده 
وكمل » ولا يتناهى إلا ما له ابتداء » فأما ما لم يبتدى فلا يدخل فى 
الوجود» . 

قلت : 0 الكمال والتهام . كا قال 
تعالى 2 : ذا ميت الصّلاَة فَاتَيرُوا فى الْأَرْضٍ © [سورة 


ص 


الجمعة : ۰ ل فإِذا قد قَضَيتُم اسیککہ u et‏ 


قد ا هذه السنة » وانقضى شهر رمضان » ونحو ذلك . 
فعلى هذا لا يكون المنقضى الذى كمل وتم إلا ما له ابتداء » إذ ما لا أول 
له لا يعقل کاله وتمامه . 

وقد يعنى بلفظ الانقضاء : الانتهاء والمضى والزوال . فعلوم 2 أن 
الحوادث الى كانت قبلها قد انقضت ومضت وانتہت » عى أنها اا 
يبق منها شىء . 

وعلى هذا فقول القائل : كل حركة لا تكون حتى يكون قبلها 
حركات لا نہاية لها » معناه : حتى توجد قبلها حركات لا ابتداء لها . ليس 


. س : كا نصيغه‎ )١( 
. ص : ما‎ )۲( 
. عبارة « قال تعالى » : ساقطة من (س)‎ )۴( 
. . (؛) س : مناسككم » وقد انقضت‎ 
. س : قعبى‎ )9( 
س : أنه.‎ )5( 
. عبارة « حى يكون » : ساقطة من ( س)‎ )۷( 


ص كل/ا١‏ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 
المراد : لا احر ها » بل المراد : ليس ها ابتداء » وهذا صحيح › وهو 
أول المسألة . 


والمنازع يقول : إذا كانت الحركات لا أول لها » فالمعنى أنه قد مضى 
فى الماضى ما لا ابتداء له » كا يقال : إنه سيوجد فى المستقبل ما لا انتهاء 
له . وهذا هو قوله » فا الدليل على بطلان هذا؟ . 

فهنا اشتراك واشتباه فى الألفاظ والمعانى » إذا ميرت ظهر المعنى . ولفظ 
« الدخول فى الوجود » قد يتناول ما كمل وجوده وما لم یکل وجوده › 
ويتناول ما جد معا وما جد متعاقبا . لكن قول القائل : إن الماضى دخل 
فى الوجود دون المستقبل » عند منازعه فرق لا تأثير له . فإن أدلته النافية 
لإمكان دوام ما لا يتناهى » / كالمطابقة والشفع والوتر وغير ذلك › يتناول 
الأمرين » وهى باطلة فى أحدهما » فيلزم بطلانها فى الآخرء ومن اعتقد 
صحتها مطلقا » كأبى الهذيل والجهم » طردوها ف الماضى والمستقبل » وهو 
حلاف دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل . . 

وهذا الذى يذكره هؤلاء المتفلسفة إنما يتوجه فيا مضى ولم يبق 
كالحركات » فأما النفوس الإنسانية الحتمعة › إذا قالوا بأنه الآن فى الوجود 
منہا ما لا يتناهى وهو مجتمع » وأن ذلك لا يزال يزيد » لم يكن ما ذكروه 
فى الحركات متناولا هذا . 

ولهذا فر ابن رشد من ذلك إلى أن جعل النفوس واحدة بالذات » 
وشبهها بالضوء مع الشمس » والضوء عرض . وفساد هذا القول معلوم » 
وليس هذا موضع بسطه . 


. س : لا جره اء وهو محريف‎ )١( 


الجزه التاسع r‏ 


وهذا قال ابن رشد هنا" : «وهنا كله ليس بيا فى هذا 

الموضع 7" » وإنما سقناه ليعرف أن ما توهم القوم من هذه الأشياء أنه 

برهان فليس برهانا » ولا هو من الأقاويل الى تليق بالجمهور » أعنى 

البراهين البسيطة التى كلف الله تعالى بها الجميع من عباده الإيمان به » . 

قال 7" : « فقد تبين لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية 
فق 


صناعية ولا شرعية ۾ . 


وأيضا فإن خصماءهم لا يضعون “ قبل الدورة المشار إليبا دورات لا 


١44-147 فى «مناهج الأدلة» ص‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : وهذا كله ليس يظهر فى هذا الموضع . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص٤٤٠‏ . 

(4) عبارة ة ولا شرعية ٠‏ : ساقطة من ( س ) . والكلام بعد هذه العبارة غير موجود فى « مناهج الأدلة » 
فى طبعة. الأنجلوء سنة 19314 ( الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور محمود قاسم رحمه الله ) وهى التى قابلنا عليها 
النصوص السابقة » كا أنه ليس موجودا فى طبعة محمود على صبيح بالقاهرة 1978/18 » وقد طبع الكتاب 
بعنوان ٠‏ الكشف عن مناهج الأدلة ؛ مع كتاب « فصل المقال » تحت عنوان « فلسفة ابن رشد» . وعبارة 
«. . . صناعية ولا شرعية » موجودة فى ص 4ه من الكتاب . وذكر الدكتور محمود قاسم فى تعليقه ما يلى : « فى 
الحطوط رقم ٩‏ وهو مخطوط .. (۱) توجد زيادة قدرها ١ه‏ سطرا فى ورقات ۴4 9 ۰ .وهی 
تعليق على المتن أدخله الناسخ فى صلب الكتاب ».وذكر الدكتور قاسم فى مقدمة الكتاب أن مخطوط )١(‏ منقول 
عن نسخة كتبها عبد الله بن عثان المعروف بمستجى زاده » وذلك فى أوائل ذى الحجة سنة 1١78‏ » ويذكر أن 
مستجى زاده : « قد اعترف برداءة هذا المخطوط > فقال فى خاتمته بالحرف الواحد : كان أصل هذه النسخة 
سقماء مم ضم الكاتب تحريفات وتغييرات زائدة »> وصححتها بقدر الوسع والطوق » مع غاية السقم 
والسخافة . . . الخ ٠‏ . ولذلك اعتمد الدكتور قاسم على نسخة الإسكوريال ( س ) التى يرجع تاريخها إلى سنة 
4 لأنباكيا يقول : « نظراً لأن هذا الخطوط أقدم الخطوطات التى عثرنا عليها وأكثرها دقة ٠‏ . وحن نعلم أن اين 
تيمية توق سنة ۷۲۸ وكلامه هنا موافق لا فى نسخة )١(‏ فلا بد أنه رجع إلى نسخة قديمة أيضا ولعلها أقدم من 
نسخة الإسكوريال . ومع ذلك فإن القطع بصحة ما فى نسخة )١(‏ يحتاج إلى بحث. وتمخيص ليس هذا 
موضعه » ولكننا سنقابل الكلام التالى على نسخة )١(‏ بإذن الله ولا نقطع برأى فى مدى صحة نسبته إلى ابن 
رشد الآن.. وأما النسخة الحطوطة نحت رقم ٠١۳‏ حكمة تيمورية » فإنها موافقة للمطبوع » ولا توجد بها هذه 
الزيادات المشار إليها فى نسخة (ا) . 

(5) مناهج الأدلة ( نسخة )١‏ : ليس يضعون . 


۹4 درء تعارض العقل والنقل 


نباية ها » لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود » هو الذى يوجد 
أبداً شىء خارج عنه » أعنى أنه يمكن أن يراد عليه دائماً » فهم إنما يضعون 
أن قبل هذه الدورة المشار إلا دورة » وقبل تلك الدورة دورة » وذلك 
إلى غير نهاية على التعاقب على حل واحد » أى متى وجدت دورة وجدت 
قبلها فى امحل دورة [ وبعدها دورة ع ”© » وأن هذا المرور إلى غير نهاية » 
كالحال 9 فى المستقبل » فإنًا ” نقول : إن بعد هذه الدورة دورة ‏ 
وبعدها دورة » ” وذلك إلى غير نهاية » ولا نقول : إن بعد" هذه 
الدورة دورات لا نهاية لها "© » فيلزم (© عن هذا أن يكون بعد الدورة الى 
كانت اليوم بمدة “ عشرة آلاف سنة دورات لا نباية لها » وبعد الدورة 
المشار إلا الآن ”2 » فيكون ما لا نباية [ ها ] “ أعظم ما لا نهاية 
PENT‏ وذلك محال » وكذلك الحال فى الأدوار الماضية . 

وقوهم : إن الفرق بين ما مضى وبين ما بتی. : أن ما اتی لم يدخل ى 


الل عبارة « وبعدها دورة » : زيادة فى نسخة .)١(‏ 

(5) د : كاحال . 

(م) مناهج الأدلة )١(‏ : وإنا . 

)٤(‏ كلمة (دورة» : ساقطة من نسخة (أ). 

(ه ه) : ساقط من مناهج الأدلة )١(‏ . 

(5) د : بعض . 

(۷) مناهج الأدلة )١(‏ : فلزم . 

.)1١( ساقطة من مناهج الأدلة‎ : ٠ كلمة «بمدة‎ (A) 

ره) مناهج الأدلة )١(‏ : إليبا لأن كذلك . . 

. وألبتها من (س)‎ 2)١4 ص‎ ( )١( ها : ساقطة من رت)ء مناهج الأدلة‎ )٠١( 
له : زيادة من ( س). ش‎ )١١( 


الجزء التاسع 4 
الوجود بعد » وأن ما مضى قد انصرم وانقضى » وما انصرم وانقضى 
فواجب أن يدخل فى الوجود » فهو متناه - قول حق » إلا أن الوضع 
الدى يضعه خصماؤهم فى الدورات ليس ببذه الصفة » وذلك ” أنه 
7[ لم يكن هناك حركة » واجب أن تكون اول يستحيل أن 
تكون قبلها حركة » فليس يحب أن يكون ههنا جملة 2 » هى أول جملة 
دخلت ” فى / الوجود » ” ولا جزء منها هو أول جزء دخل فى الوجود" . 
والذى9 دخل منها فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
متناهية ٠‏ إن كانت من الأشياء الى يوجد 29 منها أكثر من شخص واحد » 
وذلك على جهة التعاقب على محل واحد . 

من أين يلزم - ليت شعرى - إن كان الداخل منها فى الوجود إنما هو 
واحد » وقبله واحد » أن يكون ههنا جملة غير" متناهية دخلت فى 


الوجود [معاع 206 , 


. بعد فى الوجود‎ : ١4 ص‎ )1١( مناهج نسخة‎ )١( 
ت : وذاك.‎ )۲( 

(۴) إذا : زيادة من (س)ء مناهج نسخة (ا) . 
)٤(‏ مناهج 'نسخة )١(‏ : ههنا . 

(ه) مناهج نسخة )١(‏ ص ٠١‏ : ههنا حركة . 
(5) مناهج نسخة (ا) : جزء دخل . 

(۷ -۷) : ساقط من « مناهج » نسخة .)١(‏ 
(۸) مناهج نسخة )١(‏ : فالذى . 

(9) مناهج نسخة )١(‏ : قد يوجد. 

.)١( غير : ساقطة من مناهج نسخة‎ )٠١( 


.)1١( معا: زيادة من (س) » مناهج نسخة‎ )١١( 


ص ۱۷۷ 


45 درء تعارض العقل والنقل 


والأصل فى هذا كله أن "“ لا يدخل فى الوجود إلا ما انقضى 
وجوده » وما انقضى [ وجوده ] '' ولا ينقضى إلا ما ابتدى 9 
وجوده » وإنما كان يلزم أن يدخل فى الوجود ©2 ما لا نهاية له الماضى فى 
الوجود » لو كان دخوله © معا » أعنى ما لا نهاية له" . وأما الداخل 
فيه " شخص فشخص على محل واحد . وكأنك قلت على الحسى الدورى 


ويش هناك اول ع فلن حك أن يكون اما دحل اى اجرد محرا 
أو متناهيا “ . لأن المتناهی هو الذى بمكن” أن يزاد عليه شىء . وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون فما جملة قبلها جملة 
أخرى”''2. وهذا هو حد ما لا نهاية له الجائز الوجود . أعنى أن يكون أبدا 
يوجد شىء خارج عنه » ويسألون : كا أن تقدي2"0 وجود البارى سبحانه 
وتعالى فى الماضى غير متناه . " وكا أن تقدير وجوده فى المستقبل غير 
متناه"''- وهذا معنى قولنا لم يزل ولا يزال : هل تُقدّر أفعاله فى الماضى 


متناهية أو غير متناهية ؟ . 


)3( مناهج نسخة :)1١(‏ أنه. 

(۲) عبارة «وما انقضى وجوده » : ساقطة من مناهج نسخة .)١(‏ 
وكلمة «وجوده» : زيادة من ( س). 

ر مناهج نسخة )١(‏ : ابتدأ . 

ري) عبارة « ف الوجود» : ساقطة من مناهج نسخة .)١(‏ 

(ه) س : دخله . 

ر له : ساقطة من مناهج الأدلة )١(‏ (ص )٠١‏ . 

رمم مناهج الأدلة )١(‏ : منه . 

(۸) مناهج الأدلة )١(‏ : ومتناهيا . 

(4) مناهج الأدلة )١(‏ لا يمكن . 

(١٠)س‏ : يكون فيها جملة أخرى » مناهج الأدلة )١(‏ : يكون قبلها جملة أخرى . 
(1١١)مناهج‏ الأدلة )١(‏ : وسيكونه كا أن تعدى » وهو تحريف . ش 
(۱۲ ۱۲): ساقط من (س)ء مناهج الأدلة (1). 


الجزء التاسع ۹۷ 


فإن قالوا : غير متناهية » كا هو 27 فى المستقبل » فقد اعترفوا بوجود 
ما لا نباية له نى الماضى » على الشرط الذى يوجد عليه ما لا نبهاية 
له ”“ » أعنى أن لا يوجد معاء وأن لا ينقطع الامكان . 

وإن قالوا غير ذلك فقد أحالوا”" على الوجود الأزلى أن تكون أفعاله 
أزلية » “ويلزمهم ذلك فى علمه بالحادثات وإرادته لها » فتكون معلوماته 
بالفعل متناهية » وكذا إرادته وبالقوة غير متناهية . 

أما فى الماضى فن قبل أنه لا يجوز عندهم أن تكون أفعال لا نهاية لها » 
وأما فى المستقبل فن قبل أن ما لا نهاية له إنما يوجد عندهم بالقوة > وذلك 
شىء لا يقولونه . فإن قالوا : إراداته ومعلوماته غير متناهية بالفعل » فقد 
سلّموا دخول ما لا تهاية له بالفعل فى. الوجود“ “ . 

قال ٠”‏ : « وهذا كله تشويش لعقائد المتشرّعين » وصدّ عن الغاية 
الى قصد بها تعريفهم © مذه لقنا موق أذ كرتا سيق فى هله 
الأشياء أخياراً © » فإن من ليس عص © العقيدة فى هذه ليس عير» : 


)١(‏ مناهج الأدلة )١(‏ : هى 

(؟) له : ساقطة من مناهج .)١(‏ 

(۳) س : حالوا » وهو نحريف . 

(5-5): ساقط من مناهج الأدلة )1١(‏ رص .)١6١‏ 
(ه) س : ی الدخول . 

(5) بعد عبارة « أفعاله أزلية » قبل اليسقط مباشرة . 
(۷) مناهج الأدلة (ا) : من غير تفهم . 

(م) مناهج الأدلة (1).: أخبارا . 

(ة) مناهج الأدلة )١(‏ : بمقتحم . 


ص ۱۷۸ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : قول“ القائل : هذا متناه [ أو غير متناه ] " لفظ محمل » 
يراد به ما لا يتناهى من أوله ولا من آخره » فلا يمكن أن يزاد عليه › 

” وهذا هو مراد ابن رشد / با لا يتناهى © من أوله فقط › أو من آخره 
فقط » كالحوادث الماضية إذا قيل : اجام »لزنه تابه لون جيه 
الابتداء » 0 > ولكن إذا قدّر أنها انقضت اليوم فقد 
تناهت من هذا الطرف °“ 


قال ابن رشد 2 : « فخصماء هؤلاء المتكلمين لا يقولون : إن قبل 
هذه" الدورة المعينة دورات لا ناية لها » بالمعنى الأول" » أى ليس ها 
أول ولا آخرء بل يعترفون © أنه حينئذ يكون للدورات آخر. وهذا 
عندهم هو الذى لا يتناهى بالمعی الآخر وهو جائز عندهم . 


قال" : «لأن من أصوفم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود » هو 
الذى يوجد أبداً شىء خارج عنه 3 أعنى أنه يمكن أن يزاد عليه دائما » . 


قال( . «فهم إنما يضعون أن قبل هذه الدورة المشار إلا دورة » 


(۱) س : وقول : 

(۲) عبارة « أو غير متناه » زيادة فى (س) . 

(م -”) : بدلا من هذه العبارات فى ( س) : ويراد به ما لا يتناهى . ' 

. س : الطرق » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الكلام التالى هو كلام ابن رشد الذى سبق قبل قليل ( ص 44 ). 

() هذه : ساقطة من ( س). 

(۷) عبارة « بالعنى الأول » وما بعدها إضافة وشرح من ابن تيمية 

(۸) س : يعرفون . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » وهو الكلام الذى سبق قبل قليل (ص 14). 
)٠١(‏ بعد الكلام السايق مباشرة . 


0 التاسع ۹۹ 


وقبل تلك الدورة دورة » إلى غير نهاية على التعاقب على محل واحد 2 » 
E‏ ل ا RN E‏ و 
هذه الدورة دورة إلى غير نهاية » ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات 
لا نهاية ها » فيلزم أن يكون بعد هذه الدورة بمدة عشرة آلاف سنة دوراث 
لا نهاية لها » وبعد هذه الدورة دورات لا نباية لها » فيكون ما لا نبهاية له 
أعظم مما لا نباية له» وذلك محال » . 

ففعنى 7 ما لا نهاية له الذى جعل مقتضاه محالا » هو الذى لا يقبل أن 
يزاد عليه » وهو ما لا أول له ولا آخر. وأما إذا قيل : وجد قبل هذه 
الدورة دورة » وقبلها دورة إلى غير نهاية » فهنا إنما نفيت النهاية عن 
الجانب الماضى دون المستقبل » فلا يطلق على الجملة أنها لا تتناهى » لأنها 
تناهت من أحد الحانبين » وإن كانت غير متناهية من الجانب الآخر . فهو 


03 0 


لا يتناهمى من ال جانبين . 


ي ۶ 5 2 
وما قدر متناهيا من أحدهما فلا يسلم امتناع ”2 انقضائه » ولا يطلق 


عليه أنه لا يتناهى » بل هو عنده قد تناهى لأنه انقضى © » والتناهى 


. سبقت عبارات فى كلام ابن رشد السابق وروده (ص 44 ) اختصرها ابن تيمية هنا‎ )١( 
(؟) إن : ساقطة من (س).‎ 

(م) الكلام الذى يبدأ بكلمة ١‏ فعنى » تعليق من ابن تيمية على كلام ابن رشذ السابق . 
(5) س : مسلم . 

(5) عبارة « ما لا يتناهى » : ساقطة من ( س) . 

(5) س : فهو لا يسلم امتناع . . 

(۷) ت » س : انقضا. 


ص ۱۷۹ 


: نباية له الجائز وجوده » هو 


1١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والانقضاء واحد . لكن يقال فيه : إنه وجد شيئا قبل شىء إلى غير نهاية » 
فتكون النهاية "“ مسلوبة عن ابتدائه » لا عن الحانب الذى انتهى ° 
إليه . 


ويقال : لا يتناهى مقيداً لا مطلقا كا قال » لأن من أصوهم أن ما لا 
9 الذي وجك أبداً شىء خارج عنه » أى 
يمكن أن يزاد عليه دائما » فهذا يسمّيه ما لا نباية له الجائز وجوده » وهو 
أن يكون خارجاً عنه شىء يمكن أن يُزاد عليه دائما » هو إا يقبل الزيادة 
من الجهة التى تناهى منها » فهو متناه من أحد الطرفين:غير متناه من الطرف 
الآخر. 

فلهذا 9 جاز أن يقال : ليس هو مما لا يتناهى لتناهيه من جانب » 
ويجوز أن يقال : هو“ لا يتناهى لعدم تناهيه من / الجانب الآخر . ولهذا 


نقول : إنه لا يدخحل ف الوجود إلا ما انقضى وجوده . وما انقضى - ولا 


٠. 0‏ 01 ع 
ينقضى إلا ما ابتدأ وجوده - لأنه إذا قدّر أن الحوادث دائمة لم تزل ولا 


تزال فلم تنقض » وإنما يفرض الإنسان انقضاء الماضى فرضاء وإعا 
المنقضى ما لم يبق فيه شىء . 


والحوادت 9 إذاكانت مستمرة ما انقضت ولا انتبت » فا دخلت ى 


)١(‏ عبارة « فتكون اللباية » : ساقطة من (س). 
(۲) ت › س : اتتا . 

(۳) س : وهو . 

(4) س : فلها » وهو نحريف . 

)٥(‏ هو : ساقطة من ( س). 

)١(‏ كلمة «والحوادث » : ساقطة من ( س). 


الجزء التاسع ا 


الوجود . والذى وجد ف الماضى فهو متناه » ليس هو مما لا يتناهى » وإنما 
يكون قد دخل ما لا يتناهى إذا كان ممتنعا فى الوجود » فيكون قد انقضى › 
مع كونه غير متناه » وهذا متنع . 

فأما ما يوجد شيئاً بعد شىء » وهو لم يزل ولا يزال » فهذا ليس يحب 
أن يكون ما دخل منه فى الوجود منحصراً أو متناهياً لأنه لم ينتقض » بل هو 
متواصل الوجود » والمنقضى عنده ما انقطع وجوده ولم يبق منه شىء » 
وليست الحوادث المستمرة كذلك . 

فلفظ « انقضى » و « انتهى » و ١‏ انصرم » ونحو ذلك معناها متقارب . 
فإذا قال المتكلم : الحوادث الماضية قد انقضت » فلو لم تكن متناهية للزم 
انقضاء ما لا نباية له » كان هذا تلبيساً »> فإنبا إذا جعلت منقضية > فإتما 
انقضت من جهتنا لا من البداية » ومن هذه الحهة هى متناهية » وأما من 
ج الابتداء'فلا اناد غاا ولا اتقضاء0© + وا لا شاه هو ما لا 
ينقضى ولا ينصرم . فإذا قيل : انصرم وانقضى ما لا يتناهى » کان هذا 
تناقضا بيناً . 

والشوادظة الاضنة لجو ا ل ا لاا 
وانصرمت ٠»‏ فلا يطلق عليها أنها لا تتناهى » مع تقدير أنها منقضية 9 › 
بل إذا قدّر تناهيها فقد انقضت » وإن قدر استمرارها فلم تنقض . 


وما ذكره ابن رشد » كا أنه مبطل لقول مز يقول بامتناع وجود ما لا 


)١(‏ كلمة وجهة » : ساقطة من (س). 
(؟) س : ولا انقضاء لا 


(۳) س : أمها تنقضى . 


١8٠١ ص‎ 


۱۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


يتناهى فى الماضى والمستقبل - كا يقوله من يقوله من المتكلمين - فهو مبطل 
أيضا لقول إخوانه من الفلاسفة » الذين يقولون بوجود ما لا يتناهى » ولا 
له أول ولا ار فى قديمين مختلفين » کا يقولونه : إن حركات كل واحدٍ من 
الأفلاك لا تتناهى ولا لها بداية ولا نباية » مع أن إحدى الحركات أكثر 
وأعظم من الأخرى . 1 

كا يقولون : إن القمر يتحرك فى كل شهر مرة » والشمس ف كل سنة 
مرة » والفلك المحيط فى كل يوم مرة » فهو أعظم مقداراً وأسرع حركة من 
فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإنه محيط بالجميع » فهو أعظم » وهو 
يتحرك كل يوم الحركة / الشرقية التى تُحرّك بها جميع الأفلاك" » وليس 
فى الأفلاك ما يتحرك كل يوم غيره » فتكون حركته أكبر وأكثر من حركة 
سائر الأفلاك : فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإن الأيام أكثر عدداً من 
الشهور » والشهور أكثر عدداً من الأعوام9 . 

ونفس المتحرك كل يوم حركته 7" أعظم مقداراً ما يتحرك فى الشهر 
والعام » مع أن كلاً من هذه الحركات ليس لا أول ولا آخر عندهم » فيلزم 
من ذلك أن يكون ما لا يتناهى وليس له أول ولا آخر » كحركة فلك القمر 
والشمس » يقبل أن ياد عليه أضعافا مضاعفة » ”© بل جد ما هو بقدره 
أضعافا مضاعفة““ » وهو حركة الفلك المحيط » فيكون ما لا يتناهى من 


, س : التى يتحرك بها الجميع الأفلاك » وهو تحريف.‎ )١( 
. س : من الشهور وأكبر وأكثر عددا من الأعوام‎ )۲( 
. ت : خركة‎ )۳( 

)٤- ٤(‏ :. ساقط من (س). 


الحزء التاسع ۴۳ 


الجانيين ولیس 2١‏ له أول ولا آخرء أعظم مما لا يتناهى ولیس له أول ولا 
آخر وأكبر منه . وهذا هو الذى بين ابن رشد وغيره من النظّار أنه ممتنع . 

ولا يازم هذا أئمة أهل الملل الذين قالوا : إن الرب يفعل أفعالاً » أو 
يقول كلات لا نهاية لها » ليس ا أول ولا آخر. فإن هؤلاء يقولون : لا 
قديم إلا الله وحده » وما سواه حدث مخلوق » فلم يقم بغيره ولا يصدر عن 
غيره ما لا يتناهى » وإخما ذلك له وحده » فلم يكن لغيره ما لا يتناهى من 
الطرفين » لا أقل مما له ولا أكثر. 

وذلك أذ ابن وقد عنده عا لا ينتاهى هوا لأ أول له ولا ر2 فا 
كان له منتهبى ينتبى إليه محدود » فلابد أن يكون له مبدأ محدود › فلا 
يتناهى شىء فى النهاية إلا وله مبدأ محدود . 

ولهذا قال : « وأيضا فإن خصماءهم لا يضعون قبل الدورة المشار إليبا 
دورات لا نباية لها » لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود هو 
الذى يوجد أبدا شىء خارج عنه » أعنى أنه يمكن أن يزاد عليه دائما » إلى 
قوله ” : « وقوهم : إن الفرق بين ما مضى وبين ما بأتی : أن ما بای © لم 
يدخل فى الوجود بعد » وأن ما مضى قد انقضى وانصرم » وما انقضى 
وانصرم فواجب أن يدخل ف الوجود فهو متناه » فهو قول حق “ » ومراده 


. ت » س : ليس » ولعل الصواب ما أثبته »> وهو الذى يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 
. كلمة و شىء؛ : ساقطة من (س)‎ )۲( 

(۳) وهو الى سبق ل ( ص 98). 

)٤(‏ عبارة «أن ما يأنى » ساقطة من ( س). 

(9) س : حسن.. 


۱۰4 درء تعارض العقل والنقل 


بذلك أن الذى ينقضى وينصرم هو ما له مبتدأ . وأما ما لا ابتداء له فلا 
انتهاء له ولا ينقضى ولا ينصرم . 
ولهذا قال 20 : « إلا أن الوضع الذى يضعه خصاؤهم فى الدورات 
ليس بهذه الصفة » وذلك أنه إذا لم يكن هناك حركة . واجب أن تكون 
أول غيت ٠‏ يستحيل أن تكون قبلها حركة + فليسن ب أن يكون هااهنا 
جملة هى أول جملة دخلت ف الوجود » ولا جزء منها هو أول جزء دخل 
فى الوجود . والذى دخل منها فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
ص ١48١‏ متناهية » إن كانت من الأشياء الى يُوجد/منها أكثر من شخص واحد » . 
إلى قوله ‏ : « فن أين يلزم - ليت شعرى - إن كان الداخل منها فى 
الوجود © إنما هو واحد وقبله واحد » أن يكون ها هنا جملة غير متناهية 
دخلت ی الوجود معا؟ » . 


قال “ : « والأصل فى هذا كله ألا يدخل فى الوجود إلا ما انقضى 
وجوده » وما انقضى » ولا ينقضى إلا ما ابتدأ وجوده » . 

إلى قوله "° : ولأن المتناهى هو الذى يمكن أن يراد عليه شی * 1 وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون قبلها جملة أخرى . وهذا هو 
حد ما لا يتناهى الحائز الوجود » . 


)٠١ بعد الكلام السابق مباشرة » وسبق ورود هذا الكلام (ص‎ )١( 

(۲) كلمة « بحيث » لم ترد فى النص السابق . 

(”) بعد الكلام السابق بعبارة واحدة وسبق ورزوده رص )٠١‏ 

(4) ت : . . . الداخل مسمى ف الوجود » وهو تحريف » وسبقت العبارة كا أثبتها هنا . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة ٠ ٠.‏ 

)١(‏ بعد الكلام السابق بأربعة أسطر. 


الجزء التاسع ê‏ 


وقد قال قبل ذلك : « لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له ال جائز الوجود 
هو الذى يوجد ع شىء خارج عنه » ع أنه يمكن أن يزاد عليه 
دانما » . إلى قوله : « ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات لا نهاية لها » 
فيلزم من هذا أن يكون بعد الدورة الى كانت اليوم بمدة”2 عشرة آلاف 
سنة دورات لا نهاية لها » وبعد الدورة المشار إليها دورات لا نهاية لها » هن 
تدبر كلامه تبين له" ما قلناه . 

[ قلت" ع : فأما الكلام © على إحاطة علم الله تعالى بالكليات 
والجزئيات وإرادته » هذكور فى غير هذا الموضع . وهذا الرجل قد أورد 
على هؤلاء هذا السؤال المعروف ء وهو الذى أوقع أبا المعالى "2 فى قوله 
بالاسترسال » وأن العلم يحيط بأعيان الجواهر وأنواع الأعراض » ويسترسل 
على أعيان الأعراض . وهذا ليس هو قول من يقول بأنه“ يتعلق 
بالكليات . فإن ذلك لا يرق بين الجواهر وأنواع الأعراض وأعيانها . ومن 
علم أن الكليات لا تكون كلية إلا فى الذهن » وأن كل موجود فإنه معيّن ع 
والأفلاك معينة > والعقول والنفوس عندهم معيّنة » ونفسه المقدّسة 
معينة » تبين له أن قول من يقول : يعلم الكليات » وأنه إنما يعلم الجزئيات 


)١(‏ ات : بهذه » وهو تحريف . وسبقت الكلمة (ص 45 ) كا أثبتها هنا » وهو الذى فى (س). 
(۲) س : يتبين له . . 

م قلت : ساقطة من (ت) . 

. س : والكلام‎ )٤( 

(5) س : مذكورة . 

(5) س : أبى المعالى » وهو خخطأ . 

(۷) بأنه : ساقطة من ( س). 


الام درء تعارض العقل والنقل 


على وجه كلَى » مضمون كلامه أنه لا يعلم نفسه ولا ع0 من 
الموجودات . 

هذا وهم يقولون : إنه مبدع لها وسبب ف وجودها » وأن العلم 
بالسبب يقتضى العم بالمسبّب . فقوهم هذا يوجب علمه بنفسه وبكل 


موجود 20 وذلك يناقفض هذا . وهذا مبسوط ف موضعه . 


وهذا الرجل - أعنى ابن رشد - أراد أن يجمع بين قوهم هذا وبين 
علمه بالجزئيات » فقال قولا فيه من الحيرة والتناقض ما هو مذكور ف 

موضعه . 
والمقصود هنا ذكر ما ناقض به قول هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أن 
عقلياتهم تعارض الكتاب والسنة » وله أيضا من عقلياته » الى يزعم أا / 
ص ١۸۲‏ تناقض ذلك فى الباظن » ما هو مردود عليه بالعقل الصريح أيضا . 
لکن من عرف كلام بعض هؤلاء مع بعضءتبين له فساد كل ما 
يعارض به كل طائفة للنصوص النبوية » وأنه ما من معقول يدّعَى 
معارضته 2 لذلك إلا وقد نقضه أهل المعقول با يتبين" فساده › 
ل تبان رَبك رب اة عا يَصِفُوَ » وَسَلآمٌ على مسين ٠‏ 


6 رمو 


والحمد العف الْعَالميبء ة الصافات : .]١487-94٠.‏ 
و لله رب 2 [ سور 


قال ابن رشد” : « والأؤلى أن يقال لمن وصل من الجمهور إلى هذا 


(۱) س : ولا شىء . 

(۲) ت : معارضه . 

(۳) ت : تبين . 

= بعد كلامه الذى انقطع ( ص 98) بعد عبارة « ليس جخير» . وكلام ابن رشد هذا إلى عبارة‎ )٤( 


الخزء التاسح %۷ 


القدر من التشكك : إن العام ليس هو موجودا واحدا 7(" . وإنما هو 
أفعال لله "“ متجددة ومتعاقبة » فيمكن فى العقل أن تكون هذه الأفعال 
أزلية » ويمكن أن تكون محدثة » إلا أن الشرائع كلها قد وردت بأنها 
محدثة » فيجب التصديق بأحد الجائزين الذى ورد به الشرع ٠‏ وأن يُتقال فى 
علمه وإرادته : إا غير مكيفين ولا حادثين”" » ولا لزم فيبما الشك 
المتقدم » وإنما يلزم فى العلم المكيف الحادث . 
فصل 

قال ابن رشد ‏ : « وأما الطريقة الثانية فهى الطريقة التى استنبطها 
أبو المعالى "2 فى رسالته المعروفة « بالنظامية »© ومبناها على مقدمتين : 
إحداهما : أن العام يجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ماهو عليه حتى 
يكون من الجائز مثلا أن يكون7 أصغر مما هو وأكبر مما هو عليه » أو 


حت ١‏ المكيف الحادث » ساقط من نسخة مناهج الأدلة المطبوعة نحقيق الدكتور محمود قامم وساقط من النسخة 

امخطوطة رقم ٠۳١۳‏ حكة تيمورية » وهو موجود با مخطوطة رقم ١79‏ حكة تيمورية ص ٠١‏ والتى رمز الدكتور 
قاسم ها حرف .)١(‏ 

)١(‏ مناهج نسخة )١(‏ ( صفحة ٠١‏ ) : موجود واحد. 

(۲) مناهج نسخة )١(‏ ( ص :)١5‏ الله تعالى . 

(*) عبارة دولا حادثين » : ساقطة من مناهج ( نسخة .)١‏ 

(4) مناهج ( نسخة | ص ١١‏ ) : فلا يلزم . 

(5) فى « مناهج الأدلة ه ص 144 . وهنا نرجع إلى المقابلة مع طبعة الدكتور محمود قاسم رحمه الله بعد 
الزيادة السابقة الموجودة ى مخطوطة. التيمورية ١78‏ حكة بدار الكتب . 

. ت : فهى طريقة أبى العالى التى استنبطها ؛ مناهج الأدلة : فهى التى استنبطها أبو المعالى‎ )١( 

(۷) الاإشارة إلى كتاب ألى المعالى الجويى « العقيدة النظامية » . 

(۸) عبارة « أن يكون » : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(9) عليه : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


شكل ٠‏ آخر غير الشكل الذى هو عليه » أو عدد أجسامه غير العدد 
الذى هو عليه » أو يكون حركة كل متحرك منها إلى جهة ضد الجهة الى 
يتحرك إِليها » حى يمكن فى الحجر أن يتحرك إلى فوق » وف النار أن 
تتحرك إلى أسفل 7" > وى " الحركة الشرقية أن تكون غربية » وق 
الغربية أن تكون شرقية . 

والمقدمة الثانية أن الجائز مُحدّث وله محدث » أى فاعل محدث © 
صيّره بأحد الجائزين أوؤلى منه بالجائر الآخر © » . 

قال 7" : « فأما المقدمة الأولى فهى خطابية فى بادِىّ الرأى » وهى فى 
بعض ”"“ أجزاء العالم فظاه ركذبها بنفسها 2 » مثل كون الإنسان موجودا 
على خلقة غير هذه الخلقة التى هو عليها » وف بعضه الأمر فيه مشكوك › 
مثل كون الحركة الشرقية غربية » والغربية شرقية » إذ كان ذلك ليس 
معروفا بنفسه » إذ كان يمكن أن يكون ذلك لعلة "“ غير بينة الوجود 
بنفسها » أو تكون من العلل الخفية على الإنسان . 


() متاهج الأدلة : أو بشكل . 

() س : وف الثار تتحرك إلى أسفل ؛ مناهج الأدلة : وف النار إلى أسفل . 
6 س: أو ف . 

(؛) محدث : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

)°( مناهج الأدلة : أولى منه بالآخر. 

(د) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 

(۷) مناهج الأدلة : فهى خطبية وى بادىء الرأى وهى أما فى بعض . . . 
(۸) مناهج الأدلة : بنقسه . 

(4) مناهج الأدلة : أن يكون لذلك علة . . . 


6 الجزء التاسع‎ ١ 


ويشبه أن يكون ما يعرض للإنسان فى أول الأمر عند النظر نى هذه 
الأشياء ٠‏ شيبا عا يغرض ان ينظز فى أجزاء اللصنوعات »> من غير أن 
يكون من أهل تلك الصنايع . وذلك أن هذا الذى شأنه قد يسبق 9" إلى 
ظنه أن كل ما فى تلك المصنوعات - أو جلها - ممكن أن يكون على حلاف 
ما هى عليه ويوجد على ذلك المصنوع 9 / ذلك الفعل بعينه الذى صنع 
من أجله » أعنى غايته » فلا يكون فى ذلك المصنوع عند هذا موضع 
حكة . 

وما الصانع الذى 9) يشارك الصانع ف شىء من علم ذلك » فقد 
يرى أن الأمر بضد ذلك » وأنه ليس فى المصنوع شىء إلا واجب 
ضرورى * » أو ليكون به المصنوع أتم وأفضل إن لم يكن ضروريا فيه » 
وهذا هو معبى الصناعة . 

والظاهر أن الخلوقات شييبة فى هذا المعنى بالمصنوع » فسبحان الخلاّق 
العظم ° ! . وهذه”"' المقدمة من جهة أنها حطابية "“ قد تصلح لإقناع 
الجميع » ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحكة الصانع › فلا تصلح ‏ لحم . 
وإنما صارت مبطلة للحكة - لأن الحكة ليست شيئاً أكثر من معرفة 


. قد سبق‎ :)١40© مناهج الأدلة (ص‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : أن يكون يلاف ما هو عليه ويوجد عن هذا المصنوع . . 
(م) مناهج الأدلة : والذى . 

. مناهج الأدلة : فى المصنوع إلا شىء واجب ضرورى‎ )٤( 

(ه) س : الخالق العلم . 

() مناهج الأدلة : فهذه . 

(۷) مناهج الأدلة : خطبية . 

(۸) مناهج الأدلة : فليست تصلح . 


ص ۱۸۳ 


١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


أسباب الشىء »٠وإذا‏ لم يكن للشىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده -- 
على الصفة التى هو بها "ذلك" النوع موجودا”" » فليس هنا “ معرفة ‏ 
يختض بها" الحکے الخالق دون غيره » کا أنه لو لم تكن *» أسباب 
ضرورية فى وجود الأمور المصنوعة » لم يكن هنالك 2 صناعة أصلا » 
ولا حكة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع . وأى حكة كانت 
تكون فى الإنسان » لوكانت جميع أفعاله وأعاله بمكن أن تتأتّى بأى عضو 
اتفق » أو بغير عضو › حتى يكون الإبصار مثلا يتأنّى بالآذان ‏ كا يتأنى 
بالعين » والشم بالعين كا يتأتّى بالأنف . وهذا كله إبطال للحكة وإبطال : 
لالع الذق سى به نفسه بحكيماً © عاق وتقلانت اوه عن ذلك :: 

قلت : مضمون هذا الكلام إثبات ما فى الموجودات من الحكة والغاية 
المناسبة لاختصاص كل منها بما حص به » وأن ارتباط بعض الأمور ببعض 
قد يكون شرطاً فى الوجود » وقد يكون شرطا فى الككال . وبإثبات هذا أخذ 
يطعن فى حجة أبى المعالى وأمثاله » ممن لا يثبت إلا محرد المشيئة ا لمحضة الى 
تخصص كلا من امحلوقات بصفته وقدره . ْ 

فإن هذا هو قول طائفة من أهل الكلام » كالأشعرية والظاهرية › 
وطائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة . وأما الجمهور من المسلمين 


:)١-9١(‏ ساقط من (س). 

(0) ت : وذلك » وهو خطأ. والمثنيت من و مناهج الأدلة ٠‏ . 
(۳۴) مناهج الأدلة : موجود . 

رء) 'مناهج الأدلة » ها هنا . 

(ه) مناهج الأدلة : لو لم يكن ها هنا . . . 

3( س : هناك . 

(۷) مناهج الأدلة : بالأذن . 


الجزء التاسع 1۱۱ 


وغيرهم » فإنهم - مع أنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته - يثبتون أيضا حكته 
ورحمته . 
' وهؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية نى الحكة الغائية » وهم يلزمهم 
من التناقض ما هو أعظم من ذلك » فإنهم إذا أثبتوا الحككة الغائية » كا هو 
قول جمهور المسلمين » فإنهم يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأؤلى 
والأحرى » فإن من فعل المفعول لغاية يريدها”" / كان مريداً للمفعول 
بطريق الأؤلى والأحرى . 

فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل الحختار » ويقولون : إنه علة موجبة 
للمعلول بلا إرادة » كان هذا فى غاية التناقض . ومن سلك طريقة أبى 
المعالى فى هذا الدليل » لا يحتاج إلى أن يننى الحكة » بل يمكنه إذا أثبت 
الحكمة المرادة » أن يثبت الإرادة بطريق الأول . 

وحينئذ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببعض الوجوه دون بعض » دالا 
على مشيثة فاعله » وعلى حككته أيضا ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 

وإذا كان كذلك فقولنا : إن ما سوى هذا الوجه جائز يراد به أنه جائز 
ممكن من نفسه'" » وأن الرب قادر على غير هذا الوجه » كا هو قادر 
عليه . وذلك لا يناف أن تكون المشيئة والحكمة خصصت بعض الممكنات 
المقدورات دون بعض . 


. س : أن يريدها » وهو نحريف‎ )١( 
. ص : فى نفسه‎ )۲( 


١854 ص‎ 


لل درء تعارض العقل والنقل 


فهذه المقدمة ل ره انو شال شين سنح لا با ا و 
الشأن فى تقرير المقدمة الثانية » وقد ذكر الكلام عليها فى غير هذا الموضع › 
وهو أن التخصيص للممكنات ببعض الوجوه دون بعض : هل يستلزم 
حدوشها أم لا ؟ 

قال ابن رشد() و يك ابن سينا يذعن إلى هذه" المقدمة 
بوجه ما . وذلك أنه یری أن كل موجود ما سوى الفاعل فهو إذا اعتبر بذاته 
ممكن وجائز » وأن هذه ال جائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار فاعله . 
وصنف هو واجب باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته > وأن الواجب 
جميع ۳ الجهات هو الفاعل الأول » . 

قال ©“ : « وهذا قول فى غاية السقوط » وذلك أن الممكن فى ذاته 
وى جوهره » ليس يمكن أن يكون ضروريًا من جهة فاعله » وإلا 
انقلبت 2 طبيعة الممكن إلى طبيعة الضرورى . فإن قيل : إنما نعنى بكونه 
مکنا" باعتبار ذاته أنه ” می توم فاعله مرتفعاً ارتفع هو . قلنا : هذا 
الارتفاع مستحيل“ ١‏ لازم عن مستحيل وهو ارتفاع السبب 
الفاعل"“ » وليس هذا موضع الكلام فى هذا" الرجل » ولكن 

. ٠٤١ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )١( 


(۲) مناهج الأدلة : وقد نجد أن ابن سينا يذعن هذه . . 

(۳) س : الجميع . 

. ٠٤١ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : ليس يمكن أن يعود ضروريا من قبل فاعله إلا لو انقلبت . . 
(5) مناهج الأدلة : إنما يعنى بقوله : ممكنا . . 

(۷) مناهج الأدلة : أى أنه . 

(۸) مناهج الأدلة : هو مستحيل . 

(4--4) : ساقط من «مناهج الأدلة » . )٠١(‏ مناهج الأدلة : مع هذا . . 


الجزء ا 1۳ 


التخرص ” 0 الأشياء الى احترعها هذا الرجل استجزنا 
القول هنا معه") 

قلت : ** مراد ابن رشد أن المفعول لا يكون قديما أزليا »> فإن 
الضرورى عنده وعند عامة العقلاء » حى أرسطو وأتباعه » وحتى ابن سينا 
وأتباعه - وإن تناقضوا - هو القديم الأزلى الذى بمتنع عدمه فى الماضى 
والمستقبل . وهذا يمتنع أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم » بل هذا لا 
يكون إلا محدثا » والمحدّث بمتنع أن ينقلب قديما » فلهذا قال : الممكن 
يمتنع أن يكون ضروريا . 

وأما كون الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه » / وهو المْحدّث » يصير ص ٠۸١‏ 
واجب الوجود بغيره » فهذا لاريب فيه » وما أظن ابن رشد ينازع فى 
هذا . 

ولكن من المتكلمين من ينازع فى هذا . وهذا حق » وإن قاله ابن 
سينا » فليس كل ما يقوله ابن سينا هو باطلا" . 

بل مذهب أهل السنة أنه ما شاء الله كان فوجب وجوده › وما لم يشأ 
لم يكن فامتنع وجوده. وهذا يوافق عليه جاهیر الخلق » فإن هؤلاء 
يقولون : كل ما سوى الله ليس له من نفسه وجود . وهذا يعنون بكونه 
مكنا » لا يعنون بذلك أنه يمكن أن لا يوجد . وإتما يقولون : هو باعتبار 
نفسه لا يستحق أن يوجد » ولكن باعتبار فاعله يجب أن يوجد » فهو 
واجب بغيره » غير واجب بنفسه . 


(۲) مناهج الأدلة : . . . الرجل استجرّنا القول إلى ذكره . 
٠(‏ - ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س). 


15 درء تعارض العقل والنقل 


وهم نزاع فا إذا عدم . هل يقولون' : عدم لعدم موجبه أو لا بعلل 
عدمه ؟ بل ليس له من نفسه وجود » وما وجوده بفاعله . فإذا لم يفعله 

ونحقيق الأمر أن عدم علته مستلزم (") لعدمه 2 امريد ان عدم علته 
فعل عدمه وأوجب د 3 ولكن يلزم من عدم علته عدمه . 

١ 5 0 

فإن أريد بالعلة ى عدمه » المؤثر فى عدمه » فعدمه المستمر لا يحتاج 
إلى مؤثر . وإن أريد به المستلزم لعدمه » ”فلا ريب أن عدم علته مستلزم 
لعدمه" . 

وهؤلاء لا يقولون : إن الحائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار 
فاعله » وصئف هو واجب باعتيار فاعله . بل الجائزات الموجودة كلها 
واجبة باعتبار فاعلها » وما لم يوجد من الجائزنات » فهو جائز باعتبار 
نفسه ©» وهو ممتنع لغيره . 

فكما أن ما وجد من الممكنات فهو واجب لغيره لا لنفسه » فا لم يوجد 
منها » فهو ممتنع لغيره لا لنفسه » فا شاء الله ان » وما م يشا م يكن » فا 
شاء أن يكون» فلا بد أن يكون › ولیس شو واا بنئفسه © ولاله من 


نفسه وجوده ° ¢ بل الله مبدعه . 


)١(‏ يقولون : ساقطة من ( س). 

(۲) س : مستلزمة . 

(۳) ت : إلا 

. س : فعلت عدمه وأوجبت عدمه‎ )٤( 
(ه-ه): ساقط من (س).‎ 


(1) س : وجود . 


الجزء التاسع 8 


وما لم يشأ لم يكن › > فإنه يمتنع وجود شىء بدون مشيئة الله تعالى » 
كان ااه طبه عوجر كن افج ار يكن أذ لاق اق 
لو شاء الله( خلقه . 


فهذا الباب كثير من التزاع فيه لفظى . وهم لا يعنون بكونه ممكنا 
باعتبار ذاته » أنه می نوُم فاعله مرتفعا ارتفع هو . ولكن ابن سينا وأتباعه 
الذين يقولون : إن الفلك قديم أزلى » وهو مع هذا ممكن » يعنون ذلك . 

وأما عامة العقلاء فيعنون بذلك أنه لا يوجد بنفسه » وأنه باعتبار نفسه 
يمكن أن إيوجد ويمكن ألا يوجد. وما كان كذلك فهو محدّث " . 


(7 حين وجوده لا قبل وجوده» 


يمتنع ارتفاعه حين وجوده » لامتناع ارتفاع فاعله » * ولا يمتنع 
ارتفاعه مطلقا » إذ كان معدوما فوجد“ ٠‏ فارتفاعه مستحيل حين 
وجوده › لازم عن مستحيل . 

والذى ينكره جمهور العقلاء - ابن رشد وغيره - على ابن سينا ومن 
وافقه من المتأخرين > قولحم بأن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم قد يكون 
قدياً أزليا واجباً بغيره » فهذا ما ينكره الجمهور . 


وقد ذكر ابن رشد أنه مخالف لقول أرسطو ومتقدمى الفلاسفة . ولهذا 


ولا ريب أنه مع هذا واجب بغيره 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» : ليست فى (س). 
(۲) س : حادث. 

(۳ -۳) : ساقط من (س). 

(5) عبارة «وحين وجوده » : ساقطة من ( س). 
(8-69): ساقط من (س). 


ص ۱۸۹ 


11١‏ درء تعارض العمل والنقل 


لزم ابن سينا وموافقيه "١‏ من التناقض ما ذكر بعضه الرازى'"! . وهم إذا 
حمق الكلام عليهم فى الممكن فروا إلى إثبات الإمكان الاستقبالى » 
وهو أنه يمكن فى هذا الموجود أن يعدم فى المستقبل » وف المعدوم ا 
أن يوجد ف المستقبل » فيكون الممكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا . 
وهذا قول جمهور العقلاء . 

وكلامهم فى الإلهيات وف هذا الممكن [ القديم الأزلى ] ل 
غاية الاضطراب » کا ذكره ابن رشد وغيره . وأما كلامهم فيه ” » فی 
المنطق وغيره » فوافقوا فيه سلفهم > أرسطو وأتباعه وسائر العقلاء › 
وصرحوا”" بأن الممكن الذى يمكن وجوده ويمكن عدمه لا يكون إلا 
[ محدثاً ع ” سوا بعدم نفسه » ورا الممكن إلى أقسام كلها محدثة › 
وجعلوا قسم 7 الممكن العامى » هو الضرورى الواجب وجوده » وهو 
القديم الأزلى » وصرّحوا بأن ما كان قدبما أزليا يمتنع أن يقال : إنه ممكن 
يقبل الوجود والعدم . 

ومن صرّح بذلك ابن سينا واتباعه لما تكلموا فى الاإلهيات › 


()'س : وموافقوه » وهو خطأ . 
(م) س : ما ذكر الرازى بعضه . 
(۳) س : وهم إذا حققوا . 

. ت : وف الموجود المعين‎ )٤( 

(ه) ت : فق هذا الممكن مضطرب . 
(1) فيه : ساقطة من ( س) . 

(۷) س : . . سائر العقلاء صرحوا . . 
(۸) محدثا : ساقطة من ((ت). 


(9) س : قسم . 


الجزء التاسع 1۷ 


وح جا رودن مدهت سلفهم ج ارسطو و تاع وی باخ 
آهل الكلام المعتزلة ونحوهم وو الوجود إلى واجب وممكن» كما 
قستمة المتكلمون إلى قديم وحادث . 

وهذا التقسم ابتدعوه » لم يذهب إليه قدماء الفلاسفة » بل قدماؤهم 
قسموه إلى جوهر وتسعة أعراض » كا هو معروف فى كتاب 
« قاطيغورياس » » وجعلوا العلة الأولى من مقولة الجوهر 

وهؤلاء جعلوا هذه القسمة للممكن › وقالوا : الموجود : إما 
واجب » وإما مكن . والممكن لابد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب 
على التقديرين . 

وظنوا أن هذه الطريقة التى ابتدعوها فى إثبات رب العالمين طريقة 
عظيمة » وأنها غاية عقول العقلاء » وهى من أفسد الطرق » عي 
إثبات مبدع للعالم ألبتة » فإنهم يحتاجون إلى حصر الوجود فى القسمين › 
إلى بيان أن الممكن 7" الذى جعلوه قسم الواجب / يستلزم ”© ثبوت 
الواجب الذى ادعوه » وهذا ممتنع على طريقهم . 

فإنهم إذا قالوا : الموجود7" إما أن يقبل العدم » وإما أن لا يقبله » 
وما 3 فهو الممكن » ولابد له من واجب . 

قيل لهم : إن عنيتم بما يقبل العدم المحدّث » كان مقتضى الحجة إثبات 
قديم محدث للمحدثات . وهذا حق » ولكن القديم عندكم قد يكون 


. . س : ثم إلى إثبات الممكن‎ )١( 
. س : فيلزم‎ )۲( 
. س : الوجود‎ )5( 


ص ۱۸۷ 


۱1۸ دره تعارض العقل والنقل 


واجباً وقد يكون ممكنا » فليس فى هذا ما يدل على إثبات واجب . 

وإن قلتم : إن الممكن لابد له من واجب . 

قيل لكم : فعلوم أن المحدّث لابد له من فاعل . وأما ما جعلتموه قديما 
أزليا » وسميتموه مكنا » فهذا لا ُعلم أنه يفتقر إلى فاعل + بل عامة العقلاء 
يقولون : إنه يمتنع أن يكون لهذا فاعل . ولو قدّر أن له فاعلاً » لكان هذا 
ما يعلم بنظر دقيق خنى » فلا يمكن أن يكون إثبات واجب الوجود موقوفا 
على مثل هذه المقدمة . 

فإن قالوا : نحن قد قررنا ‏ أنه ممكن » ولابد للممكن من واجب . 

قيل : نم جعلتموه ممكنا قديما أزليا »> وهذا عند جمهور العقلاء') 
جمع بين النقيضين » وهو ممتنع . والممتنع قد يلزمه حكم ممتنع . وإعا 
موجب دليلكم ثبوت قديم أزلى » وهذا حق . 

والقديم الأزلى عندكم يمكن أن يكون ” واجباً » ويمكن أن يكون) 
مكنا . وهذا الممكن لم نعلم 7" أنه يفتقر إلى واجب » فلا يلزم ثبوت 
الواجب الذى ادعيتموه » كا لم يلزم ثبوت الممكن الذى ادعيتموه . 

وإن قلتم : إذا قُدّر عدم هذا الممكن لزم ثبوت القمتم الآخرء وهو 
الواجب » لاتحصار الموجود فى الواجب والممكن » كا بيناه . 

قيل لكم :كا لم يلزم ثبوت هذا الممكن » فلم يثبت نفيه » بل الشك 
حاصل وإن قدر انتفاؤه . 


:)١-١(‏ ساقط من (س). 
(۲ -5): ساقط من (سص). 


(۳) س : لم يعلم . 


الجزء التاسع 1 


فإذا لم يثبت وجود ممكن بل واجب » لم يكن فى هذا ما يدل على أن 
فى الوجود ما هو ممكن » وأمكن أن يقال : الوجود كله واجب » كا يقوله 
من يقول بوحدة الوجود ويقول : عين وجود ما يسمى ممكنا ومحدثا (' هو 
عين وجود الواجب » فصار حقيقة قولكم : إن الوجود كله إما واجب 
وإما ممكن » هو نوعان : قديم ومحدّث . 

وهذا الكلام لافائدة فيه » بل ليس فيه إلا ذكر التقسم » والشك ى 
وجود الواجب » أو إثبات واجب يعم الحدث والقديم » وهو باطل قطعا . 
فليس فيه إلا الجزم بالباطل » أو الشك فى الحق » أو يقولوا : إن الموجود 
يمكن أن يكون كله واجبا » ويمكن أن يكون ليس فيه واجب » بل هو إما 
محدّث وإما قديم ممكن . 

ومعلوم أن كلا القولين معلوم الفساد بالضرورة » وأن الوجود فيه 
حوادث كانت معدومة فوجدت » وهذه ممكنات » وأنه لابد لها / من قديم 
أزلى » والقديم الأزلى يحب وجوده » ويمتنع أن يكون مکنا . وهذا بين أن 
كل ما سوى الواجب الوجود المبدع فهو محدّث كائن بعد أن لم يكن » 
وهذا كله يناقض ما قالوه . 

ولهذا يوجد ف بحوث من سلك طريقهم > كالرازى والآمدى » من 
البحوث المضطربة » فى الواجب والممكن والعلة والمعلول » ما ليس هذا 
موضع بسطه ء وقد تُكلم عليه فى غير هذا الموضع . 


. ص : مدا وممكنا‎ )١( 


ص ۱۸۸ 


1 دره تعارض العقل والتقل 


فصل 

فإن قالوا : نحن إذا قلنا : الوجود : إما واجب » ذاته لا تقبل 
العدم ع وإما ممكن يقبل العدم ء وما كان قابلا للعدم فلابد له من 
واجب » لزم ثبوت الواجب على التقديرين » مع قطع النظر عن الممكن : 
هل يكون قديما أم لا ؟ 

بل نفس تصور هذه الحقيقة » وهو كونه يقبل العدم » فيلزم افتقاره 
إلى فاعل . 

قيل : هذا صحيح . لكن هذا التقسم لا يستلزم ثبوت القسمين ف 
الخارج ع إن لم يبين ثبوت الممكن › ولكن يلزم ثبوت موجود لا يقبل 
العدم على التقديرين . وهذا لا يناقض قول القائل بأن الموجود واحد لا 
يقبل العدم » وإنما يبطل قول هؤلاء إذا بن أن فى الوجود ما هو مكن يقبل 
العدم . 

وليس [ فى 2١]‏ محرد التقسم ثبوت القسمين » وإنما يثبت القسمان إذا 
ثبت أن فى الوجود ممكنا يقبل العدم » وهذا الممكن لابد له من واجب . 
وحينئذ فيكون استدلالا بوجود الممكن المعلوم إمكانه على القديم » وهذا 
استدلال با محدثات على القديم » لا استدلال بالوجود من حيث هو وجود 


)١(‏ ف : ساقطة من (ت). 


(۲) عبارة «على وجود الواجب » : ساقطة من ١‏ شس). 


الجزء التاسع ١‏ 


وجود » إذا دل على وجود واجب . [ م 2١]‏ يناقض ذلك أن يكون 
الوجود كله واا 

فإذا قال : أنا أبين بعد ذلك أن فيه محدثا . 

قيل : إذا بين ذلك ثبت أن فيه قديما » ويكون الدليل على ثبوت 
القديم هو الحوادث . وهذه طريقة صحيحة » وهى تدل على إثبات 
قديم ‏ لا على ثبوت واجب له مفعول قديم » لكن نفس الوجود يدل على 
ثبوت موجود قديم واجب الوجود على كل تقدير. 

م يقال : ولبسن. الوجود' كله واجباً قدعا م إت نهد تحدوية 
المحدثات > وامحدث ليس بقديم » وليس بواجب الوجود يمتنع عدمه . ولا 
عمتنع الوجود بجب عدمه » فإنه کان ا ا غو اخ : فعلم 
أنه يمكن وجوده وعدمه . وما کان هكذا فلابد له من فاعل قديم أزلى يمتنع 
عدمه » فثبت وجود الموجود القديم الأزلى من نفس الوجود ومن وجود 
المحدثات » وثبت من وجود المحدثات أنه ليس كل موجود قدياً ولا 
واجباً » / بل ثبت انقسام الوجود إلى قديم واجب وإلى محدّث ممكن بهذه 
الطريق » وهى طريق الحدوث » وطريق الإمكان الذى لا" يناقض 
الحدوث بل يلازمه » فأما الإمكان الذى ابتدعوه » فلا ينبت هو بنفسه » 
ولا يثبت به شىء . 


ثم الكلام فى تعيين القديم الواجب » وأن السملوات محدثة » له طرق 


)١(‏ م : ساقطة من (ت). 
(۲) ت : وإذا قيل. 
(۳) لا : ساقطة من (س). 


ص ۱۸۹ 
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متعددة ضرورية ونظرية ٩”‏ » کا قد بسط فى موضع آخرء وبين أن 
معرفة الصانع فطرية ضرورية : معرفته بعينه » وأن السموات والأرض وما 
بينهما مخلوقة له » حادثة بعد أن لم تكن » وأن كل مولود يولد على الفطرة › 
وأن الله خلق عباده حنفاء » ولكن شياطين الإنس والحن أفسدوا فطرة 
بعض الناس » فعرض لمم ما أزاحهم عن هذه الفطرة . 

وهذا قالت الرسل: « أفى اله شك قاطر السّموَات 
وَالْأَرْضٍ 4[ سورة إبراهي : ٠١‏ ] 

ولا قال فرعون لموسى على سبيل الإنكار » لما قال موسى : إفى رسول 
من رب العالمين » قال : $ وما CE‏ © [ سورة الشعراء : ۲۳ ] > قال 
ا 00 
لل ا کو آبائکم الْأَولِينَ « قا 

رك الى أ يك و د قال رت المَشثرق 3 وما 


o وى‎ 2 


إن كنتم عقون 4 [ سورة الشعراء : 154 -۲۸] . 
1[ ولا قال لموبى وهارون : ۾ فاي فرعون مولا إنا سول رَبْ 
الْعَالَمِينَ 3 سورة الشعراء : 15 ] )١‏ 


قال ابن رشد9؟ : « وأما المقدمة الثانية ‏ » وهى القائلة : إن الجائز 


yO: * 


(۱) ت : ونظيره » وهو تحريف . 

(۲) قد : ساقطة من ( س)م 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ات)ء والآية حرفها الناسخ فى (س) . 
)٤(‏ بعد كلامه السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة » > ص ٠٤١‏ . 

(ه) مناهج الأدلة : وأما القضية الثانية . 


الجزء التاسع ۱۲۳ 
ا ا ل سس 


محدث » فهى مقدمة غير بينة بنفسها » وقد اختلف فا العلماء . فأجاز 
أفلاطن أن يكون شيئا جائزا أزليا”" » ومنعه أرسطوطاليس » وهو 
مطلب عويص » ولم يتبون حقيقته إلا لأهل صناعة البرهان » وهم 
العلماء الذين خصّهم این (4) بعلمه » وقرن شهادتهم فى الكتاب العزيز 
بشهادته وشهادة ملائكته » . : 

قلت : أما دعواه أن العلماء المذكوريد (“ فى القران هم إخوانه 
الفلاسفة أهل المنطق وأتباع اليونان فدعوى كاذبة » فإنا نعلم بالاضطرار من 
دين الاوسلام أن الذين أثى الله عليهم بالتوحيد ليس هم من المشركين الذين 
يعبدون الكواكب والأوثان ويقولون بالسحرء ولا ممن يقول بقدم 
الأفلاك > ولا من يقول قولا يستلزم أن تكون الحوادث حدثت بأنفسها 
ليس لما فاعل » ونعلم بالاضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على ما 
انفردوا به فى المنطق من الكلام فى الحد والقياس بما يخالفهم فيه أكثر 
الناس » كتفريقهم بين الذاتيات والعرضية اللازمة للاهية » وتفريقهم بين 
حقيقة الأعيان الموجودة التى هى ماهيتها » وبين نفس الوجود الذى هو / 
الأمر الموجود » وأمثال ذلك . ص ۱۹۰ 


وهذا الذى [ ذكرمع ©) من نازع هذين » فإنه ينصر قول 


. مناهج الأدلة : أفلاطون أن يكون شىء جائر أزليا‎ )١( 
(؟) مناهج الأدلة : أرسطو.‎ 

(۳) مناهج الأدلة : ولن تتبين . 

. مناهج الأدلة : الله تبارك وتعالى‎ )٤( 

(5) ت : المذكورون » وهو خطأ . 

(5) ذكره : ساقطة من (ت) . 


Y€‏ درء تعارض العقل والنقل 


و سے و ج وک چم 
أرسطوطاليس » ويقول : إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا › 
وینکر على ابن سينا قوله بأن الجائز وجوده وعدمه يكون قدياً أزليا » 
وحكايته لهذا عن أفلاطن » قد يقال : إنه لا يصح فما يثبته ٠‏ قدبماً من 
الجواهر العقلية » كالدهر والمادة والخلاء » فإنه يقول بأنها جواهر عقلية 
قديمة أزلية » لكن القول مع ذلك بأنها جائزة ممكنة » ونقل ذلك عنه فيه 

نظر. ْ 

وما الأفلاك فالمنقول. عن أفلاطن وغيره أنها محدثة »> فإن 
أرسطوطاليس يقول بقدم الأفلاك والعقول والنفوس ٠‏ [وهى على 
اصطلاح هؤلاء مكنة جائزة » وعلى أصله يكون الجائز الممكن بنفسه 
أزليا 29 » وهم ينقلون : إن أول من قال من هؤلاء بقدم العام هو 
أرسطوطاليس » وهو صاحب التعالم . وأما القدماء كأفلاطن وغيره » فلم 
يكونوا يقولون بقدم ذلك » وإنكانوا يقولون - أوكثير منهم - بقدم أمور 
أخرى 27 قد يُخلق فنها شىء آخرء وبلق من ذلك شىء آخرء إلى أن 
يهى 9 الخلق إلى هذا العام . فهذا قول قدمائهم > أو كثير منهم » وهو 

خير من قول أرسطو وأتباعه . 


قال ابن رشد .20 : و وأما أبو المعالى فإنه رام أن بين 27 هذه المقدمة 


(1) س : إنما يصح فيا بيه » وهو خطأ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ات). 

(۳) س : أخر. 

. س : اتی‎ )٤( 

() بعد كلامه السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة ۲ > ص ٠٤١ - ۱٤٩۹‏ . 


(59) ص : أن تین . 


عقدمات : إحداها(" : أن الجائز لابد له من مخصّص يجعله بأحد 
الوصفين الجائزين أُوْلى من الثانى 7" . والثانية : أن هذا امخصّص لا يكون 
إلا مريدا افيف 


والثالثة : أن الموجود على الاإرادة حادث”* . ثم بِيّن أن الجائز يكون عن 
الإرادة » أى عن فاعل مريد من قبل أن كل فعل فإما أن يكون عن 
الطبيعة » وإما عن الإرادة . والطبيعة ليس يكون عنها أحد الجائرين 
الممائلين دون ماثلة ”' . مثال ذلك أن السقمونيا 9» ليس " نجذب 
الصفراء الى فى الجانب الأيمن من البدن دون“ التى فى الأيسر. وأما 
الإرادة فهى الى تخصّص ` “ الشىء دون ماثله . ثم أضاف إلى هذه أن 
العام يمائل' '' كونه فى الموضع الذى خلق فيه » من ال جو الذى خلق فيه » 
يريد الخلاء » لكونه فى غير ذلك الموضع من ذلك الخلاء » فانتج ذلك17) 
أن العالم خلق عن إرادة 29 


.)١45ص( ت » س:: أحدها. والمثبت من «مناهج الأدلة»‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : أولى منه بالثانى . 

(۳) س : مزيداء» وهو تحريف . 

(4) مناهج الأدلة (ص45١147-1١)‏ : أن الموجود عن الإرادة هو حادث . 

(ه) مناهج الأدلة ( ص ١49‏ ) : الجائزين الماثلين » أعنى لا تفعل الماثل دون ممائله » بل تفعلها . 

) ذكرد. . محمود قاسم فى شرحه لمعنى هذه الكلمة أنها : ٠‏ نبات يؤخذ صمغه ويجفف ويستخدم دواء 
ف علاج الصفراء » وق المعجم الوسيط : « السقمونيا نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده ». 

000 مناهج الأدلة : السك 

(۸) مناهج الأدلة : : من البدن مثلا دون . 

6 مناهج الأدلة : نختص . 

(١٠)سء‏ مناهج الأدلة : مائل . 

(١1)مناهج‏ الأدلة : فانتج عن ذلك . 

(١١)ت‏ : عن .الإرادة . 


فل درء تعارض العقل والنقل 


قال 20 : , والمقدمة القائلة : إن الإرادة هى الى تخص أحد المتاثلين 
صحيحة » والقائلة : إن العام فى حد"" يحيط به كاذبة أو غير بينة 
بنفسها » ويلزم أيضا عن وضعه هذا الخلاء أمر شنيع عندهم » وهو أن 
يكون قديماً » لأنه إن كان محدثا احتاج إلى خلاء» . 

قلت : أما تسليمه 9 أن الإرادة تخص أحد المائلين » فيناقض ما قد 
زک () أولا من أنه لابد فی المفعول من حكة اقتضصت وجوده دون الآخر. 
والإرادة تتعلق بالمفعول لعل المريد با ف المفعول من تلك الحك,ة المطلوبة . 

ص ٠١١‏ ومن كان هذا قوله امتنع عنده تخصيص ‏ أحد المتاثلين]بالارادة » بل 

لابد أن ختص أحدهما بأمر أوجب تعلق الإرادة به » وإلا فمع التساوى 
بمتنع أن يراد أحدهما على هذا القول . ومتى سلّم هذا أمكن أن يُقال : إن 
محرد اختيار 29 الفاعل » وهی إرادته » خصّت الوجود بدهر دون دهر مع 
القاثل »> وبقدر دون قدر › وبوصف دون وصف . 

وأما منازعته فى أن العام فى حد حيط به » فهم لا يحتاجون أن يثبتوا 
.06م 3 
أمرا وجوديا يكون العالم فيه » بل هم يقولون : إنا نعلم إمكان تيامنه 
وتياسره بالضرورة » وان كان ما وراءه عدم مخض 3 وتسمية ذلك 
موضعا » كقول القائل : العام فى موضع . ولفظ « الموضع » و المكان » 

م و 8 0 

و« الحیز » يراد به أمر موجود وامر معدوم . 

. ۱٤۷١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

)2 مناهج الأدلة : خلاء ‏ 

(م) س : أما تسليمهم . 

(4) س : فتناقض ما قد ذكره . 

(ه) ت : تخصص ‏ 

. س : اختلاف‎ )١( 


الجزء التاسع ۱۲۷ 


قال ابن رشد(' : « وأما المقدمة القائلة : إن الإرادة لا يكون عنها 
إلا مراد حادث” » فذلك شىء غير بين" . وذلك أن الإرادة الى 
هى “ بالفعل » فهى مع فعل المراد نفسه » لأن الإرادة من المضاف . 
وقد تبين أنه إذا وجد أحد المضافين بالفعل » وجد الآخر بالفعل » مثل 
الأب والابن . وإذا وجد أحدهما بالقوة » وجد الآخر بالقوة » فإن كانت 
الإرادة التى بالفعل حادثة » فالمراد لابد حادث92 » وإن كانت الإرادة 
الى بالفعل قديمة » فالمراد الذى بالفعل قديم . وأما الاإرادة الى تتقدم المراد 
فهى الإرادة التى بالقوة » أعنى التى لم يخرج مرادها إلى الفعل » إذا"© لم 
يقترن بتلك الاإرادة الفعل الموجب لحدوث المراد . ولذلك " هو بين أنها 
إذا خرج مرادها للفعل “ أنها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبل خروج 
مرادها إلى الفعل » إذ كانت هى السبب فى حدوث المراد بتوسط الفعل . 
فإذاً لو وضع المتكلمون أن الإرادة حادثة » لوجب أن يكون المراد محدثا 


ولابد » . 


قا « والظاهر من الشرع أنه م يتعمق هذا التعمق مع الجمهور . 


. ۱٤۸-۱٤۷ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة » » ص‎ )١( 
. مناهج الأدلة : محدث‎ )۲( 

(۳) س ( فقطظ ) : غير بين بنفسه . 

5( 7 ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(ه) مناهج الأدلة : فالمراد ولابد حادث بالقعل . 

() مناهج الأدلة : إذ . 

(۷) س : وكذلك . 

(8) للفعل : ساقطة من « مناهج الأدلة » (ص48١).‏ 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » ص 148 . 


م6 درء تعارض العقل والنقل ج١‏ 


ص ۱۹۲ 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولذلك لم يصرّح لا بإرادة قديمة ولا حادثة » بل صرّح بما الأظهر منه أن 
الإرادة [ موجدة موجودات ع حادثة 29 . وذلك قوله تعالى "“ : ل نَم 
وا لش ذا ادناه أن تقول لَه كن فيكون ‏ 1 سورة التحل : ٤٠‏ ] » وإنما 
كان ذلك كذلك » لأن الجمهور لا يفهمون موجودات حادثة عن إرادة 
قديمة . بل الحق أن الشرع لم يصرح فى الارادة لا حدوث ولا قدم 9" , 
لكون هذا من المتشاببات فى حق الأكثرء وليس بأيدى المتكلمين برهان 
قطعى على استحالة إرادة 29 حادثة فى موجود قديم . لأن الأصل الذى 
يعولون فيه على تى“ قيام الإرادة الحادثة 29 بمحل قديم هى المقدمة الى 
ينا وهنها » وهى أن /ما لا خلو عن الحوادث حادث » وسنبين هذا المعنى 
بياناً أتم عند القول فى الإرادة » . 

قلت : الكلام فى الارادة وتعددها » أو وحدة عينها » أو ا أو 
عمومها » أو خصوصها وها أو حدوثها » أو حدوث نوعها » أو 


عينها . وتنازع الناس فى ذلك ليس هذا موضعه » وهى من أعظم محارات 
التظار © 1 ش 


والقول فيا يشبه “ القول فى الكلام ونحوه » لكن نفس تسلم 
)ا تء س : الأظهر منه أن الارادة حادثة . والمثبت من « مناهج الأدلة » وبه يستقم الكلام . 
(6) متاهج الأدلة : فى قوله تعالى . ٠‏ 
(۳) مناهج الأدلة : ولا بقدم . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : على استحالة قيام إرادة . . . 
(ه) مناهج الأدلة : لأن الأصل الذى يعولون عليه فى ت . . . 
() الحادثة : ساقطة. من « مناهج الأدلة » . 
رومت : بالنظار» وهو ریف . 
(۸) ت : والكلام فى ذلك يشبه . . 


1 


590 ۱۲۹ 
الجزء التاسع 


الإرادة للمفعول يستلزم حدوثه » بل تسلم كون الشىء مفعولا يستازم 
حدوثه . فأما مفعول مراد أزلى لم يزل ولا يزال مقارنا 2 لفاعله المريد له » 
الفاعل له بإرادة قديمة وفعل قديم» فهذا مما يعلمى جمهور العقلاء فساده 
بضرورة العقل . 

وحينئذ فبتقدير”" أن يكون البارى ْم يزل مريداً لأن يفعل شيئا بعد 
شىء » يكون كل ما سواه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن » وتكون الإرادة 
قديمة » بمعى أن نوعها قديم > وإن كان كل من المحدثات مراداً بإرادة 
حاذثة ) . 

قال : « فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية فى 
السلوك إلى معرفة الله تعالى "© ليست طرقاً نظرية [ يقينية )“ » ولا طرقا 
شرعية يقينية . وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة [ المنبّهة ع "© فى 
الكتاب العزيز » على هذا المعنى » أعنى معرفة وجود الصانع تعالى ‏ . 
وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت [ وجدت )"نى الأكثر قد جمعت ` 
وصفين : أحدهما : أن تكون يقينية . والثانى : أن تكون بسيطة غير 


(۱) ت . س : مقارت. 

(۲) س : فتقدير. 

(۳) ت ۔ س : حادث کائن . 

. ۱٤۸ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )٤( 

. مناهج الأدلة : الله سبحانه‎ )٥( 

. يقينية : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۷) المنببة : ساقطة من (ت)» (س) 25 الأدلة » . 
(۸) هذا : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(4) تعالى : ليست اق و مناهج الأدلة ٠‏ . 


(١٠)وجدت‏ : ساقطة من ( ت ) »> ( س) . وأثبتها من « مناهج 0 


۳۰ درء تعارض العقل والتقل 
مركبة » أعنى قليلة المقدمات » فتكون نتانجها قريبة من المقدمات الأول » . 
قال ابن رشد' : «وأما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا 
نظرية » أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة . وإنها يزعمون أن المعرفة بالله 
وبغيره من الموجودات شىء يلت فى النفس(") عند لجريدها من العوارض 
الشهوانية ¢ وإقبالما بالفكرة على المطلوبت . وختجوك لتصحيح هذا بظواهر 
من الشرع كثيرة . 


ونحن نقول : إن هذه الطريقة : وإن سلمنا وجودها . فليست 
عامة ‏ للناس با هم ناس . ولو كانت هذه الطريقة هى المقصودة 
بالناس » لبطلت ”“ طريقة النظر . ولكان وجودها ى الإنسان عبثا . 


مر وا ور 


50000 يخ ر َو 
مثل قوله تعالى : $ واتقوا الله ويعلمكم الله © [ سورة البقرة : [AY‏ - 
وق دنه حال عل اللي امش جا كركف خا قن 
3 5 ل 2 لحرو 5 ع م 
العنكبوت : 1٩‏ ] . ومثل قوله : هه يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل 
وى 8ے نيم 0 0 
لكم فرقانا » 7 سورة الأنفال : ٠۹‏ ] » إلى أشياء كثيرة 29 يظن آنا عاضدة 


لهذا المعى . 


(۱) بعد كلامه السابق مباشرة » ص 144 . 
(5)ات : فى اليقين ٠‏ وهو نحريف . 

. مناهج الأدلة : إلى أشباه ذلك كثيرة‎ )٣( 
. . مناهج الأدلة : فإنها ليست عامة‎ )٤( 
. (ه) س : للناس كلهم بأنهم ناس‎ 

(5) س : لتطلب ء وهو نحريف . 


الجزء التاسع ۱۳۱ 


والقران كله دعاء إلى النظر7؟2 والاعتبار وتنبيه على طرق النظر . نعم 
لسنا ننكر أن إماته الشهوات قد تكون شرطا” فى صحة النظرء ‏ مغلا 
تكون الصحة شرطاً فى صحة النظر" » لا أن إماته الشهوات هى الى تفيد 
المعرفة بذاتها » وإن كانت/ شرطا فا » كا أن الصحة شرط فى الع , 
وإن كانت ليست مفيدة له . 

ومن هذه الجهة دعا الشارع ”“ إلى هذه الطريقة وحث عليها فى جملة 
ما حث”" » أعنى على العمل » لا أنها كافية بنفسها » كا ظن القوم » بل 
إن كانت نافعة فى النظرية » فعلى الوجه الذى يبنا . وهذا بين عند من 
أنصف واعتبر الأمر بنفسه » . 

قلت : العمل الذى أصله حب الله تعالى أمر الشرع به » لأنه مقصود 
فى نفسه » وهو معين على حصول العلم النافع » كا أنه معين على حصول 
عمل آخر صالح » كا أن الشرع أمر بالعلم بالله تعالى لأنه مقصود فى 
نفسه » وهو معين على العمل الصالح وعلى على آخر نافع . 


)١(‏ مناهج الأدلة : إنما هو دعاء إلى النظر. 

(؟) مناهج الأدلة : لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطاً . 

(۳ -۳) : ساقط من ( س ) من هذا الموضع ء وجاءت هذه العبارات فى السطر التالى فى غير موضعها وق 
« مهج الأدلة » : شرطاً فى ذلك . 

. س : العمل ؛ مناهج الأدلة : التعلم‎ )٤( 

(ه©) س : مقيدة له . 

() مناهج الأدلة : الشرع . 

(۷) مناهج الأدلة : وحث عليها فى جملتها حنا . 

(۸) مناهج الأدلة : الذى قلنا . 


ص ۱۹۳ 


۴۲ درء تعارض العقل والنقل 


قال ابن رشد“ : « وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا فى هذه الجزيرة من 
کتبہم شىء نقف [ منه ]27 على طرقهم الى سلكوها فى هذا المعنى . 
ويشبه أن تكون طرقهم شيئ“ من جنس طرق الأشعرية »“ . 

قلت : طريق المعتزلة هى الطريق التى ذكرها عن الأشعرية » وإنما 
أخذها [ من أخذها ]“ من الأشعرية عنهم » والمعتزلة هم الأصل فى هذه 
الطريقة » وعنهم انتشره ت » وإليهم ضاف . ولهذا لما كان الأشعرى تارة 
يوافقهم > وتارة يوافق السلف والأتمة وأهل الحديث والسنة » ذم هذه 
الطريقة » كا تقدم ذكر كلامه فى ذلك ء فذمها وعابها موافقة للسلف 
والأئمة فى ذلك . 


فلذلك. تكلم عليها . 


وأفضل متأخرى المعتزلة هو أبو الحسين البصرى › وعلى هذه الطريقة 
ی كتبه كلها يعتمد ٤‏ حی ق كتابه الذى سماه: « غرؤ الأدلة 7 


. ۱٤۹ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(۲) مته : ساقطة من (ت) » ( س ) . وأثبتها من « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(۳) شيئا : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 1 

)٤(‏ هنا یتہی كلام ابن رشد فى هذا الموضع ».وسوف يستطرد ابن تيميه بعد التعليق عليه فى متاقشة أقوال 
أخرى لبعض المتكلمين والفلاسفة » ولن يعود إلى مناقشة ابن رشد مرة أخرى إلا فى ص 4817 e‏ 

(5) عبارة « من أخذهاء فى (س) » وسقطت من (ت) . ش 

(+) أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى سبقت ترجمته 45/١‏ أحد أئمة المعتزلة » ولد فى البصرة 
وسكن بغداد وتوق بها سنة 475 . ومن كتبه « المعتمد فى أصول الدين » و « المعتمد فى. أضول الفقه » وهو 
مخطوط وقد كتب عنه دراسة بالفرنسية الدكتور حسن حتقى: طبعت بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 1958/1786 
ومن كتبه « غرر الأدلة » و « شرح الأسماء الخمسة » . انظر ترجمته أيضا فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
للقاضى عبد الجبار » ص ۳۸۷ ؛ تاريخ بغداد ۱۰۰/۳ ؛ العبر ۲۸۷/۴ ؛ الأعلام 2151/17 


الحزء التاسع نين 


قال فى أوله ”2 : « إنا ذاكرون الغرض بهذا الكتاب والمنفعة به » لكى کلم ان اضسين لبصرى 
١ 1‏ فى «غرر الأدلة» وتعليق 
إذا عرف الاإنسان شرف تلك المنفعة وشرف الغرض ٠»‏ صبرت نفسه على لبن ية عله 
حمل المشاق فى طلبها » والاجتهاد فى تحصيلها . فنقول : إن الغرض به هو 
التوصل ”") بالأدلة إلى معرقة الله تعالى 4 ومعرفة ما جوز عليه وما لا جوز 
عليه من الصفات والأفعال > وصدق رسله > وصحة ما جاءوا به » . 
قال : « وظاهر أن المنفعة بذلك عظيمة شريفة من وجوه.منها : أن من 
عرف هذه الأشياء بالأدلة أمن 0ن أن يستزله غيره عا وما : أنه 
يمكنه ‏ أن يرد غيره عن الضلال إلا . ومنها : أن يكون على ثقة 
ما يقدم عليه فى معاده » غير خائف من أن يكون على ضلال يوديه إلى 
الملاك » . ش 
قال : « وليس أحد يثق 9" بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد المعرفة 
بصدقهم » ولا تحصل المعرفة بصدقهم إلا بالمغجزات الى غيزهم عن 
غيرهم » وليس تدل المعجزات على صدقهم إلا إذا صدرت من لا يفعل 
القببح » لكى 9 يوْمَنَ أن نصدّق الكذابين » ولیس يوْمَن / أنه لا يفعل ص ٠۹٤‏ 
القبيح إلا إذا عرف أنه *) عالم بقبحه » عالم باستغنائه عنه » ولا يعرف 
)١(‏ عبارة «ى أؤله » ساقطة من (س) . 
*) ت : الموصل . 
(۳) من : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : يمكن . 
(ه) ت : من . 
)١(‏ س : على نفسه فما » وهو تحريف . 
(۷) س : ولیس يثق أحد. 


(۸) س : لکن » وهو تحريف . 
(9) ت : إذا عرف إذا» وهو تحريت . e‏ 


:201 در تعارض العقل والنقل . 


غناءه إلا بعد أن يعلم أنه غير جسم » ولا يعرف أنه غير جسم إلا إذا عرف 
أنه قديم » ولا بعلم أنه عالم بكل قبيح إلا إذا علم أنه عالم بكل شىء › ولا 
يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه عالم لذاته » ولا يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه 
عالم » ولا يعلم أنه بثيب ويعاقب إلا إذا علم أنه قادر حى › ولا يعرف 
موصوفا ببهذه الصفات إلا إذا عرفت ذاته » وإتما تعرف ذاته إذا استدل 
عليها بأفعاله » لأنها غير مشاهدة ولا معروفة باضطرار » ولا طريق إلا إلا 
أفعاله » فيجب أن نتكلم فى هذه الأشياء لنعلم صحة ما جاءت به الرسل 
وتمتثله » فتكون آمنين فى المعاد » . 

ثم قال : « باب الدلالة على محدث الأجسام . الدلالة على محادث 
الأجسام والجواهر » هى أن الأجسام والجواهر محدثة » ”'وكل محدّث فله 
محدث » فللأجسام إذاً محدث ٠»‏ 

قال : « وهذا الكلام يشتمل على أصلين : أحدهما : قولنا : إن 
الجسم لم يسبق الحركات والسكنات الحدثة . والآخر : قولنا : وكل ما لم 
يسبق المحدّث فهو محدّث . فالأول يشتمل على ثلاث دعاو : إثبات الحركة 
والسكون » وأن الجسم ها مقا + واا دان : ) 

والأصل الآخر لا يشتمل إلا على دعوى واحدة : وهو أن ما لم يسبق 
امحدّث محدّث » فصارت الدعاوى أربعاً » ونحن نبينها ليصح حدوث © 
الجسم » . 

:)١-15(‏ ساقط من (س). 


(۲) : س : ما يسبقها . 


(۳) س : حدث . 


الجر التاسع اول 


قلت : وهذه هى الدعاوى الأربع التى ذكرها أبو المعالى فى أول 
« الإرشاد » » لكن جعل بدل الحركات والسكنات الأعراض » ولكنه لم 
يقرر حدوث الأعراض إلا بحدوث الأكوان » ولم يقرر ذلك إلا بالاجماع 
والافتراق ‏ . 

وأما طريقة “ الحركة والسكون التى اعتمدتها المعترلة »> فهى الى 
يعتمدها الرازى » وهی أقوى ما سلكه الآمدى وغيره » حيث سلكوا 
طريقة الأعراض مطلقاء بناء على أن العرض لا يبق زمانين » فإن هذه 
أضعف الطرق » وطريقة الحركة أقواها » وطريقة الاجماع والافتراق 
بين » وهى طريقة [أبى الحسن ] الأشعرى وطريقة الكرامية 
وغيرهم » ممن يقول : إنه جسم . 

ثم إن أبا الحسين احتج هذه الدعاوى الأربع. بنظير ما تقدم . 

قال : « فإن قيل : فا الدليل على أن الحركة غيره ؟ 

قيل : لوكان تحرك الجسم هو الجسم لكان إذا بطل تحرك الجسم بطل 
الجسم » ولو كان تحرك الجسم هو الجسم » لكانت الدلالة على حدث 
التحرك دلالة على حدث الجسم » فلو كان تحرك الجسم هو الجسم »لكان 
أسهل فى الدلالة على حدث الجسم 6 


. ۲۱-۱۷ انظر « الإرشاد » للجوينى » ص‎ )١( 
. ت : طريق‎ )۲( 

(۴) أبى الحسين : زيادة فى (س). 

(5) ت : لكان . 


(9) س : على حدثه . 


ش ص ١66‏ 


غيل دره تعارض العقل والتقل 


قلت : هذا ينبنى على أن ما ليس هو الشىء فهو غيره » وهو قول 
المعتزلة . وأما الصفاتية فينازعونهم فى هذاء ويقولون : الصفة لا يطلق 
عليها : إنها ھی هو ولا إنها غيره » /وأنمتہم لا يقولون : لا هی هو ولا ھی 
غيره » لأن لفظ الغير حمل . وكثيرٌ منهم يقولون : لا ھی هو ولا ھی 
غيره . لكن الاستدلال يمشى بأن تكون الحركة ليست هى الجسم وهى 
حادثة » ويمشبى بأن يقال : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو 
مكان أو وجود » والحركة “ تفارق الجسم بالوجود . فإنه قد يكون موجوداً 
ولا حركة له . لكن يقال : لا نسلّم أن كل جسم يجوز أن يفارقه نوع 
الحركة » بل قد تقارنه "“ عين الحركة » وهم لا يدّعون أن الجسم مستلزم 
لعين الحركة والسكون بل لنوعها » . 

قال أبو الحسين : « والدلالة على استحالة سبق الجسم لجنس ال حركة 
والسكون » هی آنه لو سبقه لكان لا واقفاً ولا مارًّا ولا حاصلا فى مکان» 
مع أنه جرم متحيزء والعلم باستحالة ذلك ضرورى » . 

قال : « والدلالة على حدوث7 الحركة والسكون هى أن كل حركة 
وسكون يجوز عليهم| العدم » والقديم لا يجوز عليه العدم.وإنما قلنا : يجوز 
العدم على السكنات والحركات ”2 . لأنه ما من جسم متحرك إلا ويمكن 
أن يسكن » أو يحول من حركة إلى رکا کرو الفلك من دورة إلى 


. س : أو وجود الحركة » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) س : تفارقه‎ 

(۳) س : حدث . 

. س : على الحركات والسكنات‎ )٤( 


الجزء التاسع ۲۷ 


دورة » وما من جسم ساكن إلا ويمكننا أن تحرّكه : إما بجملته أو بأجزائه » 
كالأجسام العظام . 
وإعا قلنا : إن القديم لا يجوز عليه العدم » لأن القديم واجب الوجود 
ف كل حال » وما وجب وجوده فى كل حال استحال عدمه . 
وإنما قلنا : إنه واجب الوجود فى كل حال » لأنه موجود فما لم يزل » 
فإما أن يكون وجوده على طريق الجواز أو على طريق الوجوب » فلو كان 
موجوداً على طريق الجواز » لم يكن بالوجود اول منه بالعدم لولا فاععل » 
ويستحيل أن يوجد القديم بالفاعل » لأن المعقول من الفاعل هو المْحصّل 
للشىء عن عدم » وليس للقديم حال عدم فيخرجه : فصح أن وجود 
القديم واجب » ولیس بأن يجب وجوده فى حال أُوْلى من حال ٠‏ قصح أنه 
واجب الوجود فی كل حال فاستحال علدمه » . 
ثم قرر الأصل الثانى وهو المهم . 
قال : « وإنما قلنا : إن ما لم يسبق المحدث محدّث . لأن ما لم يسبق 
المحدّث إذا كان موجودا فإنه لم يوجد قبله ووجد بعده أو معه ء فإذاً لم يكن 
موجودا فصار موجودا . وهذه حقيقة المحدّث . فصح أن الجسم محدث ‏ . 
قال : « فإن قيل : ما أنكرتم أن الحوادث الماضية لا أول لها » ولا يلزم 
حدث الجسم إذا لم يتقدمها ؟ قيل : إذا كان كل واحد من الحوادث له 
. أول » استحال ألا يكون لجميعها”" أول ء لأنها ليست سوى آحادها » 
کا يستحيل أن يكون كل واحد من الزنج أسود » ولا يكونوا كلهم سودا ء 


. س : مجميعها‎ )١( 


١95 ص‎ 


١8‏ دره تعارض العقل والنقل 


ولأن كل واحد قد سبقه عدمه » فلوكانت لا اول لها » لكان ما مضى ما 
انفك من وجودها ولا من عدمها » ولا ينفصل / السابق من المسبوق » . 

قلت : هذه المقدمة هى التى نازعهم فيا المنازعون كا تقدم ذكر بعض 
[ طعن ] “ الطاعنين فيها » فى كلام الرازى وغيره . وهؤلاء يقولون : لا 
نسلّم أنه إذا كان لكل واحد منها اول » أن يكون لجميعها أول » كا أن 
كل واحد منها له آخرء ولیس لجميعها آخر. 

وكا أن كل واحد من العشرة عُشْيْر » وليس المجموع عُشْراً » وكل 
واحد من أعضاء الإنسان عضو" » وليس المجموع عضوا . وبالجملة ٠‏ 
فليس كل ما يتصف به كل فرد من الأفراد يتصف به المجموع فى جميع 
المواضع » بل تارة يتصف المجموع بما يتصف به الأفراد » كا أنه إذا كان 
كل جزء من الجملة موجوداً" فال جميع موجود » وإن كان كل جزء من 
المجموع مكنا“ فا مجموع ممكن » وإذا كان كل جزء منها معدوما" » 
فالجميع معدوم » وتارة لا يكون كذلك کا تقدم .. 

فلابد من بيان أن مورد التزاع من أحد الصنفين » وإلا فدعوى ذلك 
هو أول المسألة » فدعوى ذلك مصادرة . وتمثيلهم بالزنج تمثيل بأمر 


جزق 2 لا يحصل به المقصود ء إلا أن يعلم أن هذا مثل هذا . 


. طعن : ساقطة من (ت)‎ )١( 
. س : عضواء وهو خطأ‎ )۲( 

(۳) ت » س : موجود » وهو خطأ . 
(4) ت» س : ممکن » وهو خطأ . 
(5)تاء س : معدوم » وهو خطأ . 


(5) ت » س : جزوى . 


الجزء التاسع ۳۹ 


ولحم عنه أجوبة : المنع » والمعارضة ء والفرق . أما المنع : فيقولون : 
لا ا أن هذا مثل الزنج . وأما المعارضة : فيعارضون ذلك بعلمنا بأن 
كل حركة لها اخجرء وکل حادث له آخيرء. ولیس لكل الحركات 
والحوادث آخر » وأن كل عدد له نہاية » وليس للأعداد نهاية » وأن كل 
واحدة من الأخوات بباح التزوج بها » وليس الجمع بين الأخوات مباحا ١‏ 
وكل واحد من أفراد العشرةواحد . وهو ثلث الثلاثة » وربع الأربعة » 
وليست العشرة ثلت الثلاثة » ولا ربع الأربعة » وأن كل واحد من أجزاء 
لمركّب هو مفرد بشرط المركب » ليس مفردا بسيطا . وأن كل واحد من 
أجزاء الدائرة جزء دائرة » والدائرة ليست جزء دائرة » وأن كل واحد من 
أجزاء المطر قطرة » وليس المجموع قطرة » فإنه يفرّق بين ما له مجموع يمكن 
أن يوصف با وصفت به الأفراد ٠‏ وبين ما ليس له مجموع يمكن وصفه 
بذلك . 

ولا ريب أنا إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة مسبوقة بأخرى » لزم 
أن يكون لكل حركة أول » ولا يلزم أن يكون لجنس الحركات أول » کا 
إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة ملحوقة بأخرى . 


وأما إذا عرضنا على عقولنا أن كل زنجى فهو أسود › فإنا نعلم بالضرورة 
أن مجموع الزنج ”2 سود » وذلك لأن المجموع غير كل واحدٍ واحد من 
الأفراد . فتارة يمكن وصفه بصفات الأفراد » كا نقول عن الحوادث 
الحدودة الطرفين : إن مجموعها حادث » كا أن كل واحد" منها حادث . 


(۲) ت : الزنجرء وهو نحريف . 
(۳) واحد : ساقطة من ( س) . 


14° درء تعارض العقل والنقل 


ص ١97‏ وتارة لا يمكن وصفه بذلك اللفظ » /بل بصيغة الجمع فإن مجموع 
السودان لا يقال فيه بنفس اللفظ : أسود › ولا يقال : غير أسود » بل 
يقال : سود . وسود صيغة جمع › فهى بمعنى قولنا : كل زنجى أسود . 

وإذا لم يكن الحكم على المجموع هو بلفظه "“ الحكم على الأفراد » 
كان نظير مثال الزنج 29 . وأما إذا انحد الحكم فقد يكون حكم المجموع فيه 
خکم الأفراد > وقد لا يكون . فالأول إذا قلنا : كل محدث فهو مخلوق أو 
فهو ممكن ٠‏ أو : كل ممكن فهو مفتقر إلى غير مكن » فإن ذلك يوجب أن 
يكون مجموع المحدّث مخلوقا وممكنا » ويجموع الممكن مفتقراً إلى غير ممكن » 

ْ لأن هذا الحكم ثابت للجنس من [ حيث] ”" هو هو » فيلزم ثبوته حيث 
نحقق الجنس » والجنس يتحقق ف المجموع » كتحققه فى كل فردٍ فرد . 
فطبيعة الْحدّث تستلزم كونه مخلوقا مكنا » وطبيعة الممكن إذا وجد 
تستلزم الافتقار إلى غير ممكن » والطبيعة لازمة للمجموع » فيستحيل 
وجود الطبيعة منفكة عن لازمها » فلا يكون مجموع الممكنات إلا مفتقراً 
إلى غيره » کا لا يكون كل فرد منها إلا مفتقرا إلى غيره » ولا يكون مجموع - 
المحلوقات إلا حادثة وممكنة » كا لا يكون كل منها إلا حادثا مكنا كذلك فى 

المعنى . 
لكن من المجموع ما يكون اللفظ يتناول جنسه » كا يتناول الواحد 


(1) س : بلفظيه . 


(۲) ص : زنج . 
(') حيث : ساقطة من (ت) . 


الجزء التاسع ْ 1١‏ 


منه » كلفظ الخلوق وا نحدث والممكن › ومنه ما يكون لفظ ‏ الكثير فيه 
صيغة جمع لا يستعمل فى الواحد منه . 

والزنج ليس لهم مجموع يُحكم عليه بأنه أسود أو ليس بأسود » بل 
يقال : مجموعهم سود وذلك معنى قولك : كل واحد منهم أسودءولكنه 
الأسود” يتصف به المجموع من حيث هو مجموع » كا يتصف به كل 
واحد واحد » بخلاف انّصاف المجموع بكونه محدثا وممكنا ومفتقرا إلى 
غيره » فإن هذا الوصف يمكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع › كا 
يثبت لكل فرد من أفراده . 

والحوادث إذا حكم على مجموعها بأن له أولا أو ليس له أول » 
فهو“ حكم على الجنس المجموع » فإن علم أن جنس الحادث لا يكون 
دائما متصلا » بل لا يكون إلا بعد عدم › كا علم أن كل فرج [ فرد ] ©) 
من أفراده كذلك » كان هذا نظير المحدّث والممكن » لكن '" التزاع فى 
هذا » فإنا إذا عرضنا على العقل امحدّث عن عدم من حيث هو » مع قطع 
النظر عن أفراده ومجموعه : هل يكون مخلوقا مکنا ؟ جزم العقل بأن ما كان 


مخلوقا محدثا » فإن كونه محدثا يستلزم كونه مكنا » إذ لولم يكن كذلك لزم 


كونه واجبا فلا يعدم أو ممتنعا فلا يوجد. 
والنخدث کان وما وصار موجودا » فطبيعته تناق الوجوب 
والامتناع > لا فرق فى ذلك بين الواحد / والجنس . 


)١(‏ لفظ : ساقطة من (س). 

)2( س: إذ الأسود . 

(۳) س : فهذا . 

(:) فرد : ساقطة من (ت). () س : ولكل. 


ص ۱۹۸ 
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: وإذا عرضنا على العقل الحادث » مع قطع النظر عن أفراده وجنسه‎ ١ 
هل يستلزم أن يكون منتبيا منقطعا له ابتداء » أو لا يستلزم ذلك » بل‎ 
بمكن 7" دوامه ؟ لم تجد فى العقل ما يقضى 7" بأن جنس الحادث يحب أن‎ 
. يكون منتبيا له ابتداء‎ 

وَهَداالباب من تذيرة تين له الفرق بين تسلسل المؤثرات الفاعلات أنه 
متنع » وبين تسلسل الآثار : أثراً بعد أثر » كا هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود الفرق بين الزنجى وبين الحادث . وما يوضح ذلك أنا إذا 
قلنا : كل زنجى أسود » لم يكن فى الزنج ما ليس بأسود » لأن هذا التى 
يناقض ذلك الإثبات » وصدق أحد المتناقضين اللذين لا يرتفعان يوجب 
كذب الآخرء فإنًا إذا قلنا : بعض الزنج ليس بأسود » كان مناقضا 9 
لقولنا : كل زنجى أسود » فإذا لم يكن فى الزنج ما ليس بأسود ء لزم أن 
يكون جميعهم سودا » وأما إذا قلنا : كل حادث فله “ أول » فإنه يلزم 
أن لا يكون فى الحوادث ما ليس 9 له أول » وهكذا عكس نقيضه » 


() س : يمكنه . 

(۲) س : ما يقتضى . 

(م) س : متناقضا ٠‏ وهو تحریف . 

)٤(‏ س : له. 

(ه) عند عبارة و فى الحوادث ما ليس » تنتهى المقابلة مع نسخة ( س ) » وف أسفل هذه الصفحة من 
نسخة ( س ) توجد إشارة إلى أول كلات الضفحة التالية » وهى عبارة « له أول » . إلا أن الكلات الموجودة ى 
الصفحة التالبة تبدأ بعبارة : « فساد المقدمات الثلاث . . . الخ » وهى عبارات سبق أن بينت فى مقدمة الجزء 
الأول ( ص ۲۸ - ۲۹ ) أنها من « تخريجة ٠‏ فى نسخة ( س ) تقابل آخرص ٠ه‏ - ۷۷ من الجزه الأول ( ط . 

السنة المحمدية ) وهی تقابل ص 4١‏ - 14 ( من طبعتنا ) وآتخر عبارات فى هذه « التخريجة » هى : « الوجه ع 
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فيمتنع أن يكون حادث ليس له أول . وهل يلزم من ذلك أن تكون جميع 

aT‏ > کا لزم أن يكون جميع الزنج يا 

فيقال : الفرق معلوم بين قولنا : جميع الحوادث لها أول » بمعنى : 
كل واحد منها له أول » وبين قولنا : إن جنس الحوادث ها أول » بمعنى : 
أن الحوادث منقطعة غير دائمة ولا مستمرة ولا متسلسلة » فإن العقل 
يتصور أن كل واحد له أول وآخرء وهى مع ذلك دائمة مستمرة » فيمكنه 
الحكم بأنكل حادث له أول » کا أن كل زنجى أسود . وهو بعد ذلك لم 
يعم : هل هى دائمة أم هى منقطعة ؟ 

بل العلم بكون الحادث له أول » هو العلم بأنه مسبوق بعدم » وليس 
العلم بأن كل حادث هو مسبوق بعدم » هو العلم بأنه كان العدم مستمرا 
دائما » حى حدث جنس الحوادث » بل يمكن العقل أن يتصور أنه ما من 
حادث إلا وقبله حادث » کا يتصور أنه ما من حادث إلا وبعده حادث » 
وما من عدد إلا وبعده عدد . وهو يعلم أن كل حادث فله أول » وكل 
منقض فله آخر » وکل عدد فله حدّ ومنتهى » وإن لم يكن لجنس العدد 
حذ ومتبيى . 

ونما يبين ذلك الفرق : أن كون الشخص أسود کک 
I NG ES‏ 
کا أسود . وأما كون الشىء حادثاً » أو مسبوقا ا 


نت الرابع أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر » وأماتأن لا يكون 
عالما بذلك » فإن لم يكن عالما امتنع » وهى تقابل السطور الأولى من ص 14 من الجزء الأول من طبعتنا 
وعلى ذلك سيكون اعتادنا فى باق الكتاب إلى نهايته على نسخة (ات) فقط . 
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بعد أن لم يكن » أو له أول » فهو بمنزلة كونه ماضيا وملحوقا بعدم › 
ومعدوما بعد ما كان . 

وهذا يقتضى أن كلاً من هذه الأمور ثابت لكل واحد من الحادث 
. ص ۱۹۹ والمنقضى7) ./ أما كون جنس المنقضى 29 انقطع > فلا يكون بعده 
منقض » أوكون جنس الحوادث منقطاً » فلم يكن قبل الحوادث العيئة 
شئء حادث ع فهذا نوع اآخر. 

والحكم على كل فرد فرد » غير الحكم على المجموع » من حيث هو 
مجموع فى التى والإثبات » قى النى نرق بين قوله : لا تأكل هذا ولا 
هذا » ولا تأكل السمك وتشرب اللبن » إذ الأول نى عن كل منها » 
والثانی تبى عن جميعها . 

وكذلك إذا قال : ما ضربت لا هذا ولا هذا » أو لم أضر ببماء وعنى 
تی ضرا جميعا . :. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن حلف لا يفعل شيثا ففعل بعضه » كا لو 
حل : لا آكل الرغيف » فأكل بعضه . ولم يتنازعوا فى أنه لو عنى أكل 
جميعه لم يحنث بأكل البعض . 

وهذا کا فى قوله تعالى  :‏ وان جم | بن مين 14 سورة النساء : 
۲ ] » وهي النبى صلى الله عليه وسلم أن تُتكح المرأة على عمتها وخالم! » 
فالجمع بينهم| منبى عنه . فهذه وحدها مباحة ©» وهذه وحدها مباحة › 
واجتاعها ليس مباحاً . 


رى فى الأصل (رت) : والمقتضى ٠‏ والظاهر أنه حريف . 
(۲) فى الأصل رت) : المقتضى . 


اء التاسع 1.6 


وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن › وليس الجمع بينها 
مقدورا مكنا . وكذلك الجائع إذا حضرته أطعمة يكفيه كل منها » فكل 
منها مباح له أكله › ولا يباح له أكل المجموع حى ببشم“ ويموت . 
وكذلك من قال لغيره : خذ عبدا من عبيدى » أو فرساً من خيلى » كل 
منها مباح له » وليس المجموع مباحا له . فإذا قيل : كل من هذه مباح » لم 
يستلزم أن يكون المجموع مباحا . 

والمقصود أن الأمور الى يتصف بها كل واحد من الأفراد ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما لا يمكن تصوره ف المجموع › فلا يقال : هو ثابت ولا 
متف . 

والثانى : ما يمكن تصوره ف المجموع . وهذا قد يكون ثابتا كثبوت 
الافتقار إلى الفاعل فى مجموع الممكنات والحادئات . وثبوت الحل فى كل 
من الأجنبيات منفردة » وى جمع أربع . وقد لا يكون ثابتا كثبوت النهاية 
فى أفراد الحوادث المنقضية لا فى مجموعها . وثبوت الحِل فى كل من 
الأختين لا فى مجموعها . 

والفرق بين هذا وهذا أن الحكم الذى ثبت للأفراد » إن كان للمعنى 
ال ا را لمك ا ا i‏ 
فكون المحدث ممكنا أو مفتقرا إلى الفاعل ثبت لحقيقة الحدوث . وهذا 
ثابت للأفراد وا مجموع . وكذلك افتقار الممكن إلى ما ليس بممكن ثبت 


)١(‏ فى ١‏ لسان العرب ١ء‏ الم : تخمة على الدمم ... ابن سيدة : البشم : التخمة . وقيل : هو أن يكثر 
من الطعام حى يَكرَبّه » . 


"٠٠ ص‎ 
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لحقيقة الإمكان » فإن حقيقة الممكن هو الذى لا يوجد إلا بغيره لا 
بنفسه » وهذه الحقيقة لا تفرق بين الأفراد وبين المجموع . 

وأما کون الحادث / له ول » أو الماضى له انتباء » فهذا يُعلم فى كل 
حادث حادث » وماض ماض.وأما كون هذا الجنس كذلك » فالطبيعة 
تلزم کل واحد ا ف الخارج مجموع ثابت للحوادث والماضيات » 


حى يقال : : هل يُحكم لذلك امجموع بحكم أفراده أم لا ؟ فإن أفراده 


as 
جت أن اله يكرة :اة‎ 

لكن إذا در اجماع حوادث فى أن واحد » أوكانت محدودة قيل : إن 
هذا المجموع له ابتداء . وإذا قُدّر اجماع أمور منقضية أو محدودة الآخر. 
قيل : ها انتهاء . 

وأما ما لا يمكن اجتّاعه لا من هذا ولا من هذا » فليس وجوده محتمعا 
فى الخارج » وإنما يجتمع أفراده فى الذهن لا فى الخارج . 

يبين ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا » إذا قيل : إن كل واحد 
من أفراده يعقب فرداً آخر » لم يعلم من ذلك أنه كله يعقب شيا آخر» إذ 
لم يُحكم على جنسه بأنه يعقب غير جنسه » وإنما حكنا على أفراد الجنس 
بالتعاقب . ٠‏ 

وكذلك إذا قلنا : كل واحد من أفراده سبقه عدم » لم يُحكم على 
الجنس بأنه سبقه عدم » كما حكمنا هناك على جنس المحدّث بافتقاره إلى 
الفاعل » وعلى جنس الممكن بافتقاره إلى ما ليس بممكن » أو إلى الفاعل 
أو الواجب ونحو ذلك . والكلام على هذا مبسوط فى موضعه . 
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والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبى الحسين وغيره من القائلين 
بأن جنس الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة 
وغيرهم . وكذلك قوله : كل واحد قد سبقه عدم » فلوكانت لا أول لها 
لكان ما مضى ما انفك من وجودها وعدمها » ولا ينفصل السابق من 
المسبوق . فإنهم يقولون : كل واحد مسبوق بعدم نفسه لا بعدم جنسه » 
فإذا كان الجنس لا اول له » لم يلزم أن يقارنه عدمه » بل بقارن کل فرد 
من أفراده عدم غيره . ا 

وهم تلزن عدم كل واحد واحدء كا لون حدوثه » فإن 
حدوثه مستلزم لعدمه . لكنهم ينازعون فى عدم الجنس وانتهائه وامتناع 
دوامه فى الأزل » کا ينازعون فى انتهائه وامتناع دوامه فى الأبد . 

وبالجملة : هذا الموضع هو من أعظم الأصول التى ينبنى عليها دليل 
المعترلة والجهمية ومن وافقهم على حدوث الأجسام . وتنبنى عليه مسألة 
٠‏ كلام الله تعالى وفعله وخلقه للسموات والأرض » ثم استوائه على العرش 
وتكلمه بالقران وغيره من الكلام . 


وأنمة أهل الحديث والسنة » وطوائف من أهل النظر والكلام » مع 
أنمة الفلاسفة تنازعهم فى هذا . 


م إنهم/والدهرية من الفلاسفة اشتركوا فى أصل تفرعت عنه 
مقالاتهم » وهو أن تسلسل الحوادث ودوامها يستلزم قدم العالم » بل قدم 
السملوات والأفلاك . فقال الفريقان ذا ف عاذت ادت إلى قير 
نباية » كان العام قدياً » فتكون الأفلاك قديمة . 


٠١١ ص‎ 
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ثم إن الفلاسفة الدهرية > كاين سينا وأمثاله » قالوا : تسلسل 
الحوادث ودوامها واجب » لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث 
ممتنع » فيمتنع أن يكون جنسها حادثاً بلا سبب حادث . وإذاكان لكل 
حادث سبب حادث » كان الجنس قدياً »> فيكون العالم قدبما . 

وأبو الحسين البصرى » وأمثاله من المعتزلة > ونحوهم من أهل 
الكلام » قالوا : تسلسل الحوادث ممتنع » لأن كل حادث مسبوق 
بالعدم » فيكون الجنس مسبوقا بالعدم » فيلزم حدوث كل ما لا يحلو عن 
الحوادث » والأجسام لا تخلو من الحوادث فتكون حادثة . 

ونفس الأصل الذى اشترك فيه الفريقان باطل » وهو أنه يلزم من 
إمكان تسلسل الحوادث قدم الأفلاك » أو قدم العالم » أو قدم شىء من 
العام . : 

والفلاسفة الدهرية أعظم إقرارًا ببطلانه من المعتزلة » فإن تسلسل 
الحوادث ودوامها لا يقتضى قدم أعيان شىء منها » ولا قدم السموات 
والأفلاك » ولا شىء من العالم . والقلاشفة يسلموث أن تسلسل الحوادث 
لا يقتضى قدم شىء من أعيانها » وأن تسلسلها ممكن بل واجب . 

فيقال هم : هب أن الحوادث ل تزل تحدث شيئا بعد شىء » فمن أين 
لكم أن الأفلاك قديمة ؟ وهلاً جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها ؟ بل 
يقال : هذا يبطل قولكم › فإنها إذا كانت متسلسلة امتنع أن تكون 
صادرة عن علة تامة موجبة » فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من 
معلوها . والحوادث متأخرة » فيمتنع صدورها عن علة تامة بوسط أو يقن 
وسط . 
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وهكذا يقول للمعتزلة منازعوهم » يقولون : أنتم موافقون لسائر 
المسلمين وأهل الملل على أن الله خلق السمئوات والأرض فى ستة أيام » 
وأنه خالق كل شىء » وأنه القديم » وكل ما سواه حدّث مسبوق بالعدم . 
ومقصودكم بالأدلة بيان ذلك » فأى حاجة لكم إلى أن تسلّموا للدهرية ما 
يستظهرون به عليكم ؟ 

وإذا جاز أن يكون الله خلقها وأحدثها بأفعال أحدثها قبل ذلك » وكل 
حادث مسبوق بحادث» مع أن ما سوى الله خلوق مصنوع مفطور » حصل 
مقصودكم . 

وإذا كان الله تعالى لم يزل متكلا إذا شاء » أو فاعلا لما يشاء » لم 
يناقض هذا كون العام مخلوقاً له » فتكون /السملوات والأرض مخلوقة فى 
ستة أيام » كا أخبرت بذلك الرسل » والله خالق كل شىء » وكل ما سواه 
محدث مسبوق بالعدم . 

ويقول لهم منازعوهم : أنتم أردتم إثبات حدوث العالم » وإثبات 
الصانع سبحانه بما جعلتموه شرطا فى حدوثه » بل وشرطاً فى العلم 
بالصانع > فكان ما ذكرتموه مناقضا لحدوث العالم » وللعلم بحدوثه » وللعلم 
بإثنات الصانع . 


وذلك أنكم ظنتم أنه لايم حدوث السموات إلا بامتناع حوادث لا 
أول لها » وأن إحداث الله تعالى لشىء من مخلوقاته لا يمكن إلا إذا بتى من 
الأزل إلى حين أحدث النحدئات » لم يفعل شيئا من الأفعال ولا الأقوال » 
بل ولا كان بمكنه عندكم الفعل الدائم » ولا أن تكون كلاته دائمة لا نهاية 


U‏ 7ه 
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ها فى الأزل » ثم حين أحدثها هو على ما كان عليه قبل ذلك » فحدث من 
غير نجدد شىء أصلا . 
الحوادث بلا سبب » ولزمكم تعطيل الصانع سبحانه وجحده وسلبه 
القدرة التامة > حيث سلبتم قدرته على جنس الكلام والفعل فى الأزل . 
وقلتم : يحب أن يكون جنس كلامه حادثاً بعد أن لم يكن » أت 
يكون مخلوقاً فى غيره » لا قائما بذاته » أو أنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته . 
وقلتم : لا يمكنه أن يُحدث شيا إن لم يمتنع دوام الفعل منه » فلا 
يكون قادراً فاعلا متكلا » إلا بشرط أن لا يكون كان قادرا فاعلا متکلا . 
وقلتم : لا يجوز وجود الحوادث إلا بشرط ألا يحدث ها سبب 
هناك سبب يقتضى الرجحان » فجعلتم شرط حدوث العالم وسائر أفعال الله 
وكلامه ما يكون نقيضه هو الشرط » وبدّلم القضايا العقلية » كا حرفم 
الكتب الاإلهية . 
ومن هنا طمعت الفلاسفة فيكم ¢ وزادوا القضايا العقلية تبديلا 
وإفسادا » وزادوا فى الكتب الإلهية تحريفا وإلحاداً > وصار أصل 
الأصول دم - الذى بنيتم عليه إثباتكم للصانع ولصفاته ولرسله » وبه 
ارق a‏ السلف والأئمة » ومن 
غير غير أهل القيلة - هو قولكم : : إذا كان كل واحد من الحوادث له اول 4 
استحال ألا يكون لمجموعها أل + لأا الست سرى احادها : 


الجزء التاسع ۹ 


والعقلاء يفرّقون بصر بح عقوهم , بين الحكم والخبر والوصف لکل 
واحد واحد » وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع ف مواضع كثيرة . 
وأنتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد » فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد 
عندكم » وليس الجسم جوهراً فردا » بل المجموع من أفرادٍ »وقد ثبت 
للمجموع من الأحكام ما لا يثبت للفرد . ٠‏ 

وبالعكس فجموع الإنسان إنسان » وليس كل عضوا/منه إنسان . 
وكذلك كل [منع9©) الشمس والقمر » والشجر والعر › وغير ذلك من 
الأجسام الجتمعة » لما حكم ووصف لا شت لأجزائها . 

والإنسان حى سميع بصير متكلم > وليس كل واحد من أبعاضه 
كذلك . فلم يحب إذا كان النوع والمجموع دانما باقياً » أن يكون كل من 
أفراده دانما ؟ 

والأمور المقدارية والعددية » كالكرات » والدوائر » والخطوط " » 
والمثلثات ¢ والمربعات ¢ والألوف 4 والمئات ¢ كلها شت لأجزائها من 
الحكم ما لا يش يثبت لمجموعها . وبالعكس فإذا وصف الشىء بأنه دانم » أو 
طويل » أو ممتد» لم يلزم أن يكون كل واحد من أجزائه أو أفراده كذلك . 

5 5 7 لر را ورال 

قال تعالى ى الحنة : ١‏ أكلها دائم وظلها €[ سورة الرعد : هع 
ومعلوم أن کل جزء من أجزاء الكل والظل بث يفنى وينقضى ¢ والحنس دام 
لا يفنى ولا ينقضى › ولا توصف الأجزاء بما وصف به الكل . 

. فى الأصل : من إقرار » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) من : ساقطة من الأصل (ت ) » وزدتها ليستقم الكلام.. 
(۴) فى الأصل : والحظوظ » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
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قال تعالى : إن هذا ازفا ما لَه من نفَادٍ © [ سورة ص : [ot‏ « 
فأخبر عن الجنس أنه لا ينفد29 » وأن كل واحد من أجزائه ينفد" . 

ويقال للزمان والحركات فى الأجسام : إنها طويلة ممتدة » ولا يقال 
للصغير من أجزائها : إنه طويل ممتد » فيكون الرب لم يزل متكلا إذا شاء » 
كلامه وفعاله » لا يستلزم أن كل واحد من الأقعال دائم 9) لم يزل . 

فإن قلتم : الحادث من حيث هو حادث يقتضى أنه مسيوق EET‏ 
كا أن الممكن من حيث هو ممكن يقتضى الافتقار إلى غيره » والمحددث من 
حيث هو محدّث يقتضى الاحتياج إلى غيره » قكا أن الممكتات -- مفردها 
ومجموعها - يلرم أن تكون مقتقرة إلى القاعل »› وكذلك المحدئات › 
فكذلك الحوادث --مفردها ومجموعها - يقتضى أن تكون مسيوقة بالغير. 

وهذا من جنس قوم : الحركة من [ حيث ] هى 7" تقتضى کونہا 
مسيوقة بالغير» لأن أجزاءها متعاقبة لا محتمعة . 

قال لكم منازعوكم : هذا لفظ يحمل مشتيه . وعامة حججكم 
وحجج غيركم الباطلة مبناها على ألفاظ محملة متشابية » مع إلغاء القارق » 
ويأخذون اللفظ احمل المشتبه من غير تمييز لأحد معنييه عن الآخر. 
فبالاشتراك والاشتياه فى الألفاظ والمعانى ضلّ كثير من الناس ‏ 


 هتيئأ فى الأصل : يتفذء والصواب ما‎ )١( 
. )ف الأصل : دائما» وهو خطأ‎ 
Ree, 2) فق الأصل : : من هى‎ 5 
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وذلك أن قولكم : الحادث - من حيث هو- يقتضى أنه مسبوق 
بغيره » أو الحركة - من حيث هى - تقتضى أن تكون مسبوقة بالغير. 

يقال لكم : الحادث المطلق لا وجود له إلا فى الذهن لا فى الخارج » 
وإما فى الخارج موجودات متعاقبة » ليست محتمعة فى وقت واحد » كا 
تجتمع الممكنات والمحدثات الحدودة » والموجودات والمعدومات > فليس 
فى الخارج إلا حادث بعد حادث » فالحكم إما على كل فرد فرد » وإما 
على جملة محصورة » وإما على الجنس الدائم المتعاقب . 

فيقال لكم : أتريدون بذلك أن كل حادث فلابد أن يكون مسبوقاً 
بغيره » أو أن الحوادث الحدودة لابد أن تكون مسبوقة » أو أن الجنس 
لابد أن يكون مسبوقا ؟ ظ 

أما الأول والثانى فلا نزاع فيهما . وأما الثالث فيقال : أتريدون به أن 
الجنس مسبوق بعدمه » أم مسبوق بفاعله » بععنى أنه لابد له من محدث ؟ 
انی مسلّم » والأول محل التراع . ١‏ 
- وكذلك ف الحركة : إن قلتم : إن الحركة العينة مسبوقة بأخرى أو 
بعدم » فهذا لا نزاع فيه . وإن قلتم : إن نوعها مسبوق بالعدم » فهذا محل 
التراع . 

وذلك أن من أعظم ما اعتمدوا عليه قوهم : الحركة من حيث هى 
حركة تتضمن المسبوقية بالغير» فإن الحركة حول من حال إلى حال » 
فإحدى الحالتين سابقة للحال الأخرى » فلا تُعقل حركة إلا مع سبق 
ال عل ال كل نكاد Se‏ ا 
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يمتنع أن تكون أزلية . فيقال لهم : قولكم : الحركة تستلزم المسبوقية 
بالغير » أتريدون بالغير سبق بعض أجزائها على بعض » وهو المعنى الذى 
دللم عليه ؟ أم تريدون أنها مسبوقة بالعدم » أم مسبوقة بالفاعل ؟ 
أما الأول » وهو الذى دللتم عليه » فإنه يقتضى نقيض قولكم » وهو 
يقتضى أن الحركة لم يزل نوعها موجودا » لأن كل ما هو حركة مسبوق با 
هو حركة » وكل حال تَحوّل إليه المتحرك فهو مسبوق بحال أخرى » وتلك 
الخال مسبوقة بأخرى » فكان ما ذكرتموه دليلا على حدوث الحركة » كا 
أنه يدل على حدوث أعيان الحركة وأجزائها » فهو يدل على دوام نوعها » 
وهو نقيض قولكم . 
فكان ما ذكرتموه حجة فى محل النزاع إنما يدل على مواقع الوجاع » 


' وهو فى محل النزاع حجة عليكم لا لكم . وحينئذ فيقول المنازع : نحن 


نقول بموجب دليكم » وهو حجة عليكم . وإن أردتم أن مسمى الحركة 
مسبوق بالعدم » فلم تذكروا على هذا دليلاً أصلا » وهو مورد التزاع . 

وإن أردتم أنه مسبوق بالفاعل » فهذا أيضا يراد به أن كل جزء منها 
مسبوق بالفاعل . ويراد به أن جنسها سبقه الفاعل سبقا انفصاليا » وإن لم 
يقيموا دليلا على هذا » فكان ماذهبتم إليه لم تقيموا دليلا عليه » وما أقم 
عليه دليلا لا يدل على قولكم بل على نقيضه . 

ولذلك يقال خصومهم الفلاسفة : أنتم لم تقيموا دليلا على قدم شىء 
من العام > بل عامة ما أقتموه من الأدلة يستلزم دوام الفاعلية › 
وهذا/يدل على نقيض قولكم » فإنه يقتضى أنه لم يزل يفعل » والمفعول لا 
يكون إلا ما حدث عن عدم . 


الحزء التاسع ١6‏ 


وأما قدم شىء من العام فلا دليل لكم عليه ٠‏ بل دليلكم يدل على 
نقيضه » فإنه لو كان المفعول مقارنا للفاعل » لزم ألا يحدث فى العالح. 
شىء . والطائفتان جميعا أصل قولها الكلام فى الحركة » فهؤلاء يقولون : 
يمتنع أن تكون الحركة دائمة » فلا بد أن يكون جنس الحركة حادثاً عن غير 
شب حافت : 

وهؤلاء يقولون : بل جنس الحركة يمتنع أن يكون حادثا » فيمتنع أن 
نحدث الحركة لا من حركة . والزمان مقدار الحركة » فيجب قدم نوعه . ثم 
قالوا : ولا حركة فوق حركة الفلك ولا قبلها » ولا زمان إلا مقدار هذه 
الحركة » فتكون هذه الحركة وزمانها أزليين . 

فيقال لهم : من أين لكم أنه لا حركة قبل حركة الفلك ولا فوقها ؟ 
وهل هذا إلا قول بلا علم » ونى لما لم تعلموا نفيه » وتكذيب لا لم حيطوا 
بعلمه ولمًا يأتكم تأويله ؟ 

ثم قولكم بأنه لا حركة إلا هذه الحركات » مع أنه لا أول لها ولا آخر» 
وهذا كذلك » وهذا أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة . 

قالوا : فالجسم يمتنع أن يتحرك حركة لا تتناهى » كما ذكر ذلك 
أرسطو » لأن الجسم ينقسم » فتكون حركة الجزء مثل حركة الكل لا 
تتناهى » وهذا ممتنع : يمتنع أن يكون الجزء مثل الكل . 
- قيل لحم : بل هذا الذى ذكره أرسطو وتلقيتموه بالقبول » يدل على 
نقيض مقصوده ومقصودكم . فإن الجسم إذا قامت به حركة » فحركة 
مجموع الجسم أكبر من حركة بعضه ف المكان . وهذا غير متنع عند أحد من 
العقلاء » فليس حركة الحزء مثل حركة الكل » ولكن كلاهما لا يتناهى » 
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فيلزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه أكثر من بعض ف الزمان » وما لا يتناهى 
لا يكون شىء أكبر منه 
فهذا يدل على فساد قولكم . لأنكم تقولون : إن حركة المحيط أعظم 
من الحركة 2١‏ الختصة بفلك الشمس والقمر وغيرهما » وكلاهما لا يتناهى . . 
فهذا الذى ذكرتموه فى حركة الجسم الواحد يستلزم بطلان قولكم فى حركة 
ان واا الجسم الواحد فإن قولكم فيه ينبن على أنه يتبعض » وأن 
حركته متبعضة » حتى يقال : إن بعضه يساوى كله فى عدم النباية » وهذا 
١ E‏ الول خراوا ريه ولا كح E‏ 
ويقال للمتكلمين : إن فلم : إنه مسبوق بالحرّك » بمعنى أنه لابد 
للحركة من مرك » فهذا أيضا مسلّم > لكن قولكم : إن الحرك لا يجوز أن 
مرك شيئا حتى تكون الحركة ممتنعة عليه أولا » ثم تصير ممكنة من غير تحدد 
> فتنقلب من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث سبب / أصلا » 
ولا يجوز أن يُحدث شيئاً حتى يُحدثه بلا سبب حادث أصلا . 
هذا هو الذى ينازعكم فيه جمهور المسلمين وغيرهم » ويقولون 
لكم : ل يزل الله قادراً على الفعل » والقدرة عليه مع امتناع المقدور جمع 
بين النقيضين » فإن القدرة على الشىء تستلزم إمكانه » فكل ما هو مقدور 
اذى سال نود اجا كن كا N‏ 


ويقولون : إذا قلتم : لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا » 0 
الفعل لم يكن ممكنا ثم صار ممكنا» فا الموجب لهذا التجدد والتغير؟ 


. فى الأصل : من حركة . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء التاسع /17ه ١‏ 
فإن قلتم : حدث ذلك بلا سبب . كان هذا أعجب من قولكم 
الأول » إذ كان الاجر يصير قادرا بعد أن 0 يكن > من غير ده شىء 


أوجب قدرته . 

وإن قلتم ما ذكره أبو الحسين : المعقول من الفاعل هو المْحصّل للشىء 
عن عدم » فيمتنع وجوده فى الأزل . 

قيل لكم : إن الفاعل لا يكون فاعلا حتى يحصّل الشىء عن عدمه » 
فلا يكون الفعل نفسه » أو المفعول نفسهء قدياً. لكن لم قلتم : إنه 

ترط فى الفعل المعيّن عدم غيره ؟ ولم قلتم : إنه لا يكون فاعلا لهذه 
السمئوات والأرض » حتى لا يكون قبل ذلك فاعلا أصلا » ولا يكون 
فاعلا حتى يكون جنس الفعل منه معدوماً بل ممتنعا ؟ فهذا غير واجب ی 
المعقول » بل المعقول يعقل أنه حصّل الشىء عن عدم . 

وإن کان قبل نحصيله حصل غيره عن عدمءوهم قد يقولون : كان فى 
الأزل قادرا على الفعل فها لم يزل » وهذا كلام متناقض » فإنه فى حال 
كوه فادرا م يكن 'الفعل. مكنا له عد 

فحقيقة قولحم : كان قادرا حين لم يكن قادرا » فإن القادر إا يكون 
قادرا على ما يمكنه دون ما لا يمكنه » فإذا كان الفعل فى الأزل - وهو 
الفعل الدائم » أى الذى يدوم جنسه اا 
فلا يكون قادرا عليه . 

وهذا ما أنكره: المسلمون“ على هؤلاء المتكلمين » وكان هذا من 
أسباب لعنة بعضهم على المنابر. 

)١(‏ فى الأصل : المسلمين » :وهو خطأ.. 


ص ¥« 
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ويقال هم : مقصودكم الأول نصر الإسلام والرد على خالفيه » وليس 
ف كتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا عن أحد من السابقين الأولين » 
والتابعين لهم بإحسان » هذا القول الذى أحدثتموه وجعلتموه أصل دين 
المسلمين . ليس فيه أن الربً لم بزل لا يفعل شيئا » ولا يتكلم بشىء » ولا 
يمكنه ذلك » ثم إنه بعد تقدير أزمنة لا نهاية لها فعل وتكلم » وأنه صار 
متمكنا من الفعل والكلام بعد أن لم يكن متمكنا » بل القران والسنة 


وكلام الصحابة والتابعين يناقض ما ذكرتموه » فكان ما ابتدعتموه من 


الكلام الذى ادعيتم أنه أصل الدين مخالفاً للسمع والعقل » ثم إنه صار من 
تقلّدكم ينقل عن المسلمين واليبود والنصارى أن هذا قوهم . 

ولا يُعرف هذا/القول عن أحد من الأنبياء ولا أصحابهم » بل المعروف 
عنهم يناقض ذلك » ولكن الغابت عند الأنبياء أن كل ما سوى الله مخلوق 
حادث بعد أن ۾ يكن » خلاف قول الفلاسفة الذين يقولون : إن 
الأفلاك » أو العقول » أو النفوس » أو شيئا غير ذلك مما سوى الله » قديم 
أزلى » لم يزل ولا يزال . 

وبقال : قول القائل : الفاعل هو المحصّل للشىء عن عدم » أتريد به 
الفاعل للشىء المشار إليه أنه لا يكون فاعلا له إلا إذا حضّله عن عدم ؟ أم 
تريد به أنه لا يكون الفاعل فی نفسه فاعلا لشىء حتى تكون فاعليته 
ممتنعة » ثم صارت ممكنة ؟ 

أما الأول فسلم . والثانى ممنوع . وسبب ذلك الفرق بين الفعل ونوعه . 
فإذا لم يُعقل فاعل لمعنى إلا بعد عدمه » لم يازم أل يُعقل كون الفاعل فاعلا 
إلا بعد أن لم يكن قاعلا » بل العقل لا يعقل حدوث فاعلية بلا سيب . 


الجزء التاسع 6 


قال أبو الحسين البصرى : «فإذا ثبت حدوث العالم ء فالدلالة على أن "ع كام ا لحن 
له محدثا هی أنه لا يخلو أن يكون حدث وكان يجوز أن لا عدث » أو كان 8 
يحب أن يحدث . فلو حدث مع وجوب أن يحدث . لم يكن بأن يحدث فى 
تلك الخال أؤلى من أن يحدث من قبل . فلا يستقر حدوثه على حال » إذ 
كان حدوثه واجبأ فى نفسه . وإن حدث مع جواز ألا يحدث لم يكن 
بالحدوث أولى من أن لا يحدث ٠‏ لولا شىء اقتضی حدوثه ۰ ويُستدل على 
أنه عام قادر » فصح قولنا » . 
قال : « واستدل شيوخنا على أن الأجسام تحتاج إلى محدث . بأن 
تصرفنا يحتاج إلى محدث لأجل أنه يحدّث . فحدوث كل محدّث موجه إلى 
محدث ء فإذا كانت الأجسام محدّثة احتاجت إلى محدث » والدلالة على 
حاجة تصرفنا إلى حدث هو أنه لو حدث بنفسه من غير محدث لحدث . وإن 
كرهناه » أو كنا ممنوعين منه › فلا وقع بحسب قصدنا » وانتى بحسب 
كراهتنا » علمنا أنه محتاج إلينا » . 
قال : « والدليل على أنه يحتاج إلينا لأجل حدوثه » أنه إما أن يحتاج 
إلينا لحدوثه أو لبقائه أو لعدمه . فلو احتاج إلينا لبقائه » لوجب ألا يبق 
البناء إذا مات البانى . ولا يجوز أن يحتاج إلينا لعدمه » لأن تصرّفنا كان 
معدوماً قبل وجودنا وقبل كوننا قادرين . فصح أنه يحتاج إلينا ليحدث » 
ولأن حدوثه هو المتجدد بحسب قصدنا وإرادتنا » وهو الذى لا يتجدد إذا 
كرهناه . /فعلمنا أنه يحتاج إلينا لأجل حدوثه » . ظ ص ۲۰۸ 
قلت : فهذا أصل أصول القوم الذى بتوا عليه دينهم الصحيح ليق ابن ببة 


اناد . فإن الوقرار بوجود الصانع تعالى 4 واه حى ) عالم قادر » ونبوة 
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ل اد و موق ر 

وأما نفيهم صفات الرب تعالى » ودعواهم أنه لم يتكلم بكلام قائم به » 
ولا يُرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ونحو ذلك » فهو من دينهم الفاسد . 

وهذه الطريقة هى التى سلكها ابن عقيل » إذا مال إلى شىء من أقوال 
المعتزلة » فإنه كان قد أخذ عن أبى على بن الوليد » وأبى القاسم بن 
التبان 27 » وكانا من أصحاب ألى الحسين البصرى » وهذا يوجد فى كلامه 
نصر كلامهم تارة » وإبطاله أخرى » فإنه كان ذكيا كثير الكلام 
والتصنيف » فيوجد له من المقالات المتناقضة بحسب اختلاف حاله » كا 
يوجد لأبى حامد والرازى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهم . 

وابن الجوزى يقتدى به فها يدخل فيه من الكلام » مثل كلامه ى 
« منهاج الأصول » » وف «كف التشبيه » ونحو ذلك . 

وهذا يوجد فى كلام هؤلاء من ننى الصفات الخبرية » ومنعهم أن 
تُسمى الآيات والأحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات » بل آيات 
الإضافات » ونصوص الإضافات » ونحو ذلك من الكلام الموافق لأقوال 
المعتزلة » ما يبين به أن الأشعرى وأنمة أصحابه من المثبتين للصفات الخبرية 
ونحو ذلك » أقرب إلى السنة والسلف والأئمة » كأحمد بن حنبل وغيره » 
من كلام هؤلاء الذين مالوا فى هذا إلى طريقة المعتزلة . 

وهذه الطريقة الى سلكها أبو الحسين فى إثبات أن المحدّث لابد له من 
محدث » هى طريقة أبى المعالى وابن عقيل فى كثير من كلامهم » وغيرهم . 


. لم أجد لها ترجمة فيا بين يدى من مراجع‎ )١( 
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والقاضى أبو بكر يذكر ما يشبهها فى الأصلين من استدلاله على افتقار 
المحدّث إلى محدث بالتخصيص » والاستدلال على ذلك بالقياس . 

والأشعرى أحسن استدلالاً منه » مع أنهم كلهم سلكوا سبيل المعتزلة 
فى هذا الأصل » وسلموا كلامهم. وهى طريقة أثبتوا فما الجلى بالخى 
وأرادوا بها إيضاح الواضح » كمن يقر القضايا البديبية بقضايا نظرية » 
يسندها إلى قضايا أخرى بديمية » وذلك أن العلم بأن امحدّث لابد له من 
محدث » أبين فى العقل من العلم بأن ما جاز حدوثه » لم يكن بالحدوث 
أول من الا عدت زلا شىء اقنش حدر + ونان ها وجب نة 
وجب فى كل حال .| 

فإن هذه القضايا وإن كانت حقًا » وهى ضرورية » فالعلم بأن المحدث 
لابد له من محددث أبيّن منها » والعقل يضطر إلى التصديق بهذه أعظم مما 
يضطر إلى التصديق بتلك » وتصور طرق هذه القضية أبده فى العقل من 
تصور تلك » ولا تُعرض هذه القضية وتلك على سلم الفطرة إلا صدّق 
بهذه قبل تلك . 

وهذا كقول أبى المعالى » ومن وافقه على طريقه » إذ أثبت حدوث 
العام “ : « فالحادث جائز وجوده » وکل وقت صادفه وقوعه كان من 
احوزات تقدّمه عليه بأوقات » ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته 
بساعات . فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم اجوز » قضت 
العقول ببداهتها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع » وذلك - أرشدك 


)١(‏ الكلام التالى يبدو أنه من كلام بعض الت لتكلمين الموافقين لأب المعالى فى إثبات حدوث العالم » ورجحت 
أنه ليس من كلام أي المعالى الجوينى » بعد مراجعة مابين يدى من كتبه . 


۲۰۹ 


الله - مستبين على الضرورة » لا حاجة فيه إلى سبر الغير والقسك فيه بسبيل 
النظر . 
ثم إذا وضح اقتضاء الحادث مخصصا على الجملة » فلا جحلو ذلك 
الخصص من أن يكون موجباً وقرع الحدوث » بنزلة لعل الموجبة معلوفا » 
وإما أن تكون طبيعة » كا صار إليه الطبائعيون » وباطلا أن يكون جاريا 
يحرى العلل » فإن العلة توجب معلوها على الاقتران » فلو قُدّر الخصص علة 
م يخل من أن تكون قديمة أو حادثة . فإن كانت قديمة فيجب أن يجب 
وجود العام أزلا » وذلك يفضى إلى القول بقدم العام » وقد أقنا الدلالة 
على حدثه . وإن كانت حادثة افتقرت إلى خصص » ثم يتسلسل القول ف 
ومن زعم أن الخصص طبيعة » فقد أحال فيا قال » فإن الطبيعة عند 
مثبتها توجب أثرها إذا ارتفعت الموانع » فإن كانت الطبيعة قديمة » فلتقتضي 
قدم العام > وإن كانت حادثة فلتكن مفتقرة إلى مخصص ».. 
قال : «وإذا بطل أن يكون مخصص العالم علّة أو طبيعة موجبة 
بنفسها » لا على اختيار » فتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث 
فاعل لا على الاختيار » مخصص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات » . 
قلت : فهذه الطريقة ھی من جنس طريقة أبى الحسي نكما ترى » وهى 
من جنس طريقة القاضى أبى بكرء والقاضى أنى يعلى » وابن عقيل 
وغيرهم . ومعلوم لكل ذى فطرة سليمة أن العلم بأن الحادث لابد له من 
محدث أبن من العلم بأن التخصيص لابد له من مخصص » فإنه ليس 
٠‏ التخصيص إلا نوعاً من الحوادث » فإنهم لا / يريدون بذلك أن كل 


١ 
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تخصيص » سواء كان محدثا أو قدبما » لابد له من مخصص فاعل له على 
الاختيار » فإن القديم يمتنع عندهم أن يكون له فاعل » فلم يبق إلا 
التخصيص الحادث » فيكون المعنى أن كل تخصيص حادث لابد له من 
مخصص فاعل مختار . ۰ 
والتخصيص الحادث إما أن يكون مساويا للحادث فى العموم 
والخصوص ۰ أو يكون أخص منه . فإن كان مساويا له » كان هذا بمنزلة 
أن يقال : المفعول الحادث والمتجدد الحادث وما أشبه ذلك » وإن كان 
أخص منه كان استدلالا على أن كل محدث لابد له من محدث » لأن هذا 
النوع من الحادث لابد له من محدث . 


تم إن هذا النوع هو المطلوب إثباته بالدليل » فيكون استدلالا على هذا 
النوع بالجنس » ثم استدلالا على الجنس بذلك النوع » فيكون استدلالا 
بالشى* على نفسه . 

کن يقال من جهتهم : التخصيص » وإن كان مساويا للحدوث ف 
العموم والخصوص » فجهة كونه تخصيصا غير جهة كونه حدوثا . وهم 
استدلوا بما فيه من التخصيص وإن كان مشروطا بالحدوث » على أنه لابد 
له من مخصص . 

فيقال : هذا صحيح . لكن عليه سؤلان : أحدهما أن جهة كونه 
حدوثا أدلٌ على المحدث من جهة دلالة كونه مخصّصاً على الْمخصّص . فإنه لو 
قال لهم قائل : لا نسلّم أن التخصيص لابد له من خصص » لم يكن هم 
جواب إلا ما هو دون جوابهم » لمن قال : لا نسلّم أن المْحدّث لابد له من 


مجلس , 


"١١ ص‎ 


15 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان قد قال : إن ما جاز تقدمه وتأخره > فإذا وقع وجوده بدلا 
عن عدمه » قضت العقول ببدائهها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع › 
فلأن يقال : ما حدث بعد أن لم يكن فإن العقول تقضى ببدائبها بافتقاره 
إلى حدث أحدثه » أؤلى وأحرى » فإن العلم بافتقار المحدّث إلى محدث أبيّن 
من العلم بافتقار المحصّص إلى الخصص > وافتقار ترجيح أحد طرف الممكن 
على الآخر إلى مرجح . 


السؤال الثانى : أن يقال لاء كلهم » كأبى الحسين ومن وافقه : 
هذه المقدمة التى بنيتم عليها إثبات الصانع تعالى تناقضتم فيا » فإن حاصلها 
أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح » أو لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا عرجح . 

فإن هؤلاء يقولون : إذا حدث مع جواز أن يحدث وأن لا يحدث < 
يكن بالكنوت: اول من أن لا يكو : 

والآخرون يقولون : إذا تخصص بوقت دون وقت مع تشابه 
الأوقات » أو بقدر دون قدر » لم يكن تخصيصه بأحدهما أؤلى من الآخر 
إلا عخصص ٠»‏ / والأول ينبنى على أنه قد استوى بالنسبة إلى ذاته الحدوث 
وعدمه » فيفتقر إلى مرجح للحدوث . والثانى ينبى على أن الأزمنة والمقادير 
والصفات مستوية . فلابد من مخصص يخصص أحدهما بالوقوع فيه » وكل 
هذا مبنى على أن الأمرين المتساويين فى الإمكان لا يترجح أحدها إلا 
عرجح » وهذا حق ى نفسه » لكلهم نقضوه حيث قالوا : إن هذه 
المحدثات والتخصيصات تقع بلا سبب يقتضى حدوثها ولا اختصاصها . 


الجزء التاسع 1 


فإنهم ٠‏ وإن اثبتوا فاعلا » لكن يقولون : إن نسبة قدرته وإرادته إلى 
جميع الممكنات سواء » وأنه حدثت الحوادث بلا سبب حادث أصلا ء 
بل حال الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء » ومعلوم أن هذا تصريح 
برجحان الممكن بلا مرجح تام . 

وهؤلاء يقولون : القادر المختار يرجح أحد مقدورَيُّه على الآخر بلا 
مرجح . وهذا هو أصل قول القدرية » وهو أصل قول الجهمية الجبرية . 
فالقدر ية أخرجوا به أفيال الحيوان أن تكون مخلوقة لله . وقالوا : إن العبد 
قادر مختار » قترجح الفعل على الترك بلا مرجح . 

وقالوا : إن ما أنم الله به على أهل الإيمان والطاعة مما يؤمنون به 
ويطيعون » هو مثل ما أنعم به على أهل الكفر والمعصية ٠‏ فإنه أرسل الرسل 
إلى الصنفين » وأقدر الصنفين » وأزاح علل الصنفين » وفعل كل ما يمكن 
من اللطف الذى يوين عنده الصنفان » بمنزلة من أعطى ابنيه مالا 
السو 2ن قالرا :+ إن لون فر الطاعة من غير نب ةمه الت ا ته 
على الاويمان » والكافر فعل الكفر من غير سبب من الله . 

وهذا القول مخالف للشرع والعقل . فإن الله بّن ما حص به المؤمنين من 
نعمة الإيمان فى غير موضع ١‏ كقوله تعالى : ل ولك الله حب إِلبْكُمْ 
اومان وينه فى فلوبكم وكره يكم الكفر والقسوق وَالْعِضْيَانَ ويك 
هم الراشيدون © [ سورة الحجرات : ۷] . 


والقدرية يقولون : إن هذا خطاب لجميع الخلق > وليس الأمر 
AS RÊ 1‏ 0 
كذلك » بل هو خطاب للمؤمنين » كا قال : ل وليك هم الراشدون . 
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وكا قال قبل ذلك : ل يَأَيُهَا الین آمَتُوا إن جاء كم اميق بت توا أن 
تُصِِبُوا وما بجهالة فتُصْبِحُوا على ما فَعَكُمْ نَادِمِينَ ٠‏ وَاعَلَمُوا أن فيكم 
رَسُولَ الله لوبْطِعْكُمْ فى كَثير من الأثر َعَم ولك الله حب إِليِكم 
الإيمان ور ينه ف قلوبكم » [سورة الحجرات : ۷٠٦‏ ]ء فهذا خطاب 
للمؤمنين لا لجميع الناس . 

وأيضا فإن العبد إذا كان قادرا على الطاعة والمعصية.» فلو لم يحدث 
سبب يوجب وقوع أحدهما دون الآخر »/ للزم الترجيح بلا مرجح . وذلك 
السبب » إن كان من العبد » فالقول فيه كالقول فى الفعل » فلابد أن 
يكون السبب الحادث الموجب للترجيح من غير العبد » والسبب الذى به 
وقعت الطاعة نعمة من الله حص بها عبده المؤمن . 

ثم إن القدرية من المعتزلة وغيرهم بَنَوَا على هذا أن الرب لم يكن يتكلم 
ولا يفعل » ثم خلق الكلام اللات بعر سيب افق اريسي وام 
المثبتون للقدر » من الجهمية ونحوهم ٠‏ فخالفوهم ف فعل العبد » وقالوا : 
إنه لا يترجّح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجّح » ووافقوهم فى فعل الله . 

ولهذا يوجد كلام الرازى - ونحوه من هؤلاء -- متناقضا ى هذا 
الأصل » فإذا ناظروا القدرية استدلوا على أن القادر لا يرجّح مقدوراً إلا 
عرجّح وإذا أرادوا إثبات حدوث.العالم > وردُوا على الدهرية © ينوا 
ذلك على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجّح » وقالوا : 
إن ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر بغير مرجّح يصح من القادر امختار › 
ولا يصح من العلة الموجبة » وادَعوا الفرق بين الموجب بالذات وبين 
الفاعل بالاختيار فى هذا الترجيح . 
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وهذا حقيقة قول القدرية . لكن جهم نفسه نى كون العبد قادراً » 
وننى أن يكون له قدرة على فعل . وحينئذ إذا قال : إن القادر امختار يرجح 
أحد مقدوريه بلا مرجّحء الم ينتقض قوله بنا على أصله الفاسد . 

والأشعرى وغيره ممن يقول : إن العبد كاسب وله قدرة » ويقولون : 
ليبس بفاعل حقيقة » ولا لقدرته تأثير فى المقدور » إن حصل فرق معنوى 
بين قولهم وقول جهم » احتاجوا إلى الفرق بين فعل الرب وفعل العبد » 
وإلا كانوا مثل جهم . 

وأما جمهور المثبتين للقدر » الذين يقولون : للعبد قدرة وفعل » وهذا 
قول السلف والأئمة > فعندهم أن العبد فاعل قادر مختار » وهو لا يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر إلا لمرجّح . 

والرازى ييل إلى قول هؤلاء » ويثبت للعبد قدرة وداعيا » وأن 
مجموعه| يستلزم وجود الفعل . 

فهؤلاء الطوائف من الكلابية والكرّامية والأشعرية » ومن وافقهم من 
أهل الحديث والفقه وغيرهم > وإن خالفوا المعتزلة فى القدرء فهم 
يشاركونهم فى الأصل الذى بنى أولئك قولهم ف القدر عليه » وهم يناظرون 
الفلاسفة القائلين بالموجب بالذات » وأهل الطبع القائلين بأن فاعل العام 
علة تامة أزلية تستلزم معلوها . 

وهذا القول أشد فسادا » فإن حقيقة قول هؤلاء أنه ليس لحوادث 
العام محدث » كا أن حقيقة قول /القدرية أنه ليس لفعل الحيوان محدث › 
فما قاله القدرية فى فعل الحيوان » قاله هؤلاء فى جميع حوادث العالم » 


ص ۲۱۳ 
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لأن العلة التامة المستلزمة لمعلولها لا يصدر عنبا حادث لا بوسط ولا بغير 
وط 

فهؤلاء شبّهوا فعله بفعل المادات » مع تناقضهم وتقصيرهم فا جعلوه 
فعل الجادات . والقدرية شبهوا فعله بفعل الحيوانات » مع تناقضهم 
وتقصيرهم فما جعلوه فعل الحيوانات . ثم إن المثبتين للقدر » من الكلابية 
وغيرهم » يخالفون المعتزلة فى إثبات القدر » وق بعض مسائل الصفات › 
ويجعلون الْخصّص هو الإرادة القديمة التى نسبتها إلى جميع المرادات 
سواء » وقالوا : إن من شأن الإرادة أن تخصص أحد المثلين عن الآخر بلا 
سبب » وهذا بوا أصولهم على أن التخصيص بأحد الوقتين لابد له من 

ثم كلام أب الحسين وأمثاله أحذق من كلام هؤلاء من وجه » وأنقص 
من وجه » فإنه من حيث جعل نفس وجود الحدوث بدلا عن العدم » مع 
جواز أن لا يحدث » دليلا على المقتضى لحدوثه » كلامه أرجح من كلام 
من جعل الدليل هو التخصيص بوقت دون وقت » فإن نفس الحدوث فيه 
من التخصيص ما يستغنى به عن نسبة الحادث إلى الأوقات . 

وأما كونه أنقص » فإنه متناقض من وجه آخر. وذلك أنه قال : لو 
حدث مع وجوب أن يحدث » لم يكن بأن يحدث فى تلك الحال أؤلى من 
أن يحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على حال » إذ كان حدوثه واجبا » 
فإنه بعد أن يتجاوز عن أن نفس الحدوث يستلزم المحدث . ولو قدّر 
اجا كال اله :+13 فرت اتوك واا فلم لا جوز أن يكون 
حدوثه فى حال أولى منه ی حال أخرى » ويكون واجبا فى تلك الحال دون 


غيرها ؟ 


: الجزء التاسع ٠‏ « 6لا 


فإن قال : لأن الأحوال مستوية . 
و 00 e Î‏ 
قيل له : الأحوال مستوية سواء قدّر أن الحدوث واجب أو جائز » 
١‏ و 0 
فلابد من مخصص سواء قدّر الحدوث واجبا أو جائزا . 


وإن قال : إن الواجب لا يختص عال دون حال » بحلاف الخجائر . ' 


قيل : هذا حق فيا وجب بنفسه » لكن ليس العلم به بأثين من العلم 
بكون الحادث لا يحدث بنفسه . بل يحتاج ذلك إلى مزيد بيان وإيضاح 
أكثر: من هذا » لأنه قد تقدم تقريره بأن القديم واجب الوجود فى كل 
حال » فإنه موجود فى الأزل » فلا يجوز أن يكون وجوده على طريق 
الجواز » ولا بالفاعل » فتعيّن أن يكون واجبا » ولم يقرر/ أن الواجب لا 
يختص بوقت دون وقت. 00 ظ 


فإن قال : هذا بِيّن معروف بنفسه معلوم بالضرورة . 


قيل له : إذا عرضنا على عقول العقلاء : أن الواجب : هل يكون. 


واجبا فى وقت دون وقت ؟ وأن الحادث : هل يحدث بنفسه ؟ كان ردهم 
لهذا الثانى أعظم من ردهم لذاك » فلا يقرر الأبيّن بالأخنى . 


وأيضا فهذا أرجح من ذاك من وجه آخحر . وذلك أن الفلاسفة الدهرية ' 


الإلهيين من المتأخرين » كابن سينا وغيره » يقولون : إن الواجب قد 
يكون قديا » وهو واجب بغيره . فالواجب بغيره عندهم قد لا يكون 
محدثا » مع كونه مفتقراً إلى مخصّص موجب » فإذا عُرف افتقاره إلى 
موجب » لم يلزم على قوم أن يكون له محدثا » ولم يقل أحد من هؤلاء : 
إن المحدّث يكون بغير محددث . ومن قال هذا » فإنه لا ينكر افتقار الخحصّص 


۲۱٤ ص‎ 


وا درء تعارض العقل والنقل 


إلى مخصّص » فحينئذ فمن أقر باحدث أقر با خصص من غير عكس ٠‏ وما 
دل على المحدث دل على المْخصّص بالاتفاق » وف العكس نزاع . 

وأيضا فلو نازعه منازع فى أن ما وجب حدوثه يجوز أن يحدث فى وقت 
دون وقث»ء .وقال + هذا كا تقول أنث:: إن القادر بنخصه بوقت دون 
وقت » لاحتاج إلى جواب . 

فإن قال : القادر له أن يرجّح أحد مقدوريه بلا مرجّح › كالجائع 
واخارت:: 

قال له المعترض : فهذا الترجيح واجب أو جائر؟ 

فإن قال : واجب .2 

قال : فلم اختص بوقت دون وقت ؟ 

وإن قال : جائر. 

قال : فحدوثه مع جواز أن لا يحدث » يفتقر إلى ترجيح آخر » وإلا لم 
يكن بالحدوث اول . 

وإن قال : العلر بأن الواجب بنفسه لا يختص بزمانٍ دون زمان 
ضرورى . 

قال المعترض : والعلم بأن الحادث لابد له من محدث علم ضرورى . 

فإن زعم أن هذا ليس بضرورى بل نظرى » أمكن المعترض أن يقابله 
ويقول : العلم بأن الواجب لا يختص نظرى لا ضرورى . 


والمقصود هنا التنبيه على أصول هؤلاء الى هى عمدتهم 2 :وعليها نوا 


الجزء التاسع ۱۷۱ 


دينهم الحق » وما أدخلوا فيه من البدع . وأن ذلك إما أن يكون باطلا . 
وإما أن يكون حقا طولوه بما لا ينفع ٠‏ بل قد يضر . واستدلوا على ال جلى 
بالخفى › عنزلة من حح الشىء بما هو أخنى منه . 

وإذا كانت الحدود والأدلة إتما يراد با" البيان والتعريف . والدلالة 
والإرشاد » فإذا كان المعروف المعلوم فى الفطرة > ويُجعل خفيًا يستدل 
عليه بما هو أخنى منه » أو يدفع ويذكر ما هو نقيضه ومخالفه : وكانت هذه 
طرق” السلف والأنمة الى دل علا الكتاب والسنة . وهى الطرق 
الفطرية العقلية اليقينية الموافقة للنصوص الإلهية - تبيّن أن من عارض 
تلك الطرق الشرعية - معقوها ومنقوها - ثل هذه الطرق البدعية ٠‏ بل 
عدل عنما إلہا » كان فى ضلال مبين ٠‏ كما هو الواقع / فى الوجود . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل : ل وَاللَهُيَدْعُوإَِى دار السلام وَيَهْدِى من 
.يشاك إلى صِراط مستقيم 4 [ سورة يونس : ۲١‏ ]. 

وأما طريق شيوخ المعتزلة » التى ذكرها أبو الحسين وعدل عنها ‏ فهى 
أبعد وأطول » والأسولة عليها أكثر » كا لا بحخنى ذلك » مع أن هذه الطرق 


لم تتضمن كذبا ولا باطلا » من جهة أنها إخبار بالشىء على خلاف ما هو , 


عليه » أو من جهة أنها قضايا كاذبة » بل من جهة الاستدلال على الشىء 
بعا هو أخنى منه » بخلاف كلامهم ف الترجيح بلا مرجّح » والحدوث بلا 


. فى الأصل : تراد بها‎ )١( 
. فى الأصل : الطرق‎ )0( 


۲٣۵١ ص‎ 


۱۷۲ درء تعارض العقل والنقل 


من نوع الكذب الباطل : وإن لم يتعمدوا" الكذب كسائر المقالات 
الباطلة . 

وهاتان الطريقتان » اللتان ذكرهما أبو الحسين عنه وعن شيوخه » هما 
اللتان اعتمد عليهما'" كثير من المثبتين للصفات › الذين استدلوا بطريقة 

الأعراض والحركات على حدوث الأجسام » كالقاضى لك يكر 3 والقاضى 
أبى يعلى فى «المعتمد» > وغيرهما ؛ فإنهم سلكوا هذه الطريق فأثبتوا 
وجودها » وأن الأجسام لا تخلو عنها » وأنها لا تبق زمانين » وأنها محدثة » 
وأن ما لا يخلو منها فهو محدث » لأن الحوادث لما أول » وأبطلوا وجود ما 

8 5 0 3 2 
الراوندى ‏ وغيرهم » وأثبتوا ذلك بنظير ما تقدم من الحجج » وقالوا : 
إن ما لا ينفك عن الحوادث فهو محدّث » وقالوا : إذا ثبت أن ذلك 
محدّث » فلابد له من محددث أحدثه » وصانع صنعه » خلافا للملحدة فى 
نی الصانع . 
قالوا : والدلالة عليه أن المحدّث لو لم يتعلق بمحدث » لم تتعلق الكتابة 

. فى الأصل : وإن لم يعتمدوا‎ )١( 

(0) فى الأصل : عليها . 

(۴) أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندى ٠‏ أو ابن الراوندى » ويقال ابن الريوندى » زنديق 
ملحد ‏ كان أولا من متكلمى المعتزلة » ونسبت إليه فرقة منهم هى « الراوندية » » ثم تزندق واشتهر بالإسلحاد 
وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب ٠‏ فضيحة المعتزلة » وقد رد عليه ابن الخياط من المعتزلة بكتابه 
« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد » . وقد طارد السلطان أبو عيسى فى زمن الخليفة المقتدر بالله ابن 
الراوندى فهرب ولأ إلى ابن لاوى اليهودى بالأهواز وصنف له كتابه الذى سماه » الدامغ للقرآن » . وقد توف 
ابن الراوندى سنة ۲۹۸ ويقال صلب وهو ابن ۸٦‏ سنة . انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ٠۹۲/١١‏ - 


۳ ؛ المنتظم ٠۰١ - ۹٩/٩‏ » شذرات الذهب ۲۳۴۰/۲ - ۲۴۹ ؛ وفيات الأعيان ۱ + الأعلام 
۱- 708 ؛ لسان الميزان ۳۲۳/۱ - ٠۲۲‏ . 


الجزء التاسع ۱۷۳ 


بكاتب ٠‏ ولا الضرب بضارب » لأن ذلك كله يتعذر » إذ استحالة محدث 
لا محدث له » كاستحالة كتابة لا كاتب ها . فلو جاز وجود محدث لا 
محدث لهء لجاز محدث لا إحداث له » وذلك محال . 

وهؤلاء يقولون : المحدّث عين الإحداث » فحقيقة قوم وجود محدث 
لا إحداث له » وقد جعلوا هنا ننى هذا مقدمة معلومة يحتج بها . 

قالوا : وأيضا فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها بعضا » ويتأخر بعضها 
عن بعض » ولولا أن مقدماً قدّم منها ما قدّم » وأخُر منها ما أخر » لم يكن 
ما تقدّم منها أؤلى من أن يكون متأخيرا » وما تأر أؤلى من أن يكون 
متقدما »/ فدل ذلك على أن ما مقدّما محدثا لها قم منها ما قدّم » وأخرٌ ص "١٠١‏ 
منها ما آخر. 

ثم لا يخلو ذلك الأمرمن أن يكون نفس الحادثات 27 » أو معنى فيه » 
أو لاقي نولوعي يده املاطل ساف عسل کو ذل 
لنفسه » لأن نفسه هو وجوده » والشىء لا يجوز أن يفعل نفسه › ولا 
يجوز أن يكون لذاك المعنى » لأن ذلك المعنى لابد أن يكون موجودا » إذ 
المعدوم ليس له تأثير فى ذلك » وإذا كان موجوداً فلا خلو من أن يكون 
قديما أو محدثا » فلا يجوز أن يكون قدبما » لأنه لوكان قديما لوجب قدم 
الجسم المحدّث » وذلك باطل . وإن كان محدثا فلابد أن يكون متقدماً أو 
متأخرا » فإ ن كان كذلك » مع جواز أن لا يكون متقدما لقدم موجبه » فلا 
يكون كذلك إلا لمعنى آخرء وذلك المعنى لمعنى آخرء إلى غير نهاية . 


. معنى العبارة : أن يكون الحدث هو نفس الحادثات . . الخ‎ )١( 


۱۷4 درء تعارض العقل. والنقل 


ولا يحوز أن يكون كذلك : لا لنفسه » ولالمعنى » ولا لأمر › لان 
ذلك يؤدى إلى أن لا يكون بالوجود فى وقتم اول من عدمه وبقائه على 
عدمه » ولا عُلم ناتاه بالرحوة اوق من عدمه > بطل أن يكون 
كذلك إلا لأمرء وإذا بطلت هذه الأقسام › عم أن هذه الحوادث إنا 
اختصت فى الوجود فى أوقات معينة لجاعل جعله » وأراد تقديم أحدها 
على الآخرء وتأخر بعضها عن بعض › فثبت ما قلناه . ظ 

فهذا الذى ذكره القاضى أبو يعلى » ومن سلك هذه الطريقة كأبى 
محمد بن اللبان 7 » وقبله| القاضى أبو بكر » وغيرهم : هى من جنس ما 
تقدم . 

وهؤلاء غالبهم إذا ذكروا طريقتهم فى حدوث الأجسام » بأن ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث » ذكروا ذلك مسلّماً » كأنه بين » وإذا ذكروا 
مع ذلك أن الحوادث يحب تناهيها » جعلوا ذلك بمنزلة المسلّم أو المقدمة 
الضرورية » تسوية بين النوع وأشخاصه » فيقولون مثلا إذا أثبتوا حدوث 
الأعراض وأن الجسم مستلزم لها : الحوادث لا أول ابِنّدئُت منه » خلافا 
لابن الراوندى وغيره من الملحدة . 

والدلالة على ذلك علمنا بأن معنى المحدّث أنه الموجود عن عدم ء 
ومعنى الحوادث أنها موجودة عن عدم » فلوكان فيا ما لا أول له » لوجب 
أن يكون قدبما » وذلك فاسد لا بيّنا من إقامة الدلالة على حدوثما . 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكرى التيمى الأصبهانى المعروف نابن اللبان » المتوق سنة 
٩‏ . فقيه شافعى » صحب ابن الباقلانى » ودرس عليه أصول الدين . انظر ترجمته فى : العبر ۲٠۱/۳‏ ؛ 


تبيين كذب المفترى » ص ۲٣۱‏ - 757 + طبقات الشافعية ۷۲/۰ - ۷۳ ؛ شذرات الذهب ۲۷٤/۳‏ ؛ 
الأعلام 355/4 . 


الحزء التاسع ۰ 17 


والجمع بين قولنا : حوادث ٠‏ وأنه لا أول لما ء مناقضة ظاهرة فى اللفظ 
والمعنى ء وذلك باطل . 

م يقولون : وإذا ثبت ما ذكرنا من ثبوت الأعراض وحدوثها . وأن 
الجواهر لم تخل منها وم تسبقها » وجب أن تكون محدثة هی . لأن الجواهر 
لا تخلو/ من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها . فإذا بطل أن تكون 
الجواهر موجودة قبل وجود الأعراض ٠‏ وبطل أن توجد بعدها . وجب أن 
تكون موجودة معها ء وثبت حدوثها كحدوث الأعراض . فهذا الذى 
يقوله هؤلاء > كالقاضيين ومن وافقها على ذلك . وهذا لفظ القاضى أبى 
بكر والقاضى أبى يعلى ونحوهما . 

والمعترض على ذلك يقول : إن موضع المنع لم يقيموا عليه حجة » 
وإعا قالوا : معنى الحوادث أنها موجودة عن عدم » فلو كان فيها ما هو لا 
أول له » لوجب أن يكون قديما » وهم لا يقولون فيا ما لا أول له » بل 
كل حادث له أول عندهم » وإنما يقولون : إن جنسها لا أول له » بمعنى 
أنه لم يزل كل حادث قبله حادث وبعده حادث . 

وحينئذ فيقولون : إنه لا مناقضة بين قولنا : حوادث » وقولنا : لا 
أول لها » لأن معنى قولنا : حوادث » أن كل واحد واحد منها حادث بعد 
اک ن ساو اتسا ادك 

والذى لا أول له هو الجنس عندهم » لا كل واحدٍ واحد » فالذى 
أثبتوا له الحدوث » هو كل واحدٍ واحد من الأعيان » وتلك ل يثبتوا ايء 
منها قدما » ولا قالوا : لا أول لشىء منها » والذى قالوا : لا أول له » بل 
هو قديم » هو النوع المتعاقب » وذلك لم يقولوا : إنه حادث . 


ص ۲۱۷ 


ص ۲۱۸ 


ثم إن هؤلاء أيضا بعد ذلك يقرّرون ما يدّعونه من امتناع حوادث لا 
أول ها » فى ضمن دعواهم امتناع وجود ما لا يتناهى . فيسلكون 
طريقين : طريقة تخص ال حوادث التعاقبة تعر كل ما لا يتناهى . فيقعدون 
قاعدة » فيقولون : لا جوز وجود موجودات لا نباية لعددها . سواء كانت 
قديمة أو محدثة » خلافا لمعمّر والنظّام وابن الراوندى وغيرهم من الملحدة » 
فى قولهم : يجوز وجود ذوات محدثة لا نباية لها » وخلافا للفلاسفة فى 
قولحم : يجوز وجود جواهر قديمة لا غاية [ ها ] . 

ثم يقولون : والدليل على ذلك أن كل جملة من الجمل لو ضممنا إلا 
خمسة أجزاء لعُلِمَ ضرورة أنها زادت » أو تمصت منها خمسة أجزاء عَم 
ضرورة أنها قد نقصت . ْ 

وإذا كان هذا كذلك وجب أن تكون متناهية » لحواز قبول الزيادة 
والنقصان علا » لأن كل ما تأنى فيه الزيادة والنقصان وجب أن يكون 
متناهيا من جهة العدد . 

الدليل على هذا : المعدودات » لا لم تصح عليها الزيادة والنقصان › 
استحال أن تكون / متناهية » وإذا كان كذلك استحال وجود موجودات 
غير متناهية » قديمة كانت أو محدثة . 

وليس لأحد أن يقول : يلزمكم على هذا أن تقولوا : إن معلومات 
البارى عز وجل أكثر من مقدوراته » لأن جميع مقدوراته معلومة » وله 
معلومات لا يصح أن تكون مقدورة » وهی ذاته تعالى » وسائر صفاته › 


(1) ها : ساقطة من الأصل . وزدتما ليستقيم الكلام . 


الجزء التاسع يفن ١‏ 


وسائر الباقيات وامحالات الى لا يصح وجودها . لأن مقدورات البارى 
ومعلوماته على ضربين : موجودات ومعدومات ‏ . فالموجودات من 
المقدورات والمعلومات كلها متناهية » والمعدومات منها غير متناهية » ولا 
يصح فا الزيادة والنقصان . وإذا كان الأمر على ما ذكرناه » بطل ما 
قالوه . فهذا الذى يذكره مثل هؤلاء » كالقاضيين وابن اللبّان أو غيرهم . 

وهذه الطريق هى طريق التطبيق » ومبناها على أن ما لا يتناهى لا 
يتفاضل » وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذُكر فى غير هذا الموضع » 
إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس فى الأصول » الى يقول القائل : 
إنها تستلزم ما يحالف التصوص . 

ومنهم من يسلك فى دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك الضرورة » 
کا سلكه طوائف ء منهم أبو المعالى فى « إرشاده » الذى جعله إرشاداً إلى 
قواطع الأدلة » وجعل أصل الأصول » الذى بنى عليه جميع ما يذكره من 
أصول الدين » التى بها كفر أو بدّع من خالفه - هو دليل الأعراض 
المذكور » وسلك فيه مسلك من تقدّمه من أهل الكلام » السالكين طريق 
المعترلة فى تقرير ذلك » وهو مبنى على أربعة أركان : إثبات الأعراض » ثم 
إثبات حدوثها » ثم إثبات لزومها للجسم © . 

قال" « والأصل الرابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول 
ها . 


. نى الأصل : ومعلومات . ولعل ما أثيته هو الصواب‎ )١( 
. ۲١-۱۸ انظر ص‎ 5 . ۱۸ - ١! انظر اللإرشاد للجوينى » ص‎ )۲( 
. ۲١ ف كتابه و الإرشاد» ص‎ )۳( 


كلام اوی ف 
« الإرشاد » عن امتناع 
حوادث لا أول ها . 


ص 1۹ 


تعليق ابن تيمية 


۱۷۸ درء تعارض العقل والنقل 

قال )١١‏ : «والاعتناء بهذا الركن حتم ) فإن إثبات الع 0 منه 
بزعزع جملة مذاهب الملحدة » فأصل 7 أن العالم لم يزل على ما 
هو عليه » فلم تزل ‏ دورة القَلّك 7 قبل دورة إلى غير أول » م لم تزل 


الحوادث فى عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » فكل 


ولد" مسبوق بوالد ) ٠وكل‏ زرع مسبوق ببذر » وكل بيضة مسبوقة 
بدجاجة » فنقول : موجب أصلكم يقضى بوجود © حوادث لا نهاية 
لأعدادها » ولا غاية لآحادها » على التعاقب فى الوجود » وذلك معلوم 
بطلانه بأوائل / العقول » فنا نفرض القول فى الدورة التى نحن فيها » 
ونقول من أصل الملحدة أنه انقضى قبل الدورة الى نحن فما دورات لا 
نباية لها » وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم”*؟ بالواحد على إثر 
الواحد » فإذا تصرمت الدورات التى قبل هذه الدورة”'' أذن 


انقضاؤها بتناهما"'“» وهذا القدر كاف فى غرضنا » . 


قلت وهلاة اة هى الق تقد ذكر اغراف كر من اطا 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

0 الإرشاد : الغرض . 

(۳) الإرشاد : معظمهم . 

(5) الإرشاد : ولم تزل . 

(ه) الإرشاد : للفلك . 

(3) الإرشاد : مفتتح › فكل ذلك مسبوق عثله » وكل ولد . . . 

(۷) الاإرشاد : بدخول . 

(۸) الإرشاد رص )5١‏ : يتصرم . 

(9) الإرشاد : انصرمت . 
)٠١(‏ اللإرشاد : الدورة الى قبل هذه الدورات . 
(١١)الإرشاد‏ : انقضاؤها واتتباؤها بتناهها . 


الجزء التاسع ۱۷۹ 


عليها » حی أتباع أبى المعالى » كالرازى والآمدى والأرموى وغيرهم . وهم 
ينازعونه فى قوله : إن بطلان ذلك معلوم بأوائل العقول » ويقولون : قد 
جوز ذلك طوائف متنوعة من العقلاء » الذين لم يتلقه بعضهم عن بعض 
من أهل الملل : المسلمين واليهود والنصارى » ومن الفلاسفة الأوّلين 
والآخرين وغيرهم » بل قد يقولون : إن هذا قول الأنبياء وأتباعهم : 
وفضلاء الطوائف » لا يريدون أن قدم العالم هو قول الأنبياء » بل يعلمون 
أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » كا أخبرت به 
الأنبياء » لكن يقولون : مازال الله تعالی متکلا » تكلم بما اوغا ال 
فاعلا » يفعل بنفسه ما شاء » أو ما زال يفعل الحوادث شیا بعد شىء »› 
أو نحو ذلك من المقالات » التى يقولون : إنها موافقة لقول الأنبياء صلوات 
الله عليهم » وأن أقوال الأنبياء لا تتم إلا بها . 

وأما قدم الأفلاك ودوامها » فهو قول طائفة قليلة » كأرسطو وأتباعه . 
وقد نقل أرباب المقالات أنه أول من قال بقدم ذلك من الفلاسفة » وأن 
الفلاسفة المتقدمين كانوا على خلاف قوله فى ذلك . وقول أرسطو هذا 
وأتباعه » هو من أقوال الملاحدة الخالفين للرسل » فإن الأقوال التى تخالف 
ما علم من نصوص الأنبياء هى من أقوال الملاحدة » ومن عارض نصوص 
الأنبياء بعقله كان من الملاحدة . 

وأما الأقوال التى قالها الرسل ٠‏ أو قالت ما يستلزمها » ولم تقل نقيض 
ذلك » فهذه لا تضاف إلى الملاحدة » بل من عارض نصوص الأنبياء 
ععقوله » وادّعى تقديم عقله على أقوال الأنبياء » واستند فى ذلك إلى 
أصل اختلف فيه العقلاء » ولم يوافقه عليه الأنبياء . كان أقرب إلى أقوال 


۲۰ 


۱۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


أهل الإلحاد . ولكن قد تشتبه على كثير من النظّار » فينصرون ما يظنونه 
س وا اا ا ره ودا علا يكن الأمر الى ا 
بالعكس . لا القول من أقوال الأنبياء » / بل قد يكون مناقضا لها » ولا 
الدليل دليلا صحيحا فى العقل بل فاسدا » فيخطئون فى العقل والسمع 
ويخالفونهه| » ظائين أنهم موافقون للعقل والسمع › وآية ذلك مخالفتهم 
لصرائح نصوص الأنبياء » وما فطر الله عليه العقلاء . فن خالف هذين 
كان مخالفا للشرع والعقل » كا هو الواقع فى كثير من نفاة الصفات 
والأفعال . ٠‏ 

والمقصود هنا أن المعترضين على ما ذكر0© فى تناهى الحوادث » 
يقولون : لم یذ کر على وجوب تناهيها دليلا » فن عمدته قوله : « ما انتفت 
عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإذا تصرّمت 
الحوادث أذن انقضاؤها بتناهها » . 

وهم يقولون لفظ « الانتهاء » لفظ محمل : أتريد به الانتهاء » بمعنى أنه 
لا أول لها ؟ أو الانتباء بععنى انقضاء ما مضى ؟ 

أما الانتهاء بالمعنى الثانى e ١‏ ا أن ما 
اك نقد اتى ‏ لكو لا ليون نوردت اقيق ل ق 


5 تزل ولا تزال »> فإن الانتهاء انقطاعها وانصرامها ونفادها › وهی لم تنفد 


ولم تنقطع . 
وإن قيل : الماضى قد وجد بخلاف المستقبل . 


. أى الجوينى‎ )١( 
. ى الأصل : بل يقول‎ )۲( 


الجزء التاسع ۱۸۱ 


فيل : وجود ما وجد مع دوامها لا يوجب انتباؤه . 

فإن قيل : فنحن نقدّر آنا انتبت وفرغت . 

قيل : إذا قد تناهيها لزم تناهيها على هذا التقدير . وقيل : إن أريد 
بتناهيبا أن ما مضى هو محدود بالحد الفاصل بين الماضى والمستقبل » وهذا 
انتهاء . 

قيل : هب أن هذا يسمى اتهاء » لكن على هذا التقدير فهى منتهية 
من هذا الطرف الذى انتہت إليه » لا من الطرف الأول الذى لا ابتداء 
له . 

وعلى هذا فهؤلاء[لا]ينازعون فى الانتهاء بهذا المعنى » بل يقولون : کل 
ما مضى من الحوادث فقد انتبى وانقضى وانصرم وفرغ . 

وهذا هو الذى نفاه اف وعن نعم أهل الجنة . كا قال 
تعالى : « إن هذا رقنا ما ما له من فاد €[ سورة ص : 4 ] . 

وقال : «أكله داز م وَظِلّهَا © [سورة الرعد : ٣‏ ] وقال : ل ل 
٠‏ مقطُوعَةٍ ولا مملوعة © [ سورة الواقعة : 7# . 

وقال : ه قل لو کان الْبَحمّ مداداً لَكَلِمَات رَبى لتد البحر قَبْلّ أن 
تنفد كلمّات ری ولو جا بمثله مدد 4 [سورة الكهف : و 

وأما عدم الانتهاء » بمعنى أنه لا ابتداء اء فلم يذكر دليلا على 
امتناعه . فإن القائل إذا قال : ما انتفت عنه النهاية » بمعنى أنه لا ابتداء 


. فى الأصل : فهؤلاء ينازعون » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۱A۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


له » يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإن الحوادث إذا 
انصرمت أذن انقضاؤها بتناهيها . 


قيل له ٠‏ انقضاؤها يؤذن بتناهيها من آخرها » فالانتهاء والانصرام هنا 
ص١؟؟‏ معناهما واحد. فكأن القائل قال : إذا انتبت فقد اتبت ٠‏ / وإذا 
انصرمت فقد انصرمت . 
وأما کون الانقضاء والانتهاء من الآخر يؤذن بأن لها مدا کان بعد أن م 
يكن »› ٠‏ فليس فى الانتهاء ما يؤذن بحدوث الابتداء » بل هذا هو رأس 
المسألة » وليس الاطّراد بالانتباء هنا انقطاعها بالكلية حتى لا يوجد شىء 
منها › »> بل المراد اتتهاء ما مضى منها » > فإن ما انقطع بالكلية فعدم جنسه » 
بمكن أن يقال إن له مبتداً » ولوكان قديم الجنس لم يعدم » فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمه » سواء كان صا أو لوعا : 


فليس فى هذا الانتهاء ما يستلزم أن يكون أوله محدودا . 


ومن المعلوم أن العقل إذا قدّر حوادث متوالية لم تزل ولا تزال » كان 
يعلم أن كل واحد منها قد انصرم وانصرم ما قبله > مع أنه قد قدّر دوام هذا 
النوع » كبا يعلم أن كل واحد منها له أول » مع تقديره أنه لا أول لها » فعلم 
أن هذا التقدي رلا يناف انصرام ما انصرم » ولا حدوث ما حدث » وإذا م 
يتناف هذا وهذا لم يكن ثبوت أحدهما دليلا على انتفاء الآخر » فعلم أن ما 
ذكروه لا يناق جواز دوام الحدوث . 


الجزء التاسع ۱۸۴ 


وقد عارضهم المعترضون بالحوادث المستقبلة » وأوردوا سؤاهم . 
قالوا ) 1 فإن قيل : مقام أهل الحنان فيه91) مويل مسرمد » فإذا 0 


قلنا : المستحيل أن يدخل فى الوجود ما لا يتناهى آحاداً على التوالى » 
وليس فى توقع الوجود فى الاستقبال والمال قضاء بوجود ما لا يتناهى . 
ويستحيل أن يدخل فى الوجود من مقدورات البارى تعالى : ما لا عصره 
غددة ول ضيه امف روالد عى للك أن فة ا ادت ما له ول 
وإثبات الحوادث مع نى الأوليّة تناقض » وليس نى" حقيقة الحادث أن 
58 له آخر» . 


وقد أجاب المعترضون عن هذا الكلام بأن ما مضى دخل فى الوجود ثم 
خرج » فليس هو الساعة داخلا فى الوجود » وما يستقبل سيدخل فى 
الوجود ثم يخرج » فكلاهما فى الحال ليس بداخل فى الوجود » وكلاهما 
لابد من دخوله ی الوجود وخروجه منه » فقد استوى هذا وهذا فی 
الدخول والخروج > وق العدم الآن . لكن نول هذا وخروجه ماض 2 
ودخول هذا وخروجه مستقبل » ولیس فى هذا الفرق ما يمنع اشتراكهها » 


فها اشتركا فيه » لا سما والمضى والاستقبال/أمران إضافيان » فا من ص۲۲۲ 


(۲) فہا : ليست ف «الإرشاد » . 
5) الإرشاد : من . 


۱A4‏ دره تعارض العقل والنقل 


حادث إلا ولا بد أن يوصف بالمضى والاستقبال » فيوصف بالمضى باعتبار 
او وتالا ال اغا ا قله ا رل ادت مين 
ثما قبله ماض وما بعده مستقبل » وهكذا کل حادث . 


وإذا كانت الحوادث الدانمة كل منها يوصف بالمضى والاستقبال » لم 
يصح الفرق بينهما بذلك » فإن من شرط الفرق اختصاص أحد النوعين به 
٠‏ وتأثيره فى الحكم الل درق يني فة اة وكلا الأمرين منتف هنا . 
والدليل الدال على انتفاء دوام الحدوث يتناول هذا كتناول هذا » فإما أن 
يصحا جميعا وإما أن يبطلا جميعا . 


ولهذا كان من طرد هذا الدليل » وهما إماما أهل الكلام نفاة 
الصفات : الجهم بن صفوان إمام الجهمية » وأبو الهذيل العلآف إمام 
المعتزلة » كلاهما يننى دوام الحدوث فى المستقبل كا نفاه فى الماضى . 


وإذا قال القائل : المستحيل أن يدخل فى الوجود ما لا يتناهى آحادا 
على التعاقب . 


قيل له : فالمستقبلات تدخل فى الوجود وهى لا تتناهى احادا على 
التعاقب » لكن لم تدخل بعدء وذاك دخل ثم خرج . 

وقوله : « يستحيل أن يدخل فى الوجود من مقدورات البارى تعالى ما 
لا بحصره عدد ولا يحصيه أمد » هو محل النزاع إذا قصره على الماضى ٠»‏ وإن | 
ان الاقف عام فو او ا ا ديل هر قر يه أ شعن 


الجزء التاسع 1A0‏ 


فى الوجود من مقدورات البارى ما لا يتناهى وإلا لزم أن يكون الرب لم 
يكن قادرا ثم صار قادرا » أو بالعكس من غير حدوث أمر أوجب انتقاله 
من القدرة إلى العجز وبالعكس . وهذا فيه سلب للرب صفة الكال » 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه » وذلك مخالفة لصر يح المعقول والمنقول . 


٠‏ ولهذا كان ما أنكره المسلمون على هؤلاء قولهم : إن الرب فى الأزل لم 
يكن قادرا ثم صار قادرا » وهو مما استحل به المسلمون لعنة بعض من 
أضيف إليه ذلك من أهل الكلام » لا سما من يسلّم أن الرب تعالى لم يزل 
ولا يزال موصوفا بصفات الال » فإنه يحب أن يصفه بأنه لم يزل ولا يزال 
قادرا » والقدرة لا تكون إلا على ممكن » فلزم إمكان فعله فيا لم يزل ولا 
يزال . 


وقول القائل من هؤلاء : إنه كان قادرا فى الأزل على ما لم يزل » كلام 
متناقض . فإنه يقال لهم : حين كان قادرا : هل كان الفعل مکنا ؟ فلا]يد 
أن يقولوا : لاء فإنه قوم . 


فيقال للحم : كيف وصف بالقدرة مع امتناع شىء من المقدور ؟ فعلم 
أنه مع امتناع الفعل يمتنع أن يقال إنه : قادر على الفعل . 

وأما قوله : « إثبات الحوادث مع ننى الأولية تناقض » . فيقولون : هو 
تناقض إذا نفى الأوّلية عن نفس ما له أول » وهو كل واحدٍ واحد من 
الحوادث . أما إذا ننى الأولية عمًا لم تثبت له أولية » وهو نوع الحوادث . 
لم يتناقض کا تقدم . 


ص م؟؟ 


۸٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثم قالوا فى الفرق بين الماضى والمستقلى ما قاله أبو المعالى . قال" : 
« وضرب المْحصّلون لذلك ” مثالين فى الوجهين . قالوا" : مثال إثبات 
حوادث لا أول لها قبل كل حادث © قول القائل لمن يخاطبه : لا أعطيك 
درهما إلا وأعطيك قبله دينارا » ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله 
درهما » فلا يتصور أن يعطى على حكم شرطه دينارا ولا درهما . ومثال ما 
ألزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا وأعطيك بعده درهما . ولا 
أعطيك درهما إلا وأعطيك بعله دينارا » فيتصور منه أن بجرى على 


حكم الشرط » . 

فيقول المعترضون : هذا القثيل ليس مطابقا لمسألتنا » فإن قوله : « لا 
أعطيك حتى أعطيك » نى للمضارع المستقبل إذا وجد قبله ماض » فحق 
القياس الصحيح والاعتبار المستقم أن يقال : «ما أعطيتك درها إلا 
أعطيتك قبله دينارا » ولا أعطيتك دينار إلا اعطيتك قبله درهما » فهذا 
إخبار أن كل ماض من الدراهم كان قبله دينار » وکل دينار كان قبله 
درهم > وهو نظير الحوادث الماضية الى قبل كل حادث ما حادث . 

كا أن قوله : « لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده دينارا » أو لا دينارا 
إلا وبعده درهم » هو نظير الحوادث المستقبلة الى بعد كل حادث ما 
حادث » فإن أمكن أن يَصدُّق فى قوله فى المستقبل » أمكن أن يصدق فى 


. ۲۷ - ۲۹ بعد كلامه السابق مباشرة فى «الإرشاد» ص‎ )١( 

. لذلك : ليست فى « الإرشاد»‎ )١( 

. الإرشاد : فقالوا‎ )٣( 

(4) عبارة : « قول كل حادث » : ليست فى نسخة الأصل من « الإرشاد » ولكنها فى نسخة أخرى منه . 


الجزء التاسع 1۸۷ 


قوله فى الماضى ٠‏ وإن امتنع صدقه فى الماضى امتنع صدقه فى المستقبل . ! 
العقل لا يفرّق بين هذا وهذا » ولكنه يفرّق بين قوله : « لا أعطيك حتى 
أعطيك » وبين قوله : «ما أعطيتك إلا وقد أعطبتك » 

فإذا كان منتهى النظّار هو القياس العقلى والاعتبار » وهم فى القياس 
الذى جعلوه أصل أصول الدين يقيسون الشىء با بين مفارقته إياه فى عين 
الحكم الذى/ سوا بينهما فيه » عم أن ذلك قياس باطل . ص ۲۲٤‏ 

وهذا من أعظم أصوهم » أو أعظم أصوهم » الذى بنرا عليها تفيهم ا 
نفوه من أفعال الرب وصفاته » وعارضوا بذلك ما أرسل به رسله من أنبائه 
واياته . 

وقوله : « لا أعطيك حتى أعطيك » مثل قول : « ما أعطيتك حتى 
أعطيتك » . فهنا فى الماضى حتى يوجد الماضى » وهناك : نى المستقبل حى 
يوجد المستقبل . وكلاهما ممتنع ‏ فإنه نفى للشىء حتى يوجد الشىء . 
وحقيقته الجمع بين النقيضين . حى يجعل الشىء موجودا معدوما » كا لو 
قيل : لا يوجد هذا حتى يوجد هو نفسه » فيقتضى أن يكون وجوده قبل 
وجوده ع بل فى حال عدمه » فيكون قد جعل موجودا حال كونه معدوما » 
وهذا ممتنع ب بين الامتناع . 

بحلاف قوله : « ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله . ولا أعطيك إلا 
أعطيك بعد » فاه ات بعد كل عطاء عطاء ‏ وقبل كل عطاء عط . 
فهذا يتضمن إثبات بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل » وقبل كل 


حافت ماض حادث ماض » فأين هذا من هذا ؟ 


ص 6؟؟ 


1۸۸ دره تعارض العقل والتقل 


وليتدبر العاقل القياس العقلى فى هذا الباب » فإنهم قد سلّموا أنه يجوز 
أن يكون بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل › كا إذا قال : ولا 
أعطيك درهما إلا وأعطيك عله دينارا » . 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن نقول «لا أعطيك درهما حتى أعطيك 
دينارا » وتنازعوا هل يجوز أن يكون قبل كل حادث ماض حادث ماض أم 
لا؟ فنهم من منع ذلك » وقال : هذا مثل أن نقول : « لا أعطيك درهما 
حتى أعطيك دينارا » . ومنهم من جوز ذلك وقال : ليس هذا مثل هذا 
الممتنع » ولكن هذا نظير ذلك الجائر» وهو قوله : لا أعطيك درا إلا 
أعطيتك بعده دينارا » فإن هذا معناه أن يكون بعد كل حادث حادث » 
وذاك معناه أن يكون قيل كل حادث حادث . 

وهذا المعنى هو هذا المعنى » لكن هذا قدّم اللفظ با بعد » وهناك قدّم 
التلفظ با قبل » وأما من جهة المعنى فلا فرق بينهما . 

قالوا : وأما الممتنع فنظيره أن نقول : « ما أعطيتك إلا حتى أعطيتك » 
فهذا نظير قوله : ولا أعطيك حتى أعطيك »» ليس نظيره : «ما 
أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله ».فهنا أصل متفق على جوازه » وأصل متفق 
على امتناعه » بل أصلان متفق على امتناعها »/ وأصل متنازع فيه : هل 
هو نظير هذا الجائرء أو نظير الممتتمين ؟ ٠‏ 

ولهذا كان الذين اتبعوا هؤلاء من المتأخرين » كالرازى والآمدى 
وغيرهما » قد بتيين هم ضعف هذا الأصل الذى بوا عليه حدوث 
الأجسام » ويترجّح عندهم حجة من يقول يدوام فاعلية البارى تعالى . 
وهم يعلمون أن دين المسلمين واليهود والتصارى : أن الله خلق السموات 


الجزء التاسع ۱۸۹ 


والأرض فى ستة أيام » وأن الله خالق كل شىء > لکن قد لا جمعون بين 
ذلك وبين دوام فاعلية البارى » لكنهم ل يبنوا على ثبوت الأفعال القائمة به 
المقدورة المرادة له » فيبقون دائرين بين مذهب الفلاسفة الدهرية القائلين 
بقدم الأفلاك. معظّمين لأرسطو وأتباعه كابن سينا » وبين مذهب أهل 
الكلام القائلين بتناهى الحدوث » ورعا رجّحوا هذا تارة وهذا تارة » حى 
قد يصير الأمر عندهم كأن دين المسلمين ودين الملاحدة عذلا جهل ‏ , 
أو رعا مالوا أحيانا إلى دين الملاحدة » حى قد يصتفون نى الشرك 
والسحر » كعبادة الكواكب والأصنام . 

وأصل ذلك نفيهم لما يحب إثباته من فعل الرب تعالى » كا دل عليه 
المنقول والمعقول » فإن هؤلاء قد يثبتون أن الذين نفوا قيام الأمور 
الاختيارية بذات الله تعالى » وسموا ذلك تى حلول الحوادث به » ليس هم 
على ذلك حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية ٠.‏ بل الذين نفوا ذلك من 
جميع الطوائف يلزمهم القول به . 

فإذا كان هذا الأصل فى المعقول » ولزومه للطوائف » ودلالة الشرع 
عليه » بهذه القوة » وبتقدير إبطاله يلزم ترجيح مذهب الملاحدة المبطلين 
شرعا وعقلا » على أقوال المرسلين الثابتة شرعا وعقلا » أو تكافى المسلمين 
أهل الاإيمان وأهل الإلحاد - تبين ما ترتب على إنكار ذلك من الضلال 
والفساد . 


ومصداق ذلك أن الرازى - مثلا - إذا قرر فى مثل « نهاية العقول » 


. العدل بالكسر المثل » ومعنى العبارة أن هؤلاء يجعلون دين المسلمين مثل دين الملاحدة فى الجهل‎ )١( 


وأنعاها مخ كه الكلذيية” عاش كرادت واستوعت نا ذكرة أهل 
الكلام فى ذلك من الحجج » عارضه إخوانه المتكلمون فمّدحوا فما واحدة 
ص ۲٢۹‏ واحدةء ثم هو نفسه يقدح فا فى مواضع من كتبه ٠‏ مثل / «المباحث 
المشرقية » وه المطالب العالية » وغير ذلك . وبين أن دوام فاعلية الرب مما 
يجب القول به » كا ذكره فى « المباحث المشرقية » فإنه قال فى بيان « دوام 
فاعلية البارى 7 » : «اعلم آنا نّا أن واجب'' الوجود [ لذاته ]'" . کا 
أنه ؤاجب الوجود لذاته » فهو واجب الوجود من جميع جهاته . وإذا كان 
كذلك + وجب أن تدوم أفعاله بدوامه . وبا أيضا أن سبق العددم' ليس 
بشرطٍ فى احتياج الفعل إلى الفاعل . وبينًا فى باب الزمان أن الزمان لا 
يمكن أن يكون له مبدأ زمانى » وحللنا فيه الشكوك والشبه » . 
قال“ « وأيضا العام غير ممتنع أن يكون دانم الوجود » وما لا بمتنع *) 
أن يكون دام الوجود » يجب أن“ يكون دائم الوجود » فالعالم يجب أن 
يكون دائم الوجود . أما الف فقد مضى تقريرها » وأما الكبرى فهى 
[ أن ]“ الذى لا بمتنع أن يكون موجودا دائماً » لو كان جائز العدم 
لكان : إما أن يكون عدمه ممكنا دائما » أو لا يكون دائما 2 » فإن لم يكن 


) ۱۳٤۴۳ (ط . حيدر اباد » سنة‎ ٠٠٠١/۲ » فى كتابه «المباحث المشرقية‎ )١( 
. . المباحث المشرقية : إنا قد بينا فى باب العلة أن واجب‎ )۲( 

(۴) لذاته : ساقطة من (ت ) وأثبتها من « المباحث المشرقية ٠‏ . 

. بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر » ا‎ )٤( 

(ه) المباحث المشرقية : وما لم يتنع . 

(5) عبارة « بحب أن» : ليست فى «المباحث المشرقية 9 . 

(۷) أن : ساقطة من (ت) وأثيتها من « المباحث المشرقية » 815/7 . 

(۸) المباحث المشرقية : أو لا داعا . 


الجزء التاسع ۱۹۱ 


له إمكان العدم دائما . كان ذلك الإمكان محدودا . وإذا 2١‏ تعدى ذلك 


الحد . وجب فيه وجوده وامتنع ٠‏ عدمه ٠‏ مع أن الأحوال واحدة » 


وهذا محال . يبت أنه إن كان عدمه ممكنا ©) > فهو ممكن العدم دائما » وکل 
ما کان ممكنا فإنه إذا فرض موجودا » أمكن أن يعرض ‏ منه كذب , 
وأما محال فلا يعرض ألبتة » إذا فرض ‏ معدوما » لكن فرض هذا العدم 
يعرض منه ‏ محال » وبيانه هو : أنا نفرض أن أحد طرَقَى ا ممكن . وهو 
الوجود الدائم » وجد وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة دائما » فلا 
يمتنع أن يقع ذلك الممكن > فإن استحال " وقوعه لم يكن ذلك ممكنا » 
لكنه يستحيل مع فرض وجوده دائما عدمه دائما » وإلا لكان الشىء » فى 
زمانٍ غير متناه » معدوما وموجودا معا » وهو محال . نعم يمكن فرض عدمه 
بعد وجوده » ولكن ذلك العدم غير دائم » بل هو عدم متجدد . وإذا كان 
هذا محالا بالوضع ‏ ليس بكذب غير حال بل هو محال “ » فالحكم على 
ما يمكن وجوده" ‏ دانما بأنه جائز العدم محال » فإذاً وجوده واجب » وهو 


المطلوب » . 


. المباحث المشرقية : فإذا‎ )١( 

(۲) المباحث المشرقية : يحب فيه وجوده ويمتنع . . 

(۳) المباحث المشرقية : فى أنه إن كان ممكن العدم . 

. المباحث المشرقية : أن يفرض‎ )٤( 

(5) المباحث المشرقية : فلا يفرض ألبتة وكذلك إذا فرض . . 

(5) المباحث المشرقية : يلزم منه . 

(۷) ت : فإن استحالة > والمثبت من «المباحث المشرقية ١‏ . 

(۸) المباحث المشرقية : .... محالا ففرض . . 

(9) عبارة « بل هو محال » : ساقطة من « اللمباحث المشرقية ٠‏ . 
(١١)المباحث‏ المشرقية : فالحكم على ما لا يمتنعم وجوده . . 


م7 درء تعارض العقل والنقل ج١‏ 


تعليق أبن قيمية 


ص ۲۲۷ 


قلت : فهذه الحجة مضموتها أن الفعل يمكن أن يكون واجب 
الوجود » فيجب أن يكون دائم الوجود » لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
ممكن الوجود والعدم .| 

والمقصود هنا أنه يمكن دوام وجوده بغيره » فيجب دوام وجوده 

بغيره لا بنفسه » إذ لو لم يحب بنفسه ولا بغيره بل أمكن عدمه » لوجب 
أن يمكن عدمه دانما » إذ إمكان عدمه ی حال دون حال مع تساوى 
الأحوال محال » وإمكان عدمه دانما يناى وجوبه بنفسه أو بغيره ى شىء 
من الأوقات » فإنه لو وجب موجودا ى حال بنفسه أو بغيره » لم يكن 
ممكن العدم ی حال وجوبه » وهو إذا کان موجودا كان بغيره فيكون واجبا 
بالغير » فإذا كان موجودا امتنع - فى حال وجوده - أن يمكن عدمه › فإذا 
در أنه ممكن العدم دانما » بحيث لا يحب لا بنفسه ولا بغيره » امتنع أن 
يكون موجوداً فى شىء من الأحوال . 

والتقدير أنه مكن الوجود » بل ممكن دوام الوجود . وإمكان الوجود 
ينا امتناع الوجود » فا أمكن وجوده دائما امتنع عدمه . 

ونكتة الحجة أن ما أمكن وجوده دانما » يكون مع وجوده واجبا 
بغيره » فإن الممكن إن اقترن به ما يوجب وجوده » صار واجبا بغيره » وإن 
لم يقترن به ما يوجب وجوده » صار ممتنعا لغيره » إذ الممكن لا محصل إلا 
عند المرجح التام الذى يوجب وجوده » إذ لولم يحب معه لكان ممكنا . 
وإذا كان ممكنا لم يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح . 

وهذا الموضع قد نازع فيه طوائف من المعتزلة » وغيرهم من أهل 


الكلام . طائفة يقولون : إن القادر يرجح أحد المقدورَين المتائليّن بلا 


الجزء التاسع ۱۹۳ 


مر جح أصلا كا يقول ذلك طوائف من الجحهمية والمعتزلة 3 ومن اتبعهم 

من أصناف المتكلمين . 

وهؤلاء يقولون : عند وجود القدرة والداعى ا جب الفعل ¢ بل 
يكون جائز الوجود والعدم . 

وطائفة من المعتزلة والكرامية يقولون : بل عند وجود المرجّح يكون 
الوجود راجحا على العدم من غير وجوب . وهذا قول حمود الخوارزمى 5 
وابن الطيصم الكرّامى وغيرها . 

والقول الثالث هو قول طوائف من أهل السنة والمعتزلة كأبى الحسين : 
أنه عند وجود القدرة التامة والداعى التام حب وجود المهدور . 

والقول الذى اختاره محمود يقول أصحابه : إنه عند وجود المرجّح 
يكون الممكن أولى بالوجود منه بالعدم » وإن لم ينته الترجيح إلى حد 
الوجوب . وجعلوا/فعل القادر الحتار من هذا الوجه . 

وبهذا يناظرون الناس فى مسألة القدرء ويناظرون الفلاسفة فى مسألة 
حدوث العالم. لكن الناس بيّنوا فساد قوهم » وذلك أنه إذا حصل 
مرجح 4 وكان مع وجوده يمكن وحود الممكن ويمكن عذدمه > قلا بد من 
ترجيح لأحدهما على الآخر. 

فإذا قيل : جانب الوجود : أقوى أو أضعف ؟ 

قيل : قول القائل : أقوى » يريد به أنه مع هذه القوة يمكن وجوده 
وعدمه ) أو لايد من وجوده . 


فإن قال بالثانى » ثبت وجوبه عند المرجح . 


ص ۲۲۸ 


وإن قال بالأول » قيل له : فإذا كان مع القوة يمككن وجوده وعدمه › 
فلا بد من ترجيح » وإلاكان الممكن نوعين أو له حالان : حال يحصل فيا 
بغير مرجّح » وحال لا يحصل فا إلا بمرجح . ٠‏ 

والممكن ليس له من نفسه وجود أصلا » بل وجوده ممكن » ولا 
يحصل إلا بغيره » فكل ما وصف ببذه الحقيقة » يمتنع أن يوجد إلا بغيره › 
فا دام ممكنا لا يوجد إلا بغيره . وذلك الغير إذا كان يمكن أن يفعل › 
ويمكن أن لا يفعل » كان فعله ممكنا. والممكن لا يحصل إلا بغيره . 

وإذا قيل : الغير هو القادر » أو القادر المريد » أو نحو ذلك . 

قيل : محرد القادر المريد » إذا كان معه وجود الفعل تارة وعدمه 
أخرى » كان مکنا » فلا بد له من مرجّح » ولا فإذا قُدّر استواء الحال من 
كل وجه فلا يترجّح » وإذا لم يكن ترجيح » لزم حصول الممكن بلا 
ترجيح مرجح » وهو متنع . 

وهذا الموضع هو الذى أنكره من أنكره من أثمة السنة والحديث » ومن 
أئمة الفلاسفة أيضا » على من صار إليه من أهل الكلام : المعتزلة › 
والكلابية كالأشعرية » وطائفة من أصحاب أحمد وغيره من الأثمة . وهو 
أصل قول ابن كلاب فى مسألة القرآن » الذى أنكره عليه الإمام أحمد 
وغيره من أنمة السنة . وهو أصل شبة الفلاسفة فى مناظرتهم لاء فى قدم 
العالم » وقد بسط فى موضعه . 

وإذا كان الممكن نفسه إما ونا بغيره » وإما ممتنعا لغيره » فا كان 


يمكن دوام وجوده » كان مع وجوده واجب الدوام بغيره » فيمتنع أن 


الخحزء التاسع 14° 


يكون حينئذ ممكن العدم والحال هذه » مع كونه واجب الدوام بغيره . 
فكل ما أمكن وجوده بغيره وأمكن دوامه » امتنع مع وجوده عدمه ع 
وامتنع مع عدمه وجوده » فإنه إذا لم يدم وجوده » لزم أن لا يكون هناك 
ما يقتضى وجوده » أو ما يقتتضى وجوده فى حال دون حال » فإن ممكن 
الوجود إنما يعدم لعدم مقتضيه › فالعدم الدائم عدم فيه مقتضى/الوجود 
على سبيل الدوام »> والعدم الحادث عدم فيه مقتضى الوجود فى تلك 
الخال . 

والمراد أنه 0 المقتضى » لا أنه عدم كل شرطٍ من شروط 
الاقتضاء > بل عدم بعض الشروط كاف ف عدمه » وعدم المقتضى فى 
حال دون حال » مع تمائل الأحوال > منتف » وعدمه دائما يوجب أنه 
بمتنع وجوده دانما » والتقدير أنه فرض إمكان وجوده داتما . 

ومادة هذه الحجة مشاركة لمادة الحجة التى اعتمدوها فى قدم العام » 
وهى أن الحدوث بدون سبب الحدوث ممتنع » ووجود المقتضى التام فى 


الأزل يستلزم وجود ممتضاه › فإن الأصل ف ذلك أنه لا يتجدد شىء ۰ 


بدون سبب يقتضى التجدد . 
فالمنازع لهم من أهل الكلام » من المعتزلة والأشعرية ونحوهم » إما أن 
يقول : الفعل فى الأزل ممتنع »كما قاله “ طوائف منهم . وإما أن يقول : 
هؤمكن لکا عصل ما ارج ذكان عدمه فزت رط الاد 
إذ التقسم العقلى يوجب أن يقال : الفعل فى الأزل : إما ممكن وإما 


. فى الأصل : ممتنع كاله قاله . والظاهر أنه تحريف > ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ۲۲۹ 


15 دره تعارض العقل والنقل 


مع ٠‏ وإذا كان مكنا » فإما أن يحصل مجموع ما به يوجد » وإما أن لا 

فالتقدير الأول أنه ممتنع » لاستلزام تسلسل الحوادث . والثانى أنه وإن 
در إمكانه » لكن لم تتعلق به مشيئة الرب تعالى » أو قدرته » أو لم يحصل 
تعلق العلم بوجوده قبل ذلك الزمن » أو نحو ذلك ما لا يوجد الفعل إلا به . 

فمن قال : إن دوام الفعل ممتنع › يفن أظلرا قولف کا د كر رومن 
قال : إنه ممكن » لكن لم يوجد تمام شرطه . قالوا له : فهو قبل ذلك كان 
متنعا » ثم صار ممكنا » بل موجودا مع تساوى ال حالين » فيلزم الترجيح بلا 
مرجح . 

وإذا قال : إنه ممكن وما به بحصل موجود . قالوا : فيلزم وجوده . 

ولا ذكر الرازى هذه الحجة قال : « عمدة المنكرين لهذا امتناع 
حوادث ”2 لا أول لها » وقد مضى القول فيه فى باب الزمان » فلا نطول 
بذكره تطويلاتهم الخارجة عن الأصول " » . 

والموضع الذى أحال فيه ذكر فيه الحجج التى احتج بها هو وغيره على 
حدوث الزمان » ولوازم ذلك من حدوث ال حركة والحسم > وابطل ذلك 
كله » فذكر ما احتج به المعتزلة والأشعرية » وما ذكره هو فى « الأربعين» 
ووؤثانة التقول © فق ا خوت العام > وأبطل ذلك كله فركب لهم 


. 215/9 >» بعد كلامه السابق مباشرة‎ ٠ فى كتابه و المباحث المشرقية‎ )١( 
.. المباحث المشرقية : المنكرين لذلك إنكار‎ ١ 
. المباحث المشرقية : فلا نطول القول بذكر تطويلاتهم الخارجة عن المقصود‎ )۳( 


الجزء التاسع ۱4۷ 


سبع حجج 27 : (أولها : الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة 
والنقصان » وما كان كذلك " فله بداية »/فللحوادث [الماضية ‏ (؛) 
بداية . بيان الأولى بأربعة وس . أحدها أن الحوادث الماضية إلى زمن (“ 
الطوفان أقل من الحوادث إلى زماننا”2 بمقدار ما بين الطوفان وزماننا . 
الثانية : أن الدورات الماضية إما أن تكون شفعا أو وترا" » وكيفها كان 
فهو ناقص عن العدد الذى فوقه . الثالث : أن عودات القمر لاشك أنها 
اقا © عودات زحل والمشترى . الرابع : أن الدورات2" الماضية لو 
كانت غير متناهية لكانت الأبدان [ البشرية 2٠0]‏ الماضية غير متناهية » 
فكانت النفوس [ البشرية ع )1١(‏ غير متناهية  »‏ لامتناع 23١‏ التناسخ » 
فكانت النفوس [ البشرية ]0 الموجودة فى زماننا غير متناهية » لوجوب 
بقاء الأنفس البشرية » لكن عدد النفوس الموجودة فى زماننا قابل للزيادة 


)١(‏ وهذا فى كتابه « المباحث المشرقية » ٠٦١ - ٠٦٥/١‏ . وقال فى أوله : « واحتج المثبتون للزمان أولاً 
زمانيا بأمور سبعة : أوها . . . الخ . 

(۲) المباحث المشرقية : إن الحوادث . . 

(”) المباحث المشرقية : وكل ما كان كذلك . . 

(4) الماضية : ساقطة من ( ت) وأثبتها من « المباحث المشرقية » . 

(ه) المباحث المشرقية : . . بداية بيان الصغرى من وجوه أربعة . أما أولا : فلأن الحوادث الماضية الى 
إلى زمان . . ش ش 

. المباحث . . : الى إلى زماننا.‎ )١( 

(۷) المباحث . . : وأما ثانيا فلأن الدورات الماضية إما أن تكون وترا أو شقعا . . 

(8) المباحث . . :وأما ثالنا ‏ فلأن عودات القمر لاشك أنها أكثر من . . 

(9) المباحث . . : وأما رابعا فلأن الدورات . . . 

. » البشرية : زيادة فى «المباحث المشرقية‎ )٠١( 

. المباحث . . : لاستحالة‎ )١١( 

. ٠... البشرية : زيادة فى «المباحث‎ )١١ 


كلام الرازى فى ٠‏ المباحث 
المشرقية » عن مسألة 
حدوث العالم وتعليق ابن 
قيمية عليه . 
ص۲۳۰ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


والنتقصان » فهو متناه 27 . فالنفوس ‏ الى كانت موجودة فى زمان 
الطوقان لاشك أنبا أقل عدداً من عدد التفوس إلى زماننا ‏ . وكل عدد 
يقبل الزيادة والتقصان فهو متناه » فالنفوس الموجودة البشر ية '؟! متناهية . 
ثم يُستدل بتناهيها على تناهى الأبدان » وبتناهى الأبدان على تناهى 
الحركات والمتحركات » وتناهى كل العام » . 

قال © : « وأما بيان أن كل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه ء 
فقد زعموا أن العلم بذلك بديهى "'» . 

قال" : «والحجة الثانية : لو“ كانت الحوادث الماضية غير 
متناهية » لتوقف حدوث الحادث اليومى على انقضاء ما لا نباية له » وما 
يتوقف على انقفاء ها "ل ا جردو وکا يلزم .أن الا 
يوجد الحادث اليومى » فلا وجد علمنا أن الحوادث الماضية متناهية » . 

قلت : وهذه هى الى ذكرها من ذكرها من شيوخ المعتزلة والشيعة » 
. وقد ذكرها أبو المعالى وأمثاله من أئمة الكلام . 


» ... عبارة « فهو متناه » ساقطة من«المباحث‎ )١( 
. المباحث . . : فإن التفوس‎ )۲( 

فيه المباحث 555/9 : الى وجدت فى زماننا . 
(4) المباحث : . . فالنفوس البشرية الموجودة . . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 555/١‏ . 

() المباحث . . : أولى بديبى . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) المباحث . . : وثانيها لو. . . 

(4) المباحث . . : فكان . . 


الجزء التاسع ۱۹۹4 


« والثالثة 27 : أن كل واحد واحد من الحوادث : إذا كان له أول » 
وجب أن يكون للكل أول . كا أن كل واحد واحد من الزنج ” لما كان 


اود » وجب أن يكون الكل سودا 0 


قلت : وهذه حجة أبى ”" الحسين البصرى وأمثاله من المعتزلة . . 


« والرابعة ‏ : أن الحوادث الماضية قد انتبت إلينا » فلو كانت 
الحوادث الماضية بلا نهاية » لكان ما لا نباية له متناهيا » وذلك محال » . 
وهذا من سر العافى (©) 8 

ووالخامسة” : أن الأزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو ل 
يوجد . والأول محال » لأن ذلك الحادث يكون مسبوقا بالعدم » والأزل لا 
يكون مسبوقا بالعدم . وإن لم يوجد شىء من الحوادث فى الأزل »/ فقد 
Lr 0‏ 
أشرنا إلى حالة ما كان شىء من الحوادث هناك موجودا » فإذا كل من 
الحوادث ” مسبوق بالعدم . 

السادسة © : أن الأمور الماضية قد دخلت فى الوجود » وما دحل فى 
الوجود فقد حصره الوجود ¢ وما حصره الوجود كان متناهيا ¢ فالحوادث 
الماضية بحب أن تكون متناهية . 

. وأوله : واا‎ ١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(5) المباحث . . : من الزنوج . 

(۳) فى الأصل : أبوء وهو خطأ . 

. وأوها : وزابعها‎ 55307 - 555/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

. والظاهر أنها من كلام ابن تيمية‎ ١ عبارة « وهذا من جنس الثانى » ليست ف « المباحث المشرقية‎ )١( 

١ . المباحث . . : وخامسها‎ )١( 


(۷) المباحث . : : كل الحوادث . . 
(8) المباحث . . : وسادسها . 


۲۳٣ ص‎ 


ل لما درء تعارض العقل والنقل 


السابعة 2 : أن كل واحدٍ من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له . 
فإذا فرضنا جسما قديما . وفرضنا حوادث لا أول لما » لزم أن لا يكون 
ذلك الجسم متقدماً » لا“ على وجود تلك الحوادث ولا على عدمها . 
ومحال أن يكون الشىء لا يتقدم أموراً . ولا يتقدم ما هو سابق على كل 
واحدٍ واحد'" من تلك الأمور » فيصم © السابق والمسبوق ف 
السبق والتقدم حكاً واحدا» . 

م قال © : «قالت الفلاسفة : الحواب عمًا ذكروه « أولا ٩‏ من 
رة للا 

الأول : 50 عليه" بالزيادة والنقصان : إما كل الحوادث » وإما 
كل واحدٍ واحد [منبها]”" » والأول محال » لأن الكل من حيث هو 
کل غير موجود لا فى الخارج ولا فى الذهن على ما بيّناه فى باب 
اللانهاية » وما [ لا“ يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفاً بالأوصاف 
اة من الريادةوالقضان وعيرهانا ينا بيات ارد اا 
يكون ثابتا فى نفسه » لا يمكن أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية » . 


. وسابعها‎ : 0۷/١ . . المباحث‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة من «المباحث . ٠.‏ 

(۳) واحد : ساقطة من «المباحث . ٠.‏ . 

)٤(‏ المباحث . . : لأنه يصير. 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 5519/١‏ . 

(5) المباحث . . : أن المحكوم عليه . . 

(۷) منبا : زيادة فى «المباحث . . .٠‏ 

(۸) المباحث : . . أنه كل . . 

(9) لا : ساقطة من (ت)ء وأثبتها من والمباحث . ٠.‏ . 


٠ "١١ اللحزء التاسع‎ 


قلت : هذا كقوهم 0 ا حركة غير موجودة 3 والصرت غير موجود . 
والكلام غير موجود . وهذا لفظ محمل . فإن أريد بالموجود ما تقترن 


0 ل 595 . 0 e‏ 0 
اجزاؤه ی زمن واحد . فهذا غير موجود . واما إن اريد ما هو اعم من 


ذلك » بحيث يدخل فيه ما يوجد شيئا بعد شىء . فهذا كله موجود . وهو 


من حيث هو موجود شيئاً بعد شىء . لا موجود على سبيل الاقتران 
«الثافى 20 : ان ينا ی يام تاه الأجسام أن الشىء إذا كان 
متناهيا من جانب » وغير متناه من جانب آخر » فإذا انض 9" إلى الجانب 
المتناهى شىء » حتى ازداد هذا الجانب ٠‏ فالزيادة إئما حصلت فى الحانب 
المتناهى لا فى الجانب الآخر » فلا يلزم أن يصير' الجانب الآخر متناهيا » 
٠‏ إلا أن يقال : إنا نفرض ف الذهن انطباق الجانب المتناهى من الزائد على 
الجانب المتناهى من الناقص » فلابد وأن يظهر التفاوت من الجانب الآخر . 
5 إذا سلمنا هم صحة هذا التطبيق . فإنه لا يصح تطبيق 
طرف الزائد على طرف الناقص ٠‏ إلا بوقوع فضلة/عددية من الزائد" ' 
ومع ذلك فن المحتمل أن يمتد الزائد مع الناقص أبدا . من غير أن ينقطع 
الناقص » بل يبتى أبدا مع الزائد بتلك الفضلة العددية . 
الثالث : معارضة ذلك بأمور أربعة : أوها.: صحة"“ حدوث 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة 1۷/1 -- 558 . 
(۲) المباحث . ..: وهو أنا. . 
6) المباحث . :قإذا خم . . 
(5) المياحث . . : . . فلا يصير. . 
(9) المباحث . . : ولكنا . 
(5) المياحث . . : فى الزائد . 


(۷) المباحث . . ٩٩۷/١‏ - 3۸ : . . العددية » وتمام تقرير ذلك قد مضى فى باب تناهى الأجسام . 
الثالث : المعارضة بأربعة أمور : أوها : أن صحة . . 


٣۳۲ ص‎ 


۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث من الأزل إلى الطوفان » أقل من صحتها من الأزل ال ان 
هذا » مع أنه لا يلزم تناهى الصحة . 

وثانيها : ضحة ٠‏ حدوث الوادت من الظوفان إلى الأبد ع أكثرمنق 
صحة حدوثها من الآن إلى الأبد » مع أنه لا يلزم تناهى هذه الصحة فى 
جانب الأبد . 

وثالثها : :تضعيف الألف مرارا غير متناهية » أقل من تضعيف 
الألفين مرارا" غير متناهية . 


ورابعها : معلومات الله أكثر من مقدوراته » مع أن تلك غير 
متناهية » 29 . 

قال" : «١‏ والجواب عمًا ذكروه « ثانيا» - يعنى الت الا 
« أنه إما أن يعنى بالتوقف المذكور أن يكون أمران معدومان فى وقت » 
وشرط وجود [ أحدها ]9 فى المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر قبله › 
فإن كان الأمر على هذا » فقد وجدنا أمراً معدوما » ومن شرط وجوده أن 
توجد أمور بغير نهاية فى ترتيبها وكلها معدومة ٠‏ فيبتدى فى الوجود من وقت 


. المباحث . . : أن صحة..‎ )١( 

(۲) المياحث : . . أن تضعيف الألف مرات . . 

(۳) المباحث : ... مرات . 

(5) المباحث : ... أن معلومات الله تعالى . 

(ه) المباحث . . : مع أن كل ذلك غير متناه . 

.556 - ٩٦۸/1 » بعد الكلام السايق مباشرة فى «لمباحث المشرقية‎ )١( 

(۷) عبارة « يعنى الحجة الثانية » زيادة من ابن تيمية للإيضاح وليست فى «المباحث . . » 
(۸) قى الأصل : وجودها . وما أثبته من والمباحث . ٠.‏ . 

() المباحث . . : الثالى . 


الجزء التاسع ۳ 


ما اعتبر هذا الاشتراط . فالذى يكون كذلك كان ممتنع الحدوث ف 
الوجود » وأما أن يعنى “ بهذا التوقف أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد 
وجد قبله ما لا نباية له » ثم ادّعى أن التوقف بهذا المعنى محال . فهذا هو 
نفس المطلوب » فإن التراع ما وقع إلا فيه . 

والجواب عمًا ذكرودثالثا"أنه لا يلزم من ثبوت الأول لكل واحدٍ ء 
ثبوت الأول للكل » لأن من الجاثز"“ أن يكون حكم الكل مخالفا لحكم 
الآحاد » لأن كل واحدٍ E‏ بعشرة والكل 'عشرزة ع 
وكل 7" واحد من الأجزاء ليس بكل » مع أن كلها كل . وکل واحدٍ من 
الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم » مع أن مجموعها مستغرق لكل 
اليوم » بل نقول : إن الكل من حيث هو كل يستحيل أن يكون مساوياً 
ر مق جيك طو چ وال ل يكن أحرها كلا والآخر جردا واا 
لمثال الواحد فلا يكنى » لأثا لا ندّعى أن حكم الكلية 29 يجب أن يكون 
الفا لحكم الاحاد ؛ حى يضرا المثال الواحف + بل.نقول : إن“ ذلك 
التساوى قد يكون وقد لا يكون » والأمر فيه موقوف. على اران 

قال" : «١‏ والجواب عمًا ذكروه 17 » أن انتباء الحوادث إلينا 
يقتضى ثبوت النهاية لها من الجانب الذى يلينا » وثبوت النهاية من أحد 


. . المباحث : . . إن عى‎ )١( 

(۲) المباحث . . : إذ من الجائز. . 

(۳) المباحث . . : فكل . 

. يحكم الجملة‎ : 11۹/١ . . المباحث‎ )٤( 
. . (ه) المباحث ... : مساويا‎ 

(5) إن : ليست فى «المباحث ..». 
(۷) بعد كلامه السابق مباشرة 554/١‏ . 


U:‏ دره تعارض العقل والنقل 


ص ۲۴۴ الحانبين / لا ينانق أن لا نباية ها" من الجانب الآخر. والدليل عليه 
الصحة » فإنه لا بداية لها "° ؛ مع أنها قد تناهت إلينا » وكذلك حركات 
أهل الجنة لا نباية ها » مع أنها فى جانب البداية ها نهاية » . 

ال و واكرات: عَم ما د وو امت وهو قولهم : الأزل 
هل وجد فيه حادث أم لا ؟ فنقول : الأزل ليس حالة معينة . بل هو ) 
عبارة عن تى الأوّلية » فالحادث بالزمان الذى هو عبارة عن الشىء 
المسبوق بالعدم » يمتنع وقوعه فى الأزل » فأما قوهم : لما لم يقع شىء من 
الحوادث فى الأزل » فقد أشرنا إلى حالة لم يكن شىء من الحوادث هناك 
موجودا » فنقول : قد بيّنا أن الأزل ليس وقتا مخصوصا . حتى يقال 
بأن ذلك الوقت قد خلا عن الحوادث بل الأزل عبارة عن ننى الأوّلية » 
فقولنا : الأزل لم يوجد فيه شىء من الحوادث » معناه : أن ننى الأوّلية ل 
يوجد فيه شىء من الحوادث » أى كل [ واحد |29 من الحوادث مسبوق 
بالعدم » فلم قلم : إنه لما كان كل [ واحد]9) منها مسبوقا بالعدم » 
و أن يكون الكل كذلك » فإن النزاع ما وقع إلا فيه . 
والذى بحسم مادة هذا الوهم معارضته ”© بالضحة » فنقول : صحة 
)١(‏ ها : ليست ف الباحث المشرقية » . 
(۲) فى الأصل : لا نهاية لهاء والتصويب من « المباحث المشرقية » . 
(۳) بعد كلامه السابق مباشرة ٩1٩۹/۱‏ - 1۷۰ . 
)٤(‏ المباحث المشرقية : بل هى . : 
(ه) سبق قولحم فى : المباحث الشرقية 9 577/1١‏ ونص كلامهم هناك : « وإن لم يوجد شىء من الحوادث 
فى الأزل فقّد أشرنا إلى حالة ما كان شىء من الحوادث هناك موجوداً » . 


(5) واحد : زيادة فى «المباحث المشرقية « . 
(۷) الماحث المشرقية : أن نعارضه . 
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حدوث الحوادث : هل كانت حاصلة فى الأزل أم لا ؟ فإن كانت حاصلة 
فى الأزل أمكن حدوث حادث أزلى » وذلك محال . وإن لم تكن فللصحة 
مبدأ أول"“ » وهو محال . ولا لم يكن هذا الكلام قادحاً فى أن الصحة لا 
بداية لها . لم يكن قادحا فى هذه المسألة » . 

“قال "1 ا والخرات عا در سادا ون وهو ان ما وجل ق 
الوجود فقد حصره الوجود » فهو أن المراد بالحصر أن يكون للشىء طرف » 
و نسلم أن الخوادث عغضورة من غات الذئ يليا . أما لم قلتم : إنه 
يلزم من ذلك أن تكون محصورة © من الطرف الذى لا يلينا ‏ ثم نعارض 


ذلك بصحة حدوث الات ؟ 


والجواب عمًّا ذكروه « سابعاً » من أنه لا يلزم أن لا ينفك الجسم عن 
حدوث الحوادث وعدمها . فنقول : إن عني 
بوجود كل الحوادث » ويكون موصوفا بعدمها معا > فذلك باطل . لأن 
اا وجود » حتى يكون الجسم وم و وان 


عنيتم به أنه فی كل واحد من لرا يكون موصوفا بواحد من تلك 


به أنه 29 يكون موصوفا 


. المباحث المشرقية : مبداأً وأول‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة 1۷٠/١‏ . 

(م) المباحث المشرقية : سادساً من أن . . 

(4) المباحث المشرقية : أن يكون محصورا . 

(0) تم نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث : كذا فى الأصل وف « المباحث المشرقية » ويبدو أن العبارة 
محرفة . ولعل الصواب : فنحن نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث . 

. المباحث المشرقية : أن‎ )١( 

(۷) المباحث المشرقية : لكليتها . 

(۸) الباحث المشرقية : بها . 

(۹) المباحث المشرقية : من الأوقات . 


ص ۲۳۲ 
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الحوادث » فهو فى ذلك الوقت لا يكون موصوفا بعدم ذلك الحادث » 
حتى يلزم التناقض ٠»‏ بل يكون موصوفا بعدم سائر/الحوادث . والتناقض 
إتما يلزم إذا كان الشىء موصوفا بالحادث المعين » وبعدم ذلك الحادث 
معاً » فأما ”2 أن يكون فى ذلك الوقت موصوفاً بوجوده وبعدم غيره » فأى 
تناقض فيه ؟ ) . ظ 

قال 7" :٠هذا'"‏ جملة ما قيل فى هذه المسألة » . 

قلت : فهذا كلام الرازى فى هذا . مع أنه من عادته فى الكتاب 
المذكور الذى صِنّفه فى الفلسفة » وهو أكب ركتبه فى ذلك » إذا تمكن من 
القدح فيا يورده الفلاسفة » قدح فيه > كا قدح ف قوم : الواحد لا 


يصدر عنه إلا واحد 4 والشىء الواحد لا يكون قارلا وفاعلا 4 ونحو ذلك 0 


مما يتوجه له القدح فيه » وكا تقرر ما ذكره بزيادات وتكميلات لم يذكروها 
هم » إذا توجه له تقرير ذلك »› فإنه بحسب ما يتوجه له من البحث 
والنظر . 

ولهذا كان تارة يعارض ما ذكره الفلاسفة با يناقضه من كلام 
المتكلمين » كا يعارض من الكتب الكلامية ما يذكره المتكلمون؟ با 
يذكره فى مناقضة الفلاسفة » ويرجّح ما يترجح له فى تلك الخال . وهو مع 
هذا ذكر هذه الحجج التى هى عمد القائلين بأن الحوادث لا تدوم > وعليها 


. المباحث المشرقية : وأما‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة 1۷٠/١‏ . 
(۴) المباحث المشرقية : فهذا . : 
(:) فى الأصل : المتكلمين » وهو خطأ . 
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بتواحدوث الجسم » وأبطلها كلها » وذكر أدلة أولئك فى دوام فاعلية الرب 
تعالى ولم يبطلها . ) 
ظ وقد ذكر أيضا حجج هؤلاء فى دوام الزمان بكلام طويل ليس هذا 
موضع بسطه . والمقصود هنا أن من يريد هذا وأمثاله من كلام هؤلاء › 
تبين له أن ما ذكره أنمتهم الأشعرية وشيوخ أنمهم المعتزلة فى هذا الباب , 
كان ما تبن هم فساده » تم مع هذا لا يمكنهم القدح فى أدلة الفلاسفة › 
إن لم يقرّوا بما أنكروه من مدلول الكتاب والسنة الموافق لصريح المعقول › 
فحينئذ يمكنهم القول بالمعقولات الصريحة » ويتبين لهم أنها موافقة 
للمنقولات الصحيحة » وليس مما أمر الله به ورسوله » ولا ما يرتضيه 
عاقل » أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد » بل قول الصدق والتزام 
العدل لازم عند جميع العقلاء . وأهل الإسلام والملل أحق بذلك من 
غيرهم » إذْ هم - ولله الحمد - أكمل الناس عقلا » وأتمهم إدراكا » 
وأصحهم دينا » وأشرفهم كتابا > وأفضلهم نبيا » وأحسنهم شريعة . 
ومن المعلوم فى دين الإسلام أن اليهود والنصارى خير من الفلاسفة 
الخارجين عن الملل » وأصح عقلا ودينا » ولهذا كان خيار الصابئة من 
انتسب إلى ملة /من الملل . وقد اتفق أئمة الدين على إقرار الهود والنصارى 
٠‏ بالجزية » وعلى حل ذبانحهم ونسائهم » وإن خالف فى ذلك أهل البدع . 
وأما الفلاسفة فإما أن يكونوا من المشركين » وإما أن يكونوا من 
اجوس » وإما أن يكونوا من الصابئين » وإما أن يكونوا منتسبين إلى أهل 
الملل الثلاث . فمن كان من المشركين » كا بذكر عن الفلاسفة اليونان 
ونحوهم » أو من المجوس » كفلاسفة الفرس ونحوهم » فاليهود والنصارى 


۲۳۴١ ص‎ 


۰۸ 1 درء تعارض العقل والنقل 


خير منه » ولذلك هم خير من فلاسفة الصابئين.والصابئون للعلماء فيم 
طريقتان : إحداهما(© : أنهم هل يقرّون بالجزية أم لا؟ على قولين . 
والثانية ‏ : إنه يفصّل الأمر فيهم » فمن تديّن بدين أهل الكتاب ألحق 
بهم ء وإلا فلا . وهاتان الطريقتان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . 

والتزاع فى إقرارهم بالجزية هو على قول من لا يقبل الجزية إلا من 
المحوس وأهل الكتاب » كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . وأما 
من يقر مشركى العجم بالجزية » كأبى حنيفة ومالك وأحمد ف الرواية 
الأخرى » فهؤلاء يتنازعون فى حل ذبانحهم ونسائهم » ولذلك يتنازع ق 
ذلك من يفرّق بين الكتاب الذى دخل سلفه قبل النسخ والتبديل » وبين 
الذين دخلوا بعد النسخ والتبديل » كا هو قول الشافعى وطائفة من 
أصحاب أحمد » بناء على أن أهل الكتاب الاعتبار فيهم بنسبتهم » وهم 
من كان سلفهم مستمسكين به قبل النسخ والتبديل . لكن جمهور 
العلماء » كالك وأبى حنيفة وأحمد فى المنصوص عنه » على أن الاعتبار 
بنفس الرجل لا بنسبه » كا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع 
الصحابة . ْ 

والمقصود هنا أنه من رجّح بعض أقوال الفلاسفة » الى يخالفون فيها 
أقوال أهل الملل » كان شرا ممّن رجّح بعض أقوال اليبود والنصارى على 
أقوال المسلمين . 

وإذا كانت الطريق التى سلكها أهل طريقة الأعراض والتركيب 


. . هاتان الطريقتان.‎ ٠. : فى الأصل : أحدهما . وهو خطأ . وذكر ابن تيمية بعد قليل‎ )١( 
. فى الأصل : والثانى‎ )0( 
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والاختصاص من أهل الكلام > يوجب أن يصلوا إلى حد يرجّحون فيه 
طريقة الفلاسفة على طريقة سلفهم من أهل الكلام » عَم بذلك أنهم 
جعلوا دين سلفهم المتكلمين أنقص من دين اليهود والنصارى بدرجتين إن 
كانوا مسلمين » وإن لم يكونوا مسلمين جعلوا قول الفلاسفة الملحدين خيرا 
من قول الأنبياء والمرسلين » فإنهم إذا رجّحوا كلام الفلاسفة على / كلام 
سلفهم المتكلمين » مع اعتقادهم أن أقوال الفلاسفة المناقضة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم باطلة » وأن اليهود والنصارى خير من الفلاسفة » لزم 
الأول . ش 

وإن اعتقدوا أن قول الفلاسفة خيرمن قول سلفهم » وقول سلفهم هو 
قول الأنبياء » لزمهم أن يجعلوا قول الفلاسفة خيرا من قول الأنبياء » فإن 
طردوا قولهم لزمهم ترجيح اليهود والنصارى على سلفهم » أو ترجيح 
الفلاسفة على الأنبياء . 

ومن كان أقل علا وإيمانا منهم مال إلى القول الثانى » ومن كان أعظم 
علا وإيمانا كان ميله إلى الأول أهون عليه » فإن الثانى كفْرٌ لا حيلة فيه » 
اللهم إلا أن يسلكوا مسلك القرامطة الباطنية » فيدّعون أن ما أظهرته 


الأنبياء من الأقوال والأفعال إنما هو للجهال والعامة دون الخاصة » وأن ٠‏ 


هذه الأقوال والأعال بواطن تخالف ما أظهروه . 

وحينئذ فهؤلاء شر الطوائف > هم شر من الود والنصارى » ومن 
الفلاسفة المشركين القدماء الذين لم تقم عليهم حجة بكتاب مترّل ونئ 
مرسل » فإن أولئك » وإن كانوا ضالين » فهؤلاء شركوهم فى الضلال » 
ولكن هؤلاء حصل من حجة الله علیہم بكتابه ورسوله » ومن كفرهم 


٣٣۹ ص‎ 
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الذين يستحقون العقوبة عليه » ما لم نعلمه من حال أولئك . 

وإن كان أولئك قد بلغهم فو طق A‏ اہم 
رسول » فليس هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم ء بل نعلم قطعا أنهم لم 
باتہم كتاب مثل القرآن » ولا رسول مثل محمد صل الله عليه وسلم » ولا 

وکل من عَم حَالَهُ (") يعلم بالاضطرار من دينه أنه أخبر أن الله خلق 
السمواث والأرض فى ستة أيام » وأنه خالق كل شىء » وأن هذه 
الأفلاك ليست قدية أزلية » فالقائل بذلك مناقض لأخباره وأخبار موسى 
وغيرهما من المرسلين » مناقضة لا يتارى فا من له معرفة بذلك » وأى 
هذين الوجهين اختاره السالك فا فيه مختار . 

وأصل هذا الضلال جهلهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونصرهم لا يظنونه جاء به بما يظنونه من المعقول › ومعارضتهم لأ 
يعلم أنه جاء به بما يظنونه من المعقول » وتوهمهم تعارض صحيح المنقول 
وصريح المعقول » وهذا هو الكلام الذى عابه السلف والأنمة . 

وأما أهل المعرفة العالمون بالمتقرلة والنقول 2 فلا ترارق فى سلفهم ما 
هو من لوازم قولحم » كا أنهم لا يقولون فى الأنبياء ذلك » بل يعلمون قطعا 
أن كلام الأنبياء هو الحق وكل ما ناقضه من قول متفلسف أو متكلم أو 
غيرهما فباطل » / وأنه لا يجوز أن يكون فى العقل ما يناقض قول الأنبياء » 
ولا يحوز تعارض الأدلة العلمية السمعية والعقلية أبدا » ويعلمون أن جنس 


. أى كل من علم حال الرسول صلى الله عليه وسام‎ )١( 


الجزء التاسع . ذا 


المتكلمين أقرب إلى المعقول والمنقول 000 الفلاسفة » وإن كان 
الفلاسفة قد يصيبون أحيانا . كا أن - جنس المسلمين خير من جنس أهل 
الكتابيّن » وإن كان قد يوجد فى أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة 
لا توجد فى كثير من المنتسبين إلى الاوسلام . 

 : e‏ ومن اهل الاب من إن تمن بقار يود و لبك 


ومهم من إن ا ديار لا وده لبك إلا ما دمت عله قَائماً 1 سورة آل 


. ]۷١ : عمران‎ 


وهم يعلمون مع هذا أن كل من كان مؤمنا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم باطنا وظاهرا » على الوجه الذی يرضاه الله ٠‏ فهو خير من كل كتابى . 
لكن من المظهرين للاسلام » من المنافقين » من يكون فى الآخرة أشد 
عذابا من بعض الود والنصارى » فإن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار » والاإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق » والسعداء فى الآخرة هم 
المؤمنون دون المنافقين » والمنافقون » وإن 0 عليهم فى الدنيا أحكام 
الإسلام » فا هم فى الآخرة من خلاق . 

« فصل » 

وتحن نبين هنا ما ننصر به أهل الكلام » الذين هم أقرب إلى الإسلام 
والسنة من هؤلاء الفلاسفة » وإن كانوا ضالين فما خالفوا به السنة . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن يقولوا لهؤلاء المتفسلفة : أنتم ادعيتم قدم العام » بناء على 


ما ذك روه من قدم الزمان » ووجوب دوام فاعلية الله تعالى » ونحو ذلك » 


أهل الكلام أقرب إلى 
الإسلام من الفلاسفة من 
وجوه : 
الوجه الأول 
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مما غايتكم فيه إثبات دوام الحوادث » إذ ليس فى حججكم هذه 
وأمثالها » ما يدل على قدم شىء من العام : لا السمئوات التى أخبر الله أنه 
خلقها والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ولا غير ذلك . ظ 
فيقولون لحم : الحوادث إما أن تكون لحا بداية كا قلنا » وإما أنه لا 
يحب ذلك كا قلم . فإن كان الأول بطل قولكم » ولزم أن يكون للحوادث 
ابتداء » فبطل قولكم بأن حركات الأفلاك أزلية » وهو المطلوب . 
وإن كان الثانى » أمكن أن يكون حدوث الفلك حركاته موقوفاً على 
حوادث قبل ذلك كالحوادث اليومية » وتلك الحوادث على حوادث 
ص ۲۴۸ أخرى . وهذا مطابق / لما أخبرت به الرسل من أن الله سبحانه خلق 
السملوات والأرض وما بينهها فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء » 
ومطابق للأخبار المتضمنة أنه خلقها من الذّخَان والبخار الذى حصل من 
الماء » وذلك كله أسباب حادثة » ومطابق لا أخير به الله من أنه خخالق كل 
شىء » ولیس فی حججكم ما يناقض هذا . 
ارج ن الوجه الثانى : أن يقال : دوام فاعلية الرب تعالى ودوام الحوادث »> 
يمكن معه أن تدوم الأفعال التى تقوم بالرب بعشيئته وقدرته » ونحدث شيئا 
بعد شىء » وأن تحدث حوادث منفصلة شيئا بعد شىء . وعلى كل من 
التقديرين فلا يكون شىء من العام قديما » فلم قم : إن الأمر ليس 
كذلك » إن كان ما ذكرتموه صحيحا ؟ وإن كان باطلا فهو أبعد وأبعد . 
فإن اعتذروا بأن واجب الوجود لا تقوم به الصفات والأفعال » كان 


الجواب من وجوه : 
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أحدها : أن قولكم فى هذا أفسد من قولكم بدوام الحوادث »› 
. وحجتكم على ذلك فى غاية الفساد . 

فإن قلتم : هؤلاء المنازعون لنا من المعتزلة والأشعرية وغيرهم يسلّمون 
لنا هذا . 

قيل لم : هؤلاء إنما سلّموا لكم امتناع قيام الأفعال المرادة المقدورة 
بذاته » بناء على امتناع قيام الحوادث به » وإنما منعوا ذلك » لأن ذلك 
يفضى إلى تعاقبها عليه » وإنما منعوا تعاقب الحوادث على القديم › 
لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول ها . فإ ن كان هذا القول فاسدا » لم يكن 

فيقولون لكم : هذا الدليل إن كان صحيحا بطل قولكم » ولزم أن 
الحوادث لما ابتداء 3 وإن كان باطلا بطل قولنا الذى بنينا عليه نی 
الأفعال > وليس لكم على هذا التقدير أن تلزمونا بأن القديم لا تقوم به 
الخواوث ينا ا اه عل صل يدون ادة: 

غاية ما فى هذا الباب أنكم تلزمونا التناقص ؛ وتقولون : يلزمكم : إما 
القول بدوام الحوادث » وإما القول بجواز قيامها بالقديم . 

فنقول : إن كان القول بدوامها هو الحق قبلناه وتركنا ذلك » وكان فى 
ذلك لنا مصلحتان : إحداهما : موافقة الأدلة العقلية التى ذكرتموها على 
ذلك . والثانية : موافقة النصوص الاإلهية [ الى ]2 بذعا بمخالفتها 
إخحواننا المؤمنين . 


. الى : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقع الكلام‎ )١( 


ص ۲۳۹ 


الوجه النالك 
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والقول الذى مجمع لنا موافقة العقل والنقل / خير من أن نوافقكم على 
قدم الأفلاك وننى صفات الله تعالى » فإن فى هذا من الكفر الحالف 
للشرع ء والفساد ا حالف للعقل ما يتبين لمن نظر فيه › لا سما والفلاسفة لا 
بمنعون قيام الحوادث والصفات بالقديم الأزلى » ولا كون الجسم قدب 
أزليا » بل يوجبون ذلك كله . ولا دليل لهم على قدم جسم معيّن كالأفلاك 
ونحوها . 

الوجه الثالث : أن يقال للفلاسفة : ما ذكرتموه من الأدلة العقلية 
الموجبة لدوام فاعلية الرب ودوام الحدوث يدل على نقيض قولكم لا على 
وفقه . فإن هذا يقتضى أن واجب الوجود لم يزل يفعل ويحدث الحوادث . 
وأنتم على قولكم يلزم ألا يكون أحدث شيئا من الحوادث » وذلك لأن 
الموجب لهذه الحوادث المتعاقبة » إما أن يكون ثابتاً فى الأزل أو لا . فإن 
كان الأول لزم وجود كل من هذه الحوادث فى الأزل » وهو محال . لأن 
الموجب التام لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه . وهم يقولون : إن واجب 
الوجود علة تامة لا يتخلف عنه شىء من معلوله » فإذا كانت هذه 
الخرادك المتعاقبة معلولة بوسط أو بغير وسط لزم مقارتها له » لأن العلة 
التامة يقارنها معلوها » لا يتخلف عنها » وإذا امتنع أن يتخلف عنها 
معلوها » فا تأخر عنها فليس معلولا لها ء فيلزم أنه لم يُحددث شيئاً من 


الحوادث : لا بوسط ولا بغير وسط . 


وقوهم بتسلسل الحوادث لا يتفعهم » والحال هذه » إذا جعلوه علة 
تامة مستلزمة لمعلولها » لأن التقدير على قوم : أنه ليس له فعل قائم بذاته 
متجدّد أصلا : لا خلق ولا استواء ولا غير ذلك . 


الجزء التاسع 1" 


ومعلوم أن الحوادث الحادثة هى مختلفة الأجناس » متعاقبة فى 
الوجود » فالأجناس ال حادثة المختلفة » إذا قدر أن حال الفاعل لها لم يزل 
على حال واحدة » لا يقوم به فعل ولا وصف » بل هو واحد بسيط » 
امتنع أن يختلف حاله فى الإحداث » وأن يُحدث شيئا بعد أن لم يكن 
الحلالة > کا يقولون هم ذلك » ويجعلونه عمدتهم فى قدم العالم » وامتناع 
أن تحدث عنه الأنواع امختلفة بواسطة أو غير واسطة » مع بساطته أيضا 
كذلك » فكيف إذا حدثت الأنواع امختلفة الحادثة شيئا بعد شىء » وهو 


ف نفسه لم يتجدد له/حال ولا فعل » ولا حكم ولا وصف »ء ولا شىء من 


الأشياء ؟ 

وهم أنكروا على المتكلمين نفاة الفعل الاختيارى القائم به أن يحدث 
عنه شىء بلا سبب حادث » وقالوا : إن هذا مخالف لصريح العقل . 

فيقال لهم : الباطل بعض قولكم > وإذا كان حدوث بعض الحوادث 
عن هذا ممتنعا » فحدوث الحوادث المحتلفة دائما عن علة تامة » لم يحدث 
فيها ولا منها شىء » أعظم امتناعا من قول هؤلاء . 

وأيضا فالحادث لا يحدث حتى يحصل الفعل التام المحدث لهء 
والممكن لا يحصل حتى يحصل الموجب التام المرجّح له » والموجب التام 
يستلزم موجبه ومقتضاه » فكل من الحوادث الممكنات ما حدث ووجد 
حتى حصل له الموجب التام > وذلك الموجب التام لابد له من موجب 
تام » وهلمٌ جرًا . فيلزم أن يحصل لكل من الحوادث موجبات تامة لا نهاية 
ها فى آن واحد . وذلك تسلسل ف العلل والمؤثرات » وهو باطل باتفاق 
العقلاء . 


۲٤٠١ ص‎ 


۲٤١١ ص‎ 
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وإنما لزم ذلك لأن الحوادث يمتنع حدوثها عن العلة التامة القديمة » 
فإن العلة التامة القديمة لا بتخلف عنها معلولها » والمحدث يجب أن تكون 
علته تامة عند حدوثه . 

وهم يقولون بكلا القولين » فلزم من هذين القولين أن واجب الوجود 
لم يحدث شيئا من الحوادث » وأن الحوادث لا محدث لا . ويلزم أيضا 
وجود علل ومعلولات لا نہاية لحا > وفاعلين لا نهاية لهم » وكل ذلك مما 
يعلمون هم وسائر العقلاء فساده » ولا مخلص لحم عن هذا إلا بأن يقولوا 
بأن واجب الوجود تقوم به الأفعال الاختيارية المقدورة له » وتقوم به 
الصفات . وإذا قالوا ذلك بطل قولهم بى الصفات ووجوب قدم 
الأفلاك . 

فعلم أن ما ذكروه من الحجج الصحيحة الدالة على دوام فاعلية 
الرب » ودوام الحدوث » يدل على نقيض قوم فى أفعال الرب تعالى 
وصفاته » وعلى ند قولحم فى قدم العالم » وتوحيد واجب الوجود » وهذا 
هو المطلوب » وقد بسط ما يتعلق بهذا الكلام فى موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أن كل ما تقيمه كل طائفة من الناس من 
الحجج العقلية الى لا مطعن فما » فإنها إنما تدل على موافقة الكتاب 
والسنة » وإبطال ما خالف ذلك من أقوال أهل البدع » متكلمهم 
ومتفلسفهم » والله سبحانه أعلم . 

وما يوضح هذا أن عمدة الحجة المتقدمة فى دوام فاعليته من جنس 
الحجة المتقدمة لمن منع حدوث الأفعال القائمة به » حيث قالوا : إن كل 


صفة تُفرض لواجب الوجود فإن ذاته كافية فى حصوها أو لا حصوها » 


الجزء التاسع < ۱۷ 


وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل . وذلك يقتضى إمكانه . فيلزم من 
دوام حقيقته دوام تلك الصفة . وهكذا قال القائلون بقدم الفعل ء قالوا : 
ذاته إما أن تكون كافية فيه . وإما أن تكون متوقفة على غيره . فإن كانت 
كافية فيه » لزم قدم الفعل لوجود موجبه التام فى الأزل . وإن لم تكن 
كافية فيه » لزم افتقاره إلى سبب منفصل . وذلك يقتضى إمكانه . وهذا 
هو الذى يعتمدون عليه . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : هذا يبطل قولكم ویرد عليكم ى جميع 
الحوادث . فإن ذاته إن كانت كافية فى حدوث الحوادث » لزم قدمها . 
وهو ممتنع . وإن لم تكن كافية » لزم توقف الحوادث على غير ذاته . ثم 
ذلك الشرط فى حدوث الحوادث : إن كانت ذاته كافية فيه » لزم قدمه . 
وإلا فالقول فيه كالقول فى الحادث المشروط . 

وها فرام المنكتات أمكن أن يقال دوه موقرف عل ادت 
قبله > كا علم حدوثه من المحدثات . 

وإذا قالوا : مبدأ الحدوث هو حركة الفَلّك › والحركة لذائها تتجدد 
شيئا بعد شىء » وسبب ذلك نجدد التصورات والإرادات . 

قيل : هذا بعينه يبطل حجتكم » فإن هذا الذى هوكذاته يتجدد شیا 
بعد شىء » لو كان ذات واجب الوجود وحده كافية ی وجوده › لزم 
مقارنته له فى الأزل › وهو ممتنع . فعلم أن ذاته لا تكنى فى وجود شىء 
منه» بل كل منه مشروط با قبله » وذاته لا وجب شيئا من الشروط . 


1۸ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قيل : الذات أوجبت وجوده متعاقبا دائما » لزم أن يكون الواحد 
البسيط القديم » الذى لا صفة له ولا فعل » يوجب لذاته أموراً منفصلة 
عنه متعاقبة مختلفة » سواء كان بواسطة لازمة له أو بغير واسطة . وهذا مع 
أنه باطل فى ضرورة العقل » فإنه ينقض أصوهم فى تناسب الموجّب 
والموجب » ولزوم المعلول للعلة التامة » وأن الواجب علة تامة . 

ومن المعلوم بصريح العقل أن المعلول الموجب إذا كان حادثاً شيئا 
فشيئاً » فلابد من حدوث أمر فى علته الموجبة اقتضت ذلك » وإلا فالعلة 
الموجبة إذا كانت عند الحادث الثانى كما كانت عند الحادث الأول » كان 
تخصيصها للأول بالتقدم تخصيصا بلا خصص » وكان ترجيح الأول 
ترجيحاً بلا مرجح . 

وأيضا فيمتنع أن تكون الحركات الحادثة شيعا بعد شىء معلول علة تامة 

ص ٠٠۲‏ قديمة أزلية يقارنها/معلولها »> فإن العلة الأزلية التامة يقارنها معلوها › 

والحركات الحادثة شيئا فشيئا ليس شىء منها مقارنا للعلة » فامتنع أن يكون 
معلولا لحا . 

وهذا لاف ما إذا كان الفاعل يحدث أفعاله القائمة به شيئاً بعد 
شىء » فإن ذاته واجبة الوجود بنفسها » فلا يمتنع أن تكون مستلزمة لدوام 
الفعل . وأما المفعولات فكلها ممكنة » ليس فا واجب بنفسه » فامتنع أن 
يكون فما ما يوجب الفعل الداتم » بل ذلك مستند إلى الواجب بنفسه . 

. الثانى : أن يقال : هذا إنما يصح فيا كان لازما لنفسه فى الت 
والاثبات . أما ما كان موقوفا على مشيثته :وقدرته كأفعاله » فإنه يكون إذا 
شاءه الله » ولا يكون إذا لم يشأه . وهم لا يمكنهم إقامة الدليل على أنه لا 


الجزء التاسع ۱۹ 


يتعلق عشيئته وقدرته إلا بیان أنه لازم لذاته » ولا عکہم بیان أنه لازم 
لذاته إلا بی مشیئته وقدرته › فلا تصح حجتبهم . 

فإن قالوا : فتلك الأمور التى يقف عليها الفعل إن كانت قديمة لزم 
قدمه » وإلا فلابد لحدوثها من سبب . 

قيل : هذا غايته أنه يجب التسلسل فى الشروط والآثار » وذلك جائز 

ثم نقول : إن كان التسلسل فى الشروط جائزا بطل هذا السؤال » 
0 الشروط » وإن كان ممتنعا » بطل أيضا > لوجوب کون 

خسن الوادت اة بالعدم . 

والثالث : أن يقال : أتعنى بقولك : ذاته كافية : أنها مستلزمة لوجود 
اللازم فى الأزل » أم هى كافية فيه وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت الأول 
انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما قدمها وإما افتقاره إلى 
سبب منفصل » إذا كان ما لا تكنى فيه الذات مفتقراً إلى سبب منفصل . 
وإن عنيت الثانى كان حجة عليك إذا كان ما تكنى فيه الذات يمكن 
تآخره . 1 

الرابع : أن يقال : قولك : يفتقر إلى سبب منفصل : أتعنى به سبيا 
يكون من فعل الله »> أو سببا لا يكون من فعله ؟ 

أما الأول فلا يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه إذا كان هو فاعل الأسبات » 
٠‏ وفاعلها يحدث بها » فهو فاعل الجميع وليس مفتقرا فى فعل إلى غيره » إلا 
أن يُعنى به أنه لا يحصل أَحَدُ فعلَيّه إلا بشرط فعله الآخر . وهذا ليس فيه 


۲٤۳ ص‎ 
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افتقار إلى غيره . ومن سى هذا افتقاراً إلى غيره » فهو بمنزلة من قال : إنه 
يفتقر إلى صفته . 
وقد ذُكر غير مرة أن هذا بمنزلة قول القائل : إنه مفتقر إلى نفسه . وهذا إذا 
اطا لا ان ما و ل من الى ,ل هدا ال الى لا سور 
اللا 

وإن عنيت بالسبب ما لا يكون / من فعله » لزمك أن كل ما لا تكى 
الذات فيه » ولا هو لازم لها فى الأزل » لا يوجد إلا بشريك مع الله ليس 
من مفعولاته . وهذا مع أنه باطل بالاإجاع الذى توافقون عليه أهل الملل » 
فبطلانه معلوم بصريح العقل » كا تقدم بیان بطلانه . 

الخامس : أن يقال ما تعنى بقولك : ذاته كافية فى ذلك ؟ أتعنى به 
بالذات المحردة عن فعل يقوم بها ؟ أم تعنى به الذات الموصوفة بقيام الفعل 
بها ؟ وأيهما عنيت بطل قولك . 

فإن عنيت الأول لزم أن تكون الذات المحردة عن الفعل القائم بها تفعل 
أموراً مختلفة متعاقبة »> مع أن حالما مع فعل الشىء هو حالما مع فعل 
خلافه » ومع أن حاها بالنسبة إلى وجود المفعول وعدمه سواء » وهذا 
باطل . 

مم يقال : إن جاز أن يكون هذا صحيحا » جاز أن يكون حالما قبل 
الفعل وحين الفعل سواء . فيمكن قول القائل بأن الحوادث لحا أول » وإن 


. فى الأصل : الغنا‎ )١( 


الجزء التاسع لقف 


لم يحز أن يكون صحيحا » بطل قوهم بأن الحوادث تصدر بواسطة أو بغير 
واسطة عن ذات لم يقم بها فعل . 

وإن عنيت الثانى » فالذات الموصوفة بقيام الفعل بها » إذا قيل : هى 
كافية فى المفعولات لم يازم قدم المفعولات » لأنها مشروطة بالفعل » ولا 
يلزم من ذلك افتقارها إلى غيرها » لأن فعلها الذى هو شرط ف المفعولات 
من لوازم ذاتها » کا أن صفاتها من لوازم ذاتها . لكن قد يكون اللازم 
نوعا » كالفعل المتعاقب » وقد يكون عينا كالحياة التى لم تزل ولا تزال . 
- وهذه الحجة هى الى يعتمد عليها أولوهم واخروهم » لكن يصرفون 
ألفاظها ومعانها . 

وذلك كقول السهروردى المقتول فى «١‏ تلويحاته »“ . فإنه قال "° : 
« واجب ‏ الوجود .لا 50000 شىء بعد أن لم يكن » فإنه إن كان 
المرجّح هو نفسه » أو على ما أخذ من صفاته » وهو دام » فيجب دوام 
ا وا و ا وق بل دل 2 فتن 0 ا 
حدوث ما ينبغى فى فعله » أو عدم ما لا ينبغى » ويعود الكلام إليه ولا 


يقف . فواجب الوجود لا تسنح ‏ له إرادة » وحال كل ما يتجدد حال 


ما لأجله التجدد فى استدعاء مرجّح حادث » وليس قبل جميع الوجود 


)١(‏ المقابلة مع «كتاب التلويحات » وهو مطبوع مع « مجموعة فى الحكة الإلهية » بتحقيق المستشرق هنرى 
كوربين » استانبول » 1448 م . والكلام التالى : ص 87 . ومن الكتاب عدة نسخ خخطية بدار الكتب المصرية 
سبق الإشارة إلى بعضها. 2 (5) ى ص ٠١‏ . 

(۳) التلوحات : وواجب . 

: ) التلويحات : الترجح ( وق نسخة : الترجيح‎ )٤( 

(ه) فی نسخة خطية رقم ٠١١‏ حكة تيمورية ( ص ۱۱۸-۱۱۷ ) :الا تسبح » وهو نجريف . 


كلام السهروردى المقتول 
ف 0 التلوعات 0 


۲٤٤ ص‎ 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 
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وقت يتوقف عليه الفعل » ولا [ بمتاز ] فى العدم البحت حال يكون 
م ا ا mS‏ 
ف شىء بعد أن م يكن RN‏ ' ذاته ر الحوادث فہا 
إلى غيز الا وهو محال » ففعله دائم ). 

وجواب هذا من وجوه . 

أحدها : أن يقال له : ما تعنى بقولك : لا يصدر عنه بعد أن لم 
يكن ؟ 

إن عنيت به أنه لا يصدر عنه شىء من أعيان الحوادث بعد أن لم يكن 

أحدهما : أن هذا خلاف قولكم وقول أهل الملل . فإن الحوادث 
متجددة شيئا بعد شىء » سواء صدرت عنه بواسطة أو بغير واسطة . وإذا 
قلم : الحركة هى السبب فا › > فكل جزء من ع أجزاء الحركة صادر عنه بعد 
أن لم يكن . 

الثافى : أن ما ذكرته من الحجة لا يننى ذلك . فإن كون ذاته تقتضى 
دوا م الترجيح › لا يوجب أن 2 تقتضى دوام ترجبح كل ممكن ولا كل 


مفعول »› بل يكنى أن توجب دوام ترجيح أمر ما » كا تقولون أتتم : إن 
الذى رجّحه هو الأفلاك والعناصرء دون أعيان الحوادث . 


. ٠ يمناز : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « التلويحات‎ )١( 

(۲) تلونحات : منه . 

(۳) التلوبحات : لتغير. 

. حكة تيمورية ) : لتسلسلت‎ 1١١ التلويحات ( نسخة خطية‎ )٤( 
. ) (ه) التلويحات : تهاية ( وق نسسخة :النهاية‎ 


الجزء التاسع ۳ 


وإن عنيت أنه لا يصدر عنه شىء بعد أن لم يكن شىء من الأشياء 
صادرا عنه » وهذا هو مراده . 

فيقال : غاية ما ى هذا دوام فعله . وحينئذ فهذا لا يستلزم دوام 
المفعول المعين » لا الفلك ولا غيره . بل يجوز تعاقب الأفعال القائمة به » 
وتعاقب المفعولات المحدثة شيئا بعد شىء » على قولك » وتعاقبها جميعا . 

وعلى التقديرات الثلاثة » فحدوث الأفلاك مكن » فيبطل استدلالك 
على قدمها . 

الثانى : أن يقال : حدوث الحوادث المنفصلة عنه شيا بعد شىء من 
غير فعل يقوم به : إما أن يكون ممكنا » وإما ألا يكون . فإن لم يكن مکنا 
بطل قولكم : بأن سبب الحوادث هو حركات الفلك . وإن كان ممكنا 
أمكن حدوث حوادث متعاقبة » الفلك واحد منها . كا أخبرت بذلك 
الأنبياء » وهو قول قدماء الفلاسفة وأساطينهم . 


الوجه الثانى 


الثالث : أن يقال : دوام حدوث الحوادث إما أن يكون ممتنعا » أو الرجه ااك 


مکنا » کا ذكرت . فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأجسام وحرکاتہا »> ودخل 
ف ذلك الفلك وغيره . وإن كان ممكنا » لم يحب أن يكون الفلك داتما » 
بل جوز أن يكون حادثا بعد حوادث قبله کا تقدم . . 


الوجه الرابع : أن يقال : قولكم : إما أن يكون المرجّح نفسه » أو ارج يع 


على ما أحذ من صفاته وهو داتم 4 فيجب دوام الترجيح ¢ ودوام وجود 
المعلول . وإن لم يفعل » ثم فعل » فلابد من حدوث ما ينبغى . 
لأهل الملل هنا جوابان : 


م۸ در تعارض العقل والنقل جه 


۲٤١ ص‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


أحدهما : قول من يقول : إنه لم يزل يقوم به الفعل والكلام بقدرته 
ومشيئته » وعلى هذا فيمكن دوام الترجيح » ولا بحب قدم شىء من 
المفعولات » فضلا عن قدم الأفلاك . 

والجواب الثانى : قول من يقول / : يمتنع وجود المفعول فى الأزل . 

وعلى هذا » فإذا قلت هؤلاء : إذا قلتم : لم يفعل ثم فعل » فلا بد من 
حدوث ما ينبغى فعله » أو عدم ما لا ينبغى » ويعود الكلام إليه ولا 

قالوا : ف ا الوجود لما فعله من المفعولات الحتلفة الحادثة : إما 
أن يجوز صدوره عنه من غير فعل قاثم به » وإما ألا يجوز.فإن لم جز ذلك 
بطل قولك . وإن جاز ذلك فحاله حين حدوث الطوفان كحاله حين 
إرسال محمد صلى الله عليه وسلم . وقد وجد منه ى أحد الزمانين من 
المفعولات ما لا يوجد فى الزمان الآخرء مع تمائل حاله بالنسبة إلى 
الزمانين . 

وإذا قيل : إن ذلك لأجل الحوادث الحتلفة » كالحركات الفلكية › 
والاتصالات الكوكبية . 

قيل : الكلام فى الحوادث التى أوجبت حدوث الطوفان » كالقول فی 
الحوادث حين المبعث وغيره من الحوادث الحتلفة . 

» فإذا كان الفاعل حاله ممائل ى جميع الأزمنة » واللوازم عنه كذلك‎ ٠ 

كان اختصاص أحد الزمانين بما يخالف الزمان الآخر ترجيحا بلا مرجح . 
فإن كان ذلك جائزا » جاز أن تحدث عنه الحوادث بعد أن لم تكن . 


وإذا نسبت الحوادث إلى الحركة الفلكية . قيل : إن كانت الحركة 
الدائمة متائلة لزم تماثل الحوادث » وإن كانت مختلفة كان قد اختص أحد 
الزمانين بما لم يوجد فى الزمان الآخر . بل قد يقال : الفاعل إن قيل : إنه 
يلزمه مفعولات مختلفة دانمة متعاقبة من غير فعل يقوم به » ولا صفة له » 
كان ذلك أبعد فى العقل من أن يقال : إنه فعل مفعولات مختلفة فى وقت 
دون وقت » فإن هذا بعض ذاك » فكان الحذور الذى فى هذا هو فى ذاه 
وزيادة . ٠‏ 


الوجه الخامس : أن يقال : قولك : وإن لم يفعل ثم فعل فلابد من 


حدوث ما ينبغى فعله » أو عدم ما لا ينبغى » ويعود الكلام إليه ولا بقف . 


غايته أنه يستلزم امتناع كونه صار فاعلا بعد أن لم يكن » وهذا لازم لك .. 

لکن نقول : لم قلت : إنه لم يزل يفعل شيئا بعد شىء ؟ 

فإن قلت : هذا يستلزم تسلسل الحوادث » وتسلسل الحوادث شيئا 
بعد شىء جائز عندكم . فبتقدير أنه لا يزال يفعل شيئا بعد شىء كان كل ما 
سواه حادثا مع التسلسل الجائز » وذلك جائز عندك . وهو موجب 
يلك . 

فإن كان باطلا بطل مذهبك . وإن كان حقا » فيقال : ما المانع أن 
يفعل ما لم يكن فاعلا الحدوث/حادث » وذلك موقوف على حادث آخر لا 
إلى نماية » وتكون تلك الحوادث صادرة عنه ؟ 


م يقال : إما أن يكون كل ما حدث يجوز حدوثه بلا فعل يقوم به » أو 


لا بد من فعل يقوم به . وعلى التقديرين لا يلزم صحة قولك . 


الوجه الخامس 


١45 ص‎ 


الوجه السادس 


آ 2373 درء تعارضص العقل والنقل 


فإن قلت : مقصودى أنه لم يزل فاعلا وقد حصل » قيل : لا يلزم أن 
يكون فاعلا لمفعول معين . بل ولا يلزم أن يكون هو الفاعل على قولك . 
فإنك تجوز حدوث جميع الحوادث من غير أمر يحدث فيه ومنه » وعندك 
يحدث الحادث المخالف لما قبله كالطوفان وغيره » من غير أن يحدث منه ما لم 
يكن حدث قبل ذلك . فأنت تجوز حدوث جميع الحوادث من غير أن 
يحدث منه شىء حص حادثا من الحوادث . 

الوجه السادس : أن يقال : قولك : لو حصل منه شىء بعد أن لم 
يكن لتغيرت ذاته » وتسلسل الحوادث فيها إلى غير نهاية وهو محال » ففعله 
دام . 

جوابه أن يقال : حصول الحوادث المنفصلة عنه إما أن يقف على 


حدوث شىء فى ذاته » وإما أن لا يقف . فإن لم يقف بطل قولك : لو 
حصل شىء بعد أن لم حصل لتغيرت ذاته » وتسلسلت فيها الحوادث . 


فإنك تجوز أن نحدث عنه جميع الحوادث من غير حدوث شىء فى ذاته » 
فلا يكون حدوث الحوادث مستازما لحدوث شىء فى ذاته . 

وإن كان حدوث الحوادث المنفصلة متوقفا على حدوث شىء فى 
ذاته » لم يكن فى ذلك بمحذور » فإن حدوث الحوادث مشهودة » وأنت 
لم تذكر حجة على امتناع هذا المعنى » ولكن أحيث امقاعة ما 

وتسميتك لذلك تغيراً ليس بحجة عقلية » فإن لفظ التغير مشترك » 
وهنا لا يراد به الاستحالة » بل يراد به نفس الفعل أو التحول أو ما يشبه 
ذلك » وأنت لا دليل لك على انتفاء ذلك » بل أنت تجوز على القديم أن 
يكون ا وتجوز على القديم أن يكون محلا للحوادث . 


الجزء التاسع يفف 


و الكلام فى هذا | أن ال هنا يراد به شيئان : 
نحقيق 1 ضع بر 
أحدهما : التسلسل نى الفعل مطلقا , 


فالأول أن يراد به أنه لا يُحدِث شيئا من الأشياء أصلا حى بُحدث 


شيئا » فتكون حقيقة الكلام أنه لا يخلق حتى يخلق » ولا يفعل حتى 


يفعل » ولا يحدث حتى يحددث » وهذا ممتنع بالضرورة . وهذا فى الحقيقة 
دور / ولیس بتسلسل » فإن معناه أنه لا يكون الشىء حتى يكون الشىء » 
فيلزم الجمع بين النقيضين » فإنه إذا لم يوجد حتى يوجد » لزم أن يكون 
اوا ) 


وأما إذا قيل : لا يفعل شيئا إلا بشرط يقارنه » ولا يفعل ذلك الشرط 


إلا بشرط يقارنه » فهذا التسلسل فى نمام التأثير » وليس بتسلسل أمور 


متعاقبة » وهذا هو التسلسل فى تام التأثير > والأول تسلسل فى أصل 

التأثير » وكلاها ممتنع , ظ 
والأول هو الذى ين بيت أن 37 بقول القائل ثل : إذا لم يفعل ثم فعل » 

قاقد مخ دوك شرا : إما قدرة » وإما إرادة » وإما علم » وإما أمرمن 

الأمور . م القول ٤‏ حدوث ذلك كالقول ف حدوث الأول . فإن هذا 

الثانى أيضا لا يحدث إلا بحدوث شىء يكون حادثا معه » فإن ما کان من 

تام التأثير فلابد أن يكون موجودا حين التأثيرء لا يكنى وجوده قبله . 
وحينئذ فيمكن تصوير هذه الحجة على وجهين : 


أحدهما : أن يقال لا يُحدِث شيئا حتى يُحدث شيئا » ولا يفعل شيا 


ص 7 ؟ 


كلام السهروردى المقتول 
فى ٠‏ حكمة الاشراق » 
ص ۲٤۸‏ 


4 دره تعارض العقل والنقل 


حتى يفعل شيئا . فإن حدوث الحادث بلا سبب حادث متنع . 

والثانى : أن يقال : لا يُحدث مفعولا إلا بحدوث قدرة » أو إرادة » 
أو علم » أو نحو ذلك . ولا بحدث ذلك إلا بحدوث ما يوجب حدوثه › 
فيلزم أن لا يُحدث شيئا » فإن هذا تسلسل ف تمام التأثير . والتسلسل ف 
تمام التأثي ركالتسلسل ف المؤثرين › فكما أنه يمتنع أن لا يكون مؤثرا إلا عن 
مؤثر » ولا يؤثر إلا عن مؤثر » وأنه يمتنع وجود علل ومعلولات لا نهابة 
ها ء فلذلك بمتنع أن لا يتم كون الشىء علة أو فاعلا إلا بوجود أمر» ولا 
يتم وجود ذلك القام إلا بوجود تام احر » إلى غير غاية . فهذا أيضا ممتنع 
باتفاق العقلاء . 

وأما إذا قيل : لا يوجد الشىء حتى يوجد قبله شىء آخر › ولا يوجد 
ذلك الثانى حى يوجد قبله شىء آخرء فهذا فيه التزاع المشهور » وهو 
تسلسل الآثار المعيّنة » لا تسلسل فى أصل التأثير » فيجب تصور الفرق بين 
الأمرين . 

وقد صوّر السهروردى هذه الحجة فى كتابه المسمى « بحكة الإشراق » 
وهو الذى ذكر فيه خلاصة ما عنده » ولم يقلّد فيه المشائین » بل بین فيه 
خطأهم فى مواضع » وذكر فيه طريقة فلاسفة الفرس المجوس واهند . 

كا أن ابن سينا فى كتابه المسمى « بالحكة المشرقية » ذكر فيه بيان ما 
تبرهن عنده » وكذلك الرازى فى «المباحث المشرقية » . 

/فقال السهروردى 22 : « نور الأنوار والأنوار القاهرة » يعنى واجب 


)١(‏ ف كتابه « حكة الإشراق » ص ۱۷۱ › ۱۷۲ ( بتحقيق هنرى كربين » ط . طهران » 15815 م). 
وهو أول فصل فى المقالة الثالثة » وعنوان الفصل : «فى بيان أن فعل الأنوار أزلى 6. 


الجزء التاسع ۹ 


N‏ 4 ل 

الوجود والعقول ٠‏ : « لا يحصل منهم شىء بعد أن لم يحصل » إلا على ما 
'"" مما [ لا ] يتصور”" وجوده أو توقف على 
غيره » فا كان هو الذى يتوقف عليه (4) »> وقد ل أن التوقف عليه » 


خان رد وإلا هو 


وهو محال . وکل ما سوى نور الأنوار لما كان منه » فلا يتوقف على غيره » 
كما يتوقف شىء من أفعالنا على وقت » أو زوال مانع > أو وجود شرط » 
فإن هذه مدخلا فى أفعالنا » ولا وقت مع وو الأنواو متقدم *) على جميع 
ما عدا نور الأنوار » فإن نفس الوقت أيضا من الأشياء الى هى غير نور 
الأنوار » فلا كان نور الأنوار » وجميع " ما يفرضه الصفاتية صفة دائمة › 
. فيدوم بدوامه ما فيه » لعدم توقفه على أمر منتظر » ولا يمكن فى العدم 
البحت ‏ .قرض تجدد» مع أن كل ما تجدد © يعود الكلام إليه . 
فنور الأنوار والأنوار القاهرة : ظلالها وأضواؤها الحرّدة دائمة » وقد 
علمت أن الشعاع المحسوس هو من النيّر » لا انير من الشعاع » وكلا يدوم 
النيّر [ الأعظم ع () يدوم الشعاع » مع أنه منه » . 


. عبارة « يعنى واجب الوجود والعقول.؛ من كلام ابن تيمية للإيضاح‎ )١( 
حكمة الإشراق : وإلا فهو.‎ )۲( 

. » فى الأصل : مما يتصور » والتصويب من « حكة الإشراق‎ )٣( 

(4) حكة الإشراق : توقف عليه ( وى نسخة : يتوقف عليه ) . 

(ه) حكة الإشراق : متقدما . 

(5) فى الأصل : جميع . والتصويب من « حكة الإشراق » ص ٠۷۲‏ . 
(۷) فى الأصل : البحث . والتصويب من « حكة الإشراق » . 

(۸) حكة الإشراق : كل ما يتجدد . 

ر الأعظم : زيادة فى وحكة الإشراق » . 


الرد عليه من وجوه 


ریا درء تعارض العقل والتقل 


= 


ثم قال 27 : وكل هيئة » أى عرض ”' « لا يتصور ثباتها هى الحركة . 
وکل ما لم يكن زمانا تم حصل فهو حادث > وکل حادث إذا حدث شىء 
ما يتوقق عليه هو حادث " ؛ إذ لا يقتضى الحادث وجود نفسه ؛ إذ 
لابد من مرجّح فى جميع الممكنات ¢ م مرجحه 34 إن دام مع جميع ما له 
مدخل ى الترجيح » لدام الشىء ء فلم يكن حادثا » ولا كان حادثا » 
فشىء مما يتوقضف”*) عليه هذا الحادث حادث . 

ويعود الكلام إلى ذلك الشىء » فلابد من التسلسا » وا لسلسلة الغير 
المتناهية 7؟ متمعة وجودها محال » فلابد من سلسلة غير متناهية لا 
تُجمع ° آحادها ولا تنقطع » وإلا يعود الكلام إلى أول حادث بعد 
الانقطاع » فينبغى أن يكون فى الوجود حادث متجدد لا ينقطع » وما 
يجب فيه لماهيته التجدد”" إنما هو الحركة » . 

وذكر تمام الكلام تى وجوب استمرار حركة دانمة » وأنها حركة 
الأفلاله 40 . 


فيقال له : عن هذا أجوبة : 


)١(‏ بعد الكلام السايق مباشرة » ص ۱۷۲ - ۱۷۴ . وهو فى الفصل الثانى وعنوانه : « قى بيان أن العام 
قديم » وأن حركات الأفلاك دورية تامة » . 

(۴) عبارة « أى عرض » زيادة من ابن تيمية للإيضاح . 

(م) حكة الإشراق ( ص ۱۷۳ ) : وكل حادث إذا حدث فشىء مما توقف عليه فهو خادث . 

(؛) حكة الإشراق : مما توقف . 

(ه) فى الأصل : متناهية » والتصويب من « حكة الإشراق » . 

() حكة الإشراق : لا يجتمع . 

(۷) حكة الإشراق : فيه التجدد لاهيته . 

(۸) انظر كلام السهروردى إلى نہاية الفصل الثافى ص ۱۷۴ - ۱۷۷ . 


الجزء التاسع ۲۳۱ 


أحدها : أن يقال : كل ما لا يتوقف على غير شىء إذا وجد ذلك الوجه الأود 


غيره : إلى آخره . 

ما تعنى بقولك : ماكان من نور الأنوار ؟ تعنى : الله » فلا يتوقف على 
غيره ؟ أتعنى به : أنه لا يتوقف على شىء منفصل عن الله ؟/ آم تعنى به : 
لا يتوقف على فعل قائم بذات الرب يفعله يعشيئته وقدرته ؟ 


أما الأول : فلا ينفعك » لأنه لا يلزم من كونه لا يتوقف على شىء 


منفصل عن الله » أن لا يتوقف على فعله الواقع كشيئته وقدرته » وحينئك. 


فلا يلزم قدمه ؛ بل إذا كان الفعل المراد المقدور حادثا» فالمعلّق به أؤلى أن 
کون ادا ا الا کن عله 1 وال سيق الوادت عت أن يكرت 
عاونا ٠‏ 

وإن قلت : إنه لا يتوقف على فعل الرب القائم بنفسه » فهذا محل 
التزاع . وأنت لم تذكر دليلا على أن وجود الممكنات لا يتوقف على فعل 
الرب القائم بنفسه » بل الدليل يوجب توقف المعقولات على فعل الفاعل › 
وتوقف المعلول على اقتضاء العلة » والعلة شىء » واقتضاؤها المعلول شىء . 
وإذا كانت العلة مشروطة با يقوم بها بالمشيئة والقدرة » لم يحصل المشروط 
قبل الشرط » وأنت لم تقم دليلا على ثبوت علة محردة خالية عن شرط ؛ 
بل الدليل ينى ذلك لأنه يلزم من قدم هذه العلة قدم معلولها » ومعلول 
معلولها » فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلوها » وحينئذ فلا يكون 


للحوادث فاعل أصلا » ؤهذا من أبين الأمور المعلوم فسادها بالضرورة . 


۲٤۹ ص‎ 


الوجه الئان 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


ضص ۲۵۰ 


يفيف دره تعارض العقل والنقل 


الوجه الثانى : أن يقال : ما سوى الله هل يتوقف شىء منه على غيره » 
أم لا؟ 

فإن قلت بالثانى > لزم قدم جميع الممكنات الموجودة » حتى 
الحوادث » وهو مكابرة . وإن توقف منه شىء على غيره بطل قولك : ما 
شو نوق اواز لا يتوقف على غيره . وإيضاح ذلك : 

بالوجه الثالث : وهو أن يقال : إذا در الغير الذى هو شرط » هومن 
الله أيضا > وتوقف أحد الفعلين على الآخر لم يكن فى ذلك محذور . فإن الله 
جعل بعض الأشياء شرطا فى وجود بعض » غاية ما فى هذا أن يقال : هذا 
يقتضى التسلسل . فيقال : وهذا عندك جائز» فلا يتعين قدم شىء من 
الأفلاك ولا غيرها . 

الرابع : أن يقال : إن كان التسلسل باطلا بطل مذهبك » وإن كان 
جائزا بطلت حجتك . 

الخامس : أن يقال : أنت قد أوجبت التسلسل فى الحوادث بإيجاب 
حركة دائمة لا تنقطع » وقلت أيضا : فلا كان نور الأنوار وجميع ما يفرضه 
الصفاتية صفة دائمة » فيدوم بدوامه ما منه لعدم توقفه على أمر منتظر . 

وإذا كان قولك وقول/إخوانك يتضمن هذا وهذاء فيقال لكم : 
الحركة الدائمة إما أن تكون منه بواسطة أو بغير واسطة » وإما أن لا تكون 
منه » فن لم تكن منه لزم حدوث الحوادث بدون واجب الوجود » وهذا 
هو القول بحدوث الحوادث بلا محدث » وإن كانت الحركة منه بواسطة أو 
بغير واسطة » وهو قوم . 


الجزء التاسع ۳۴۳ 


فيقال : فحينئذ قد كان منه ما لا يدوم بدوامه . فن كل جزء من 
أجزاء الحركة حادث » وعندكم أنه حدث عن تصور حادث وشوق 
حادث » فهذه أمور من واجب الوجود وليست دائمة بدوامه » فهذا 
ينقض قولكم : إن كل ما منه يدوم بدوامه . 

ثم أيضا من المعلوم أن كل واحد من الحوادث منه بواسطة أو غير 
واسطة » وهو کان بعد أن لم يكن » ويعدم بعد أن كان فهو منه » وليس 
مقارنا له » ولا دائما بدوامه . فعلم بذلك أنه لا يحب فى كل ما کان منه أن 
يدوم بدوامه » فلا يحب فى الفلك وغيره من الأعيان المشهودة أن تدوم 
بدوامه » وهو المطلوب . 

وإذا قال : الذى يدوم بدوامه هو جنس الأفعال والمفعولات أو جنس 
الحوادث لا شىء بعينه . 

قيل : فهذا يبطل حجتك على قدم شىء بعينه » ويناقض أيضا 
مذهبك فق قدم شىء بعينه . 

وقال ابن سينا فى « إشاراته » فى ذكر هذه الحجة : « تنبيه : وجود 
المعلول يتعلق "2 بالعلة » من حيث هى على ا حال التى بها تكون علة » من 
طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضاء من أمور يُحتاج أن تكون من 
الخارج 9 » وا مدخل فی تتمم کون العلة علة بالفعل » مثل الآلة : 


. ٠۲٤-٥۲۰/٤ ۰۳ ٠ فى كتابه « الإشارات والتنيبات‎ )١( 
. الإشارات : متعلق‎ )۲( 
. الإإشارات : من خارج‎ )۳( 


كلام ابن سينا ف 
٠‏ الإشارات » 


4 دره تعارض العقل والنقل 


كحاجة “ النجّار إلى القدوم » أو المادة : كحاجة النجار إلى 
الخشب » أو المعاون : كحاجة"' النشار إلى نشار آخرء أو وقت © : 
كحاجة”" الأدّمى إلى الصيف » أو الداعى 29 : كحاجة © الآكل إلى 
الجوع » أو زوال مانع © : كحاجة 9" الغْسّال إلى زوال الجن © . 

. وعدم المعلول يتعلق 2 بعدم كون العلة على الحالة التى هى بها علة 
بالفعل » [ سواء ]''' كان" ذاتها موجودا”"'' على غير تلك الحالة أو لم 
يكن موجودا أصلد 15) 3 فإذا ُ يكن شىء معوق من خارج ¢ وكان 
الفاعل بذاته موجودا و لیس لذاته علة »> وك وجود المعلول 


ا 1 )16( ٤‏ 
على وجود الحالة المذكورة » الى إذا وجدت كانت طبيعة » أو إرادة 


جازمة » أو غير ذلك - وجب وجود المعلول . وإن لم توجد [ وجب ] ١”‏ 


. الاإشارات : حاجة‎ )١( 

(۲) الإشارات : أو الوقت . 

(۳) الإشارا ات : حاجة. ٠‏ 

(4) فى الأصل : أو إلى الداعى » والأرجح أنه تحريف » والمثبت عن « اللإشارات » (ص )07١‏ . 
(5) الإشارات : حاجة . 

: الإشارات : المانع‎ )١( 

(۷) الإشارات : حاجة . 

)( الدجن : إلباس الغيم السماء . 

(9) الإشارات : متعلق . 

(١٠)سواء‏ : ساقطة من الأصل › وزدتها من « الإشارات » (ص00708). 
(١١)الإشارات‏ : كانت . 

(١١)الإشارات‏ : موجودة . 

(۱۳) الاشارات : . . لا على تلك الحالة » أو لم تكن موجودة أصلا . 
)١5(‏ الإشارات : ولكنه . 

. . الإشارات : . . المذكورة فإذا وجدت‎ )٠١( 

.)87 وجب : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « الإشارات » (ص‎ )١5( 


الجزء التاسع ro‏ 


غه واا فرص أبدذا كان ما ززا أا > اوو مااع كان وفنا ماد 
وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الحال فى كل شىء » وله معلول » لم يبعد 
أن يحب عنه سرورا » فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن لم يتقدمه 
عدم » فلا مضايقة 7 نى الأسماء 2١]‏ بعد ظهور المعنى » . 


فيقال له : هذا كلام مقدّر على شئ مضمونه : أن العلة التامة الى لا 
يقف اقتضاؤها على أمر منفصل عنها » يلزم من وجودها وجود معلوها 
بجلاء » لاف عا عق اقتضاؤها على أمور فة الا والمادة 
والذاعى وار ذلك واه إذا فر كي اه الخال ف کل شن وله 
معلول » لم يبعد أن يجب عنه سرمداً ٠.‏ ) 

لكن الشأن فى تحقيق هذا المقدّر » فإنه يقال لك : هذا غايته أن 
يكون إبطالا لقول من يجعل الرب خالقاً للعالم » من غير حدوث سبب 
أصلا . وهذا قول طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى الملل » وليس هذا 
قول أئمة أهل الملل وجمهورهم القائلين بأن الله خالق كل شىء » وأنه خلق 
السمئوات والأرض فى ستة أيام . 

وإذا كان كذلك فهؤلاء يلزمونك ويقولون : هذه العلة الموصوفة هل 
جوز أن يصدر عنها-بوسط أو بغير وسط-أمور مختلفة حادثة أو لا جوز ؟ 

فإن لم تجوز ذلك بطل قولك » ولزم أن لايكون للحوادث فاعل » وهو 
معلوم الفساد بالضرورة  .‏ ) ْ 

وإن جوزت ذلك » قيل لك : فإذا كان الفاعل واحدا بسيطا 


٠: 0874 الإشارات » ((ص‎ ١ عبارة و فى الأسماءةساقطة من الأصل . وأثبتها من‎ )١( 


۲۵١ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


۳۹ دره.. تعارض العقل والتقل 


اط 


موجودا » لا بتوقف فعله على شىء خارج عنه » فلم وجدت عنه 
الختلفات ؟ ولم تأخرّت عنه الحوادث ؟ فا كان جوابك عن هذا ء كان 
جواباً لهم عن الحوادث » وأؤلى . وأما من قال : إن الواجب بنفسه تقوم 
به الأفعال المتعلقة بقدرته ومشيئثته . فيقولون : حدوث ماحدث يتوقف 
على تلك الأفعال » وإن كانت تلك الأفعال موقوفة على ما قبلها » فإن 
التسلسل جائز عندك . 

نم يقال : إما أن يكون التسلسل جائزاً » وإما أن لا يكون . فإن كان 
جائزا » أمكن أن تتسلسل الأفعال التى يقف عليها وجود تلك المفعولات . 
وإن لم يكن جائزاً لزم حدوث جنس الحدثات » ويبطل القول بحوادث لا 
أول ها » وهو تقيض قولكم . 

ص ۲٠۲‏ وأيضا قوله : « إذا جاز أن يكون شىء/ متشابه الحال ف كل شىء وله 
معلول » لم يبعد أن يحب عنه سرمداً ». فيقال له : المتشابه الحال لا 
يخلو : إما أن يجوز أن تصدر عنه الأمور الختلفة الحادثة بوسط أوبغير 
وسط » وإما أن لايجوز . فإن لم جز ذلك » لزم أن لاتكون هذه الحوادث 
صادرة عن علة بسيطة » لابوسط ولابغير وسط . وهذا يبطل قوم . 

وحيتئذ فإما أن يقال : إن هذه الحوادث لامحدث ها » وهو معلوم 
الفساد بالضرورة . وإما أن يقال : ليس المحدث محردا عن الصفات 
والأفعال » بل له صفات وأفعال » كا يقوله المسلمون" » وهو ال حق . 
وإن جاز أن تصدر الختلفات والمحدثات عن بسيط » أمكن أن يحدث 

| عنه ما لم يكن حادثا عنه » وحینئذ فلا يلزم أن يكون معلولا له لازما له . 

عدم ارزی فى ,دی قال الرازی فى شرح هذا الكلام" . « اع © أن الغرض من هذا 


الإشارات eR a EEE TSE EEE TEE ٠»‏ 
١(‏ فى الأصل : المسلمين » وهو خطأ . (۲) فى « شرحه على الإشارات » ۲۳۴/۱ - ۲٣٤‏ 


(ط . الخيرية » القاهرة » .)1١898‏ (۳) شرح الرازى : واعلم . 


الجزء التاسع ۷ 


الفصل التنبيه على الحجة التى لايزال القائلون بالقدم " يتمسكون بها 
ويعولون عليبا » وهى أن الأمور التى تتم بها“ مؤثرية البارى تعالى فى 
العام » إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون ‏ . والثانى باطل » 
إذ لو کان شىء منہا حادثا لافتقر حدوثه إلى المؤثر 2 . والكلام ف كونه 
مؤثرا فى ذلك الآخحر“ » كالكلام فى الأول » فيلزم التسلسل وهو محال . 
فإذاً كل الأمور المعتبرة فى مؤثرية الله تعالى فى العام أزلية . 
وأيضا من الظاهر أن المؤثر مى حصل مستجمعا جميع الأمور المعتبرة 
فى المؤثرية » وجب أن يترتب ° الأثر عليه » لأنه إن جاز تخلف الأثر 
عنه » كان صدور الأثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الأمور المعتبرة فى 
المؤثرية » ولا صدور "2 عنها على السواء . ولو كان كذلك لا ترجح 
الصدور على أن لا صدور إلا بمرجح ار > فلم تكن جميع الأمور 
المعتيرة فى المؤثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد : وكنا قد" قد فرضنا أن 
الأمر كذلك »> هذا خلف » . 
قال “+ م وإذا شعت ٩٩‏ المقدمتان لزم من قدم البارى قدم أفعاله » 

هذا "© تحرير هذه الحجة » . 

(1) شرح الرازى : بالعدم . 

() شرح الرازى : جا تم . 

مم شرح الرازى :أو لا تكون . 

)٤(‏ شرح الرازى : إلى مؤثر آخر. 

(ه) فى الأصل : فى ذلك الأمر. والمثبت من « شرح الرازى » 5384/١‏ . 

() شرح الرازى : وجب ترتيب . 

(۷) شرح الرازى : صدوره . 

(۸) شرح الرازى : لمرجح . 

(۹) قد : ليست ف « شرح الرازى » . 

(١١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة 7384/١‏ . 


. شرح الرازى : ثبت . (۱۲) شرح الرازى : فهذا‎ )١١( 


Yor ص‎ 


الجواب عن هذه الحجة 


بوجوه 


الوجه الأول 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال "“ : « ولقائل أن يقول : هذا الكلام إنما يلزم فى الموجب 
بالذات ؛ أما الفاعل الختار فلا » لاحتال أنه" يقال : إنه كان ى الأزل 
مريداً لإحداث ”" العالم فى وقت دون وقت » فإذا قالوا : /فلم أراد إحداثه 
فى ذلك الوقت دون ما قبله وما (*بعده ؟ كان الكلام فيه طويلا » وهو 
مذكور فى سائر كتبنا على الاستقصاء" » . 

قلت : هذا الجواب النى أجاب به هو جواب كثير من أهل الكلام » 
من المعتزلة والكرامية والأشعريةء ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم . وقد عرف الطعن فى هذا الجواب ٠‏ وأنه يستلزم الترجيح 
بلا مرجّح » وأن ما ذكرق لقم الأول هو حصول المؤئرية التامة فى الأزل 
مع تأخر الأثر » وأن مضمونه تخلف الشىء عن موجبه التام » كا قد بط 
فى موضعه . ويجاب عن هذه الحجة بوجوه : 

أحدها : قوله : « يلزم التسلسل وهو محال » ليس كذلك »› فإن 
التسلسل جائر عند من يقول بموجب هذه الحجة » فإن ذلك تسلسل فى 
الآثار لا فى المؤثرات » ولا يصح القول بموجبها إلا بذلك ٠‏ ققولهم : 
التسلسل محال » باطل على أصلهم . وهذا الموضع مما يشتبه على كثير من 
الناس » فإن التسلسل فى الآثار : تارة يعنى به التسلسل فى أعيان الآثار » 
مثل كونه فاعلا لهذا بعد هذا » ولهذا بعد هذا » وأنه لا يفعل هذا إلا بعد 


هذاء ولا هذا إلا بعد هذاء وهلمٌ جرا . فهذا التسلسل جائز عند 


الفلاسفة » وعند أئمة أهل الملل » أهل السنة والحديث . 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) شرح الرازى : أن . 

(۳) شرح الرازى : إحداث . 

. شرح الرازى : أو ما‎ )٤( 

(ه) شرح الرازى : على وجه الاستقصاء . 


الجزء التاسع ۳۹ 


وعلى هذا التقدير» فقول القائل : الأمور التى تتم بها مؤثرية البارى ى 
العام : إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون . أتريد به الى يتم بها 
مؤثريته فى كل واحد واحد من آحاد العام ؟ أو فى جملة العام ؟ 

إن أردت الأول » لم تكن بأسرها أزلية > وكان حدوث کل واحد منها 
مفتقراً إلى حادث قبله . وهذا التسلسل جائا عندهم ٠.‏ 

وإن أردت الثانى » قيل لك : ليس جملة العالم متوقفاً على أمور 
معينة » حتى يرد عليها هذا التقسم » بل بعض العالم يتوقف على أمور ) 
وبعض آخر يتوقف على أمور أخرى » وكل بعض يتوقف على أمور حادثة » 
وتلك الأمور تتوقف على أمور أخرى » ويلزم من ذلك التسلسل فى نوع 
الحوادث » وهو جائز عندكم . 

وأما أن أريد بالتسلسل فى الآثار » التسلسل فى جنس التأثير » وهو 
أن يكون جنس/التأثير متوقفا على جنس التأثير » بحيث لا يُحدث شيئا حتى 
يُحدث شيئا » فهذا باطل لا ريب فيه » وهو تسلسل فى مام کون المؤثر 
مؤثرا » وهو من جنس التسلسل ف المؤثر. 

لکن بطلان هذا يستلزم أنه لم يفعل بعد أن لم يكن فاعلا لشىء › 
فيلزم دوام نوع الفاعلية » لا دوام مفعول معين » وحينئذ فلا يدل على قدم 
شىء من العام » وهذا بين لمن تدبره . 

ويراد بالتسلسل معنى ثالث » وهو أن فاعليته للحادث المعين » لا 
تحصل حى يحصل تمام المؤثر لهذا الحادث المعين » فيلزم تسلسل الحوادث 
فى الواحد » وهذا ممتنع أيضا باتفاق العقلاء . 

. فى الأصل : قيل ذلك ء ولعل الصواب ما آثبته‎ )١( 


۲٣٤ ص‎ 


4°( درء تعارض العقل والنقل 


فهذا تسلسل فى تام تأثير المعنى » وذاك تسلسل فى أصل التأثير» 
وكلاهما ممتنع باتفاق العقلاء . 5 

فتبين أن حججهم الحائلة » التى أرعبت قلوب النظّار » ليس فيها ما 
يدل على قدم شىء من العام ألبتة . فقوهم بقدم شىء من العالم : الأفلاك 
أو غيرها » قول بلا حجة أصلا » بل هو قول باطل » كبا بين فى موضع 
آخر. 

نعم هذه الحجج إنما أرعبت قلوب أهل الكلام المبتدّع المحدّث فى 
اللإسلام » الذى هو كلام الجهمية والقدرية » ومن سلك سبيلهم من 
الأشعرية والكرامية » ومن تبعهم أو قلّدهم من المتفقهة وغیرهم نما ذكره 
الفلاسفة إنما يبطل قول هؤلاء » الذين زعموا أن الرب لم يزل معطلا عن 
أن يفعل بعشيثته أو يتكلم بعشیئته ثم يفعل أو بتکلم بعشيثته من غير حدوث 
شىء . 5 
٠‏ وهذا القول مما اتفق سلف الأمة وأتمتها على بطلانه . فإذاً ليس معهم 
حجة عقلية تناقض نصوص الكتاب والسنة » بل ولا مذهب السلف 
والأئمة » وهو المطلوب . 

وبما ذكرناه من الفرق بين التسلسل فى أصل التأثير وتمامه » وبين 
التسلسل نى الآثار »> يظهر صحة الدليل » الذى احتج به غير واحد من 
أئمة السنة » على أن كلام الله غير مخلوق » مثل سفيان بن عبينة . 

وييان ذلك : أنه إذا دل على أن الله لم يخلق شيئا إلا بكن » » فلو 
كانت «كن » مخلوقة » لزم أن يخلق « بكن » أخرى » وتلك الثانية بثالثة » 


الجزء التاسع ا 


وذلك هو من التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء » فإنه تسلسل فى أصل 
أثير » فإنه لا يخلق شيئا إلا « بكن » » فإذا لم يخلق «كن » لم يخلق 
شيئا » ولو خلق « کن » لكان قد خلق بعض الخلوقات بغير « کن » » فيلزم 
الدور الممتنع »/ وهو المستلزم للجمع بين النقيضين » وهو أن تكون ص ٠٠١‏ 
موجودة معدومة . ١‏ 

وأيضا فإذا قُدّر أنه خلق الأولى بالثانية » والثانية باثالئة » وهل جرا » 
فلا بد من وجود جميعها فى أن واحد » فإن كل واحد منها شرط فی 
الثانية » وهى من الأمور الوجودية المشروطة فى التأثير » فلا بد أن تكون 
موجودة عند وجود الأثر» كالاستطاعة والقدرة » وحياة الفاعل ع 
وعلمه » وسائر شروط الفعل » فإنها كلها لا بد من وجودها عند وجود 
الفعل . 

ولهذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر » على أن الاستطاعة لا بد أن 
تكون مع الفعل . وتنازعوا فى جواز وجودها قبله » ودوام وجودها إلى حين 
الفعل فى حق الحلوق » على قولين . وأما فى حق الخالق » فاتفقوا على بقائها ' 
ودوامها إلى حين الفعل . 

والصحيح الذى عليه السلف وأئمة الفقهاء » أنها تكون موجودة قبل 
الفعل » وتبق إلى حين الفعل . وهذا يجوز عندهم وجود الاستطاعة بدون 
الفعل » كا فى حق العصاة » ولولا هذا لم يكن أحد ممن كفر وعصى الله » 
إلا غير مستطيع لطاعة الله » وهو خلاف الكتاب والسنة . 

قال تعالى : « وَل على الاس حح الت من اسطاع لله سيلا 
7[ سورة آل عمران : ٩۷‏ ] . وقال : $ فاقوا الله“ ما استطعكم 4 [ سورة 


ص 5" 
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اتغابن : ٠١‏ ]. وقال : فمن لم جذ فصيام شهرين مسابعيْن ‏ [ سورة 
النساء : ٩۲‏ 

ومعلوم أنه ليس المنتى هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فإنه قد 
يكون حينئذ معنى الكلام : فن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين . 
وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتى لا لمن لم يتق » وإيجاب الحج على من 

حج دون من لم يحج » وهذا باطل . 

فلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل » وما كانت موجودة بدون 
الفعل أمكن وجودها قبله بطريق الأؤلى . 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن تسلسل العلل والمعلولات ممتنع بصريح 
العقل واتفاق العقلاء » وكذلك تسلسل الفعل والفاعلين » والخلق 
والخالقين » فيمتنع أن يكون للخالق خالق » وللخالق خالق إلى غير نهاية . 

ولهذا بين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا من وسوسة الشيطان » 
فقال فى الحديث الصحيح : « يأنى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خحلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليستعذ بالله ولينته » . وف رواية أخرى : « لا يزال الناس/ يتساءلون حتى 
يقولوا : هذا الله خلق الخلق » فمن خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليتعوّذ بالله ولينته »29 ., 


وكذلك إذا قيل : لا يخلق شيئا إن لم يخلق كذاء ولا يخلق كذا إن لم 


. . فى الأصل : لم يستطع » والصحيح ما أثبته‎ )١( 


(۲) سبق الحديث ی = (لأء ا ص ۳۹٤ - ۳۹٦۳‏ . 


الجزء التاسع ٠‏ 4۳ 


يخلق كذا » كان هذا ممتنعا » لأنه منع وجود الخالق بالكليّة » حتى يوجد 
عام كونه مؤثرا » وتام كونه مؤٹرا ,موقوف على تمام آخر » فيلزم ألا يوجد 
تام كونه خالقا » فيلزم أل يخلق شيئا قط . فإذا عَم أنه لا يخلق شيئا إلا 
٠‏ بكن » » فلو کان « کن » مخلوقا « بكن » أخرى وهلم جرا » كان كل 
واحدة من ذلك بها يصير خالقا » ولم يوجد شىء من ذلك » فيمتنع أن 
يضر خالا . 

وهذا بحلاف ما إذا قيل: علق هذا « بكن » . وهذا قبله أو بعده 
« بكن » وهلم جرًا » فإن هذا يقتضى أنه لا يوجد الثانى إلا بعد وجود 
الأول . والتوقف ها هنا على الشرط ء هو فعله لهذا المعيّن » لا أصل 
الفعل » فلهذا كان فى هذا نزاع مشهورء بخلاف الأول . 

ومعلوم أن الأدلة العقلية لا تدل قط على قدم شىء من العام » وإنما 
غايتبا أن تدل على دوام الفاعلية » وامتناع كونه فاعلا بعد أن لم يكن . 

فإذا قالوا : التسلسل باطل ٠‏ فإن عتوا به تسلسل الآثار » ووجود 
شىء بعد شىء فهذا خلاف قوم › ولم يقيموا دليلا على بطلانه . 

وإن أرادوا به التسلسل الخاص » وهو التسلسل فى تام كون الفاعل 
قاعلا » فهذا مسلّم أنه ممتتع » لكن امتناعه لا يدل على فعله لشىء 
معين » بل على أصل الفعل » وهذا لا ينفعهم بل يضرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : أما التسلسل فى أصل الفاعليه فلا ينفعهم , 
وإما فيه إبطال قول الجهمية والقدرية . وأما التسلسل فى الأفعال المعيّنة › 
فإن كان جاثزا لم يصح احتجاجهم به » بل تبطل الحجة » وإن كان ممتنعا 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


ص بام؟ 
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لزم أن يكون للحوادث أول . فيبطل قول القائلين بقدم العالم . وإذا بطل 
هذا القول » بطلت حجته بالضرورة » فيلزم بطلان هذه الحجة على 
التقديرين » وذلك يقتضى أنها فاسدة ى نفس الاآمر. 

الثالث : أن يُقال : كل حادث من الحوادث المشهودة : إما أن تكون 
مؤثريته حاصلة فى الأزل » وإما ألا تكون . فإن كان الأول » لزم حصول 
الحوادث عن المؤثر القديم ‏ من غير تجدد شىء » وبطلت الحجة . 

وإن كان الثانى فحصول كال المؤثرية فيه بعد أن لم تكن أمر حادث » 
فيقف كال مؤثريته/ق هذا الكال . 

وحينئذ فحال الفاعل إما أن يكون عند كيال التأثير ى الحادث الثانى » 
كحاله عند كال التأثير فى الأول » وإما ألا يكون . فإن قَدَّر الأول » لزم 
أن عحدث هذا الحادث الثانى » والذى بعده » والذى بعده » من غير 
حدوث سبب أوجب هذا الحدوث ؛ لأن الذات الفاعلة حالما عند الأول 
كحاا عند الثانى والثالث . وحينئذ فإذا كانت عند الأول لا قعل الثانى » 
فعند الثانى لا تفعل الثالث(© ٠‏ لأنه لم يتجدد ما يوجب حدوثه . 

وأيضا فتخصيص أحد الحادثين الوك دون الآخر تخصيص بلا 
مخصص » وترجيح بلا مرجّح » بل نفس الحدوث ق كل وقت ترجيح بلا 
مرجّح » وإحداث بلا محدث . 

وأيضا فالذات نفسها ليست موجبا تاما فى الأزل لشىء 7 
الحوادث » وهی لم تزل على ما“كانت عليه » فيلزم ألا تكون موجبة لشىء 


من الحوادث فى الأبد » وإلا ازم الإحداث بلا سبب حادث . 


. فى الأصل : الثانى » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء التاسع 6)ظظ 


وهؤلاء فروا من حدوث الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب » وادّعوا 
دوام حدوثها بلا سبب » فكان الذى فروا إليه شرا من الذى فروا منه » 
كالمستجير" من الرمضاء بالنار . 

وأا إن قيل : إن الفاعل نفسه تقوم به إرادات وأفعال توجب 
تخصيص كل وقت با أحدثه فيه » كان هذا مبطلا لحجتهم » إذ يمكن 
والحال هذه أن يحدث شیئا بعد شىء مع دوام فاعليته » بل هذا مبطل 
لذهبهم . 

فإن من تصور هذا الفاعل عل يقينا امتناع مقارنة شىء من أفعاله 
ومفعولاته له »> وعلم أن كل واحد من أفعاله ومفعولاته لا يكون إلا 
حادثا » لا مساوقا له أزلا وأبدا . وإن كان هذا معلوما فى كل ما يقدر أنه 
فاعل » فهو فيا يقدر أنه فاعل بحشيثته وقدرته › وأفعاله "© تقوم به » أظهر 
وأظهر . ) 

تم يقال : إما أن يكون تسلسل كال المؤثرات ممكنا » وإما أن يكون 
متنعا . فإن كان ممتنعا لزم حدوث كل ما سوى الله » وأنه لم يكن فاعلا ثم 
صار فاعلا » وهو مبطل لقولهم . وإن كان مکنا لم يلزم إلا دوام كونه مؤثرا 
ف شىء بعد شىء › وهذا لا حجة لهم فيه » بل هو مبطل لحجتهم 
ومذهبهم کا تقدم . والقول فى الثانى كالقول فى الأول » فيلزم التسلسل فى 
الآثار . وإذا كان ذلك لازما كان جائزا بطريق الأَوْلى » وإذا كان جائزا 
بطل القول بأنه محال » فبطلت الحجة . 


)0( ف الأصل : المتحير › وهو نحريف » والصواب ما أثبته . 
(7) فى الأصل : وأفعال > ولعل الصواب ما أثبته . 


الوجه الرابع 
من ۲۵۸ 


الوجه الاس 
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الوجه الرابع : أن يقال .: حدوث الحوادث من المؤثر القديم/من غير 
تجدد شىء ءإما أن يكون جائزا » وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان جائرا 
بطلت المقدمة الثانية من الحجة . وإن كان متنعا لزم حدوث ما به يتم التأثير 
فى هذهالحوادث › إذ لولم يحدث ما به يتم التأثير» لكانت قد حدثت عن 

م القول فى حدوث ذلك القام » كالقول فى حدوث أثره » ويلزم 
التسلسل فى الآثار » وذلك يبطل القول بامتناع التسلسل مطلقا . 

فإن كان هذا هو المراد ى المقدمة > كا يريده طائفة ممن يصوغ هذه 
الحجة [ فهو ممتنع ]2 . وإن كان المراد به ما ينبغى أن يراد » وهو 
التسلسل فى تمام أصل التأثيرء فهذا إذا امتنع إنما يستلزم دوام كونه 
إحدى المقدمتين على تقدير أحد النقيضين » وفساد الأخرى على تقدير 
النقيض الآخر. ولابد من ثبوت أحد النقيضين » فيلزم فساد إحدى 
المقدمتين قطعا » فتفسد الحجة . 

الوجه الخامس : أن نقول : قوله : « وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم ‏ 
البارى تعالى قدم أفعاله » . أتعنى به جميع أفعاله »أو فعلا "ما من أفعاله » 

أما الأول فباطل قطعا » لأنه خلاف المشاهدة . 

وأما الثانى فلا دليل فى الحجة عليه » فإنها لا تدل على قدم شىء 


. ما بين المعقوفتين بياض بالأصل » ولعل الصواب ما أثبته .(؟) فى الأصل : فعل > وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ۲4۷ 


وأما الثالث فلا يفيد قدم السمئوات لجواز أن يكون هناك فعل قانم 
بالذات بعده فعل » أو مفعول بعد مفعول » أو كلاهما . 

وهذه الحجة قد ذكرها الآمدى » والأمبرى » وغيرهما » وأجابوا عنها 
بالمعارضة بالحوادث اليومية . 

فقال الآمدى ف ١‏ دقائق الحقائق » فى الاحتجاج لهم : « لوكان ما 
وجد عن الواجب بذاته محدثا موجودا بعد العدم » فهو لذاتة : إما أن 
يكون واجبا » أو ممتنعا» أو ممكنا . 

القول بالوجوب ممتنع > و إلا لماكان معدوما . والقول بالامتناع ممتنع › 
وإلا لما وجد . فلم يبق إلا أن يكون ممكنا لذاته . 

وعند ذلك فحدوثه إن كان لا محدث ومرجّح فقد ترجح أحد طرق 
الممكن لا لمرجح » وهو محال . 

وإن كان محدث ومرجّح فالمرجّح إما قديم » أو حادث . فإن كان 
حادثا فالكلام فيدكالكلام فى الأول » والتسلسل والدؤر حال . فلم ببق إلا. 
أن يكون ارجح قديما أو منتهيا إلى مرجّح قديم » والمرجّح القديم إما أن 
يكون قد تحقق معه فى القدم كل ما لابد منه فى الازيحاد » أو بق شىء. 
منتظر . فإن بق شىء منتظر › فالكلام فى حدوثه كالكلام فى الأول » 
ويلزم منه التسلسل أو الدؤر وهو ممتنع . وإن كان القسم الأول فيلزم من . 
قدم العلة قدم المعلول . وكذلك الحكم فها وجب عن الواجب بالواجب 
لذاته و . 


وقال الآمدى فى الجواب :«إنه يلزم منہا وجود شىء من الحوادث . إذ 


كلام الآمدى ف ١‏ دقائق 
المقائق ٠‏ 


ص ۲۵۹ 
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الكلام فى كل حادث يفرض بالنسبة إلى علته » كالكلام فى معلول واجب 
الوجود » وهو خلاف المعقول والمحسوس » وما هو الجواب فيا اعترف به 
من الحوادث فهو الجواب فيا نحن فيه » ولابد من التفاتهم فى ذلك إلى 
الإرادة النفسانية » وبيان انتفائها عن واجب الوجود . وقد عرف ما فيه » . 

قلت : قد يظنون أنهم يحيبون عن هذه المعارضة بأن الحوادث اليومية 
مشروطة بحادث بعد حادث » وهذا يقتضى التسلسل فى الآثارء 
والتسلسل فى الآثار عندهم ليس بمحال . 

وحقيقة : إن المرجح القديم هو دام الترجيح » والحوادث 
المنفصلة عنه نحدث شيا بعد شىء . ثم قد يعيّنون ذلك بحركة الفلك » 
فيقولون : هى الحادثة شيئا بعد شىء . ومن حذق منهم كابن سينا علم أن 
هذا جواب باطل » وأن حدوث حادث بعد حادث عن القديم من غير 
نجدد شىء ممتنع . فادعى ما هو أفسد من ذلك فقال : « إن الحركة لا 
توجد شیا بعد شىء » وإنما ھی شىء موجود ‏ دائما » ون ما يوجد شيئا 
بعد شىء لا وجود له فى الخارج » بل فى الذهن » . وهذه مكابرة بيّنة » 
قد بسط الكلام عليها فى « شرح الأصبهانية». 

وقد اعترف حدّاقهم بأن حدوث الحوادث شيا بعد شىء عن ذات لا 
يقوم بها حادث مما تنكره العقول . 

وأما من اعترف منهم بقيام الأمور الاختيارية بذاته » فيقال لهم : هذا 
أدل على حدوث المفعولات . ويقال للطائفتين : إذا جوزتم ذلك » م يكن 


لكم دليل على قدم شىء من العام . فظهر بطلان حجتكم . ˆ 


. فى الأصل : .موجوداء» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ۲۹ 


لكن هذا الجواب الذى عارض به هؤلاء لأولئك . لا يمكن أن يقال 
فى أول الحوادث . لأنه ليس قبل أول الحوادث حادث يشترط ف 
الحوادث المستقبلة . 

فهذا فرق هؤلاء الفلاسفة بين ما يثبتونه من الحوادث اليومية .الى 
ا وما ينفونه من أن للحوادث أولاً ابتدأت منه . وببذا يتبين بطلان 
قول الطائفتين : هؤلاء وهؤلاء » وأن كل طائفة أقامت برهانا على بطلان 
قول الأخرى » لا على صحة قوها » /إذ لا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الآخرء إلا إذا اتحصر الحق فما » وليس الأمر كذلك . 
وذكرها الآمدى أيضا فى كتابه «أبكار الأفكار» قال“ : 
« وجوابها : أنها("© باطلة9© من جهة أن الحس والعيان والبرهان شاهد 
بوجود حوادث كائنة بعد ما لم تكن . وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع 
وجود الحوادث » والقول بامتناع وجود الحوادث ممتنع » وكل دليل لزم 
عنه 9 الممتنع فهو باطل ‏ فى نفسه . وبيان الملازمة هو أن ما ذكروه من 
الترديد والتقسيم ف حدوث العام بعينه لازم ی حدوث كل حادث » وکل 


۲۹٣۰ ص‎ 


كلام الآمدى ف ١‏ أبكار 
الأفكار , 


ما هو جواب لهم ى حدوث الحوادث بعينه9© يكون جوابا فى القول: _ 


بحدوث العام" يجملته » , 


. ۱۹۸ نسخة رقم158) ظ‎ ( = ۳۹۹ - ۳۹۸/۲ ) ۱۹٩٤ أبكار الأفكار للآمدى ( نسخة رقم‎ )١( 
. عبارة « وجوابها أنها» : ساقطة من و أبكار الأفكار»‎ )۲( 

(© أبكار الأفكار : فباطلة . ١‏ 

. أيكار الأفكار : عليه‎ )٤( 

(ه) أبكار الأفكار : فهو ممتنع وباطل . 

. بعينه : ساقطة من «أبكار الأفكار«ه. (۷) أبكار الأفكار: جوابا فى حدوث العام‎ )٩( 


الجواب عن حجتيم من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه اتان 
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وهذا الذى ذكره يجيبون عنه بما تقدم » وهو أن هذه الحجة إنما كانت 
حجة على من يقول ببطلان التسلسل فى الآثار من أهل الكلام » وأما نحن ٠‏ 
فنجوز التسلسل نى الآثار » فتكون الحوادث موقوفة على حوادث قبلها لا 


إلى أول . : 
وهذا الجواب منتف فى جملة العام » لأنه ليس قبله حادث نقف عليه 
عند الطائفتين . 


وحقيقة جوابهم So‏ ليس هو 
التسلسل فى الحوادث التی تحدث شيا بعد شىء » فإنها لا تدل على بطلان 
هذا » وهم لا يقولون ببطلانه » وإنما دلت على بطلان التسلسل فى تمام. 
كون الفاعل فاعلا . 

ر قل روماه ب خرن ريت اصع عل e‏ : لا حادث 
ولا غير حادث » فلا يلزمهم هذا . 

ونحن قد ذكرنا الأجوبة القاطعة ذه الحجة فى غير موضع من وجوه : 

أحدها : أن يقال : إن كان التسلسل ف الآثار ممتنعا » لزم القول بأن ‏ 
للحوادث أولا » وبطل المذهب فبطلت حجته . وإن كان ممكنا بطلت ٠‏ 
الحجة » لإمكان دوام كوه فاعلا ليس بعد شىء » مع أن كل ما ا 
خلوق حادث ...هذا إذا أريد بالتسلسل الممتنع تسلسل أصل الفاعلية » 
وأما إذا أريد تسلسل الآثار » فإنه يظهر بطلاتما . 

الثانى : أن يقال : غاية الحجة أنه لابد لكل خادث أن يكون قبله 


حادث . وجيئئذ فقد أخبرت الرسل أن الله خلق السملوات والأرض وما 
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بينهه| فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء . وجمهور المسلمين وغيرهم على 
أن الخلوق ليس هو الخلق » بل الخلق قائم بذات الله فتكون السماوات 
والأرض وما بينهها محدثة بحوادث قبلها » والحوادث محدثة بما يقوم بذات 
الله من مقدوراته/ومراداته سبحانه وتعالى . 

الثالث : أن يقال : إما أن تقولوا بأن كل ما صدر عن الواجب بذاته 
لازم لذاته » أو لازم للازم بذاته » أو منه ما ليس بلازم بذاته . 

فإن قلتم بالأول كان مكابرة للحس » ولم يقل بذلك أحد من الناس » 
وهو الذى أنكره المعارضون هم » وجعلوه لازم حجتهم . 

وإن قالوا : إن منه ما ليس بلازم لواجب الوجود » ولا لازم للازمه › 
بل هو متأخر عنه . 

فيقال : فالسمئوات والأرض وما بينهما » الذى أخبرت به الرسل عن 
الله » أنه خلق ذلك فى ستة أيام : لم لا يجوز أن تكون من الحوادث 
المتأخرة كغير ذلك من الحوادث ؟ ْ 

- والجواب الرابع : أن يقال : إذا كان الال اذا عن علة مستلزمة 

له » لا يتأخر عنها موجبها » لزم ألا يكون لشىء من الحوادث فاعل › لأن 
العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلوها » فلا يكون شىء من الحوادث 
معلولا لها » ولا لشىء من معلولاتها . فلزم أن تكون الحوادث لا فاعل 
ها » أوايكون فاعلها ليس هو » بل يكون فاعل كل محدّث محدثا » وهلم 
جرا » ويلزم تسلسل الفاعلين. وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده » 
ففساده معلوم بالضرورة من وجوه كثيرة » کا ن فى غير هذا الموضع . 


ص ۲۹۱۹ 


الرجه اثالث 


الوجه الرايم 


حص ۲۹۲ 
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)0 فصل » 


ومنشأ ضلال هاتين الطائفتين هو ننى صفات الله وأفماله القائمة 


بنفسه . فإنهم لا نفوا ذلك » تم أرادوا إثبات صدور الممكنات عنه » مع 
ما يشاهدون من حدوتها » لم يبق هناك ما يصلح أن يكون هو المرجّح 
لوجود. الممكنات 2 إلا 1 شوهد. حلوته مات ولا لغين ذلك . 
وصارت التفلسفة تحتج على هؤلاء المتكلمة بالحجج الى توجب 
اق و ا حو عا كين اللرصيع باد مرح تنكل إسنادهم 
الترجيح إلى القدرة أو الإرادة القديمة » التى لا اختصاص لما بوقت دون 


وف . 

فيقول لهم أولئك : إسناد التخصيص والترجيح إلى مرجّح » لا فرق 
بالنسبة إليه بين وقت دون وقت » وبين مفعول ومفعول » كإسناد 
التخصيص والترجيح إلى ترجّح الذات الحردة عن الصفات . 

لكن كل ما تحتج به المتفلسفة يلزمهم نظيره » وما هو أشد فسادا منه . 
فإن قولهم أعظم تناقضا من قول هؤلاء المتكلمين » وما من محذور يلزم 
أولئك » إلا ويلزم المتفلسفة ما هو مثله أو أعظم منه . فإنهم يسندون وجود 
الممكنات/ المختلفات » كالأفلاك والعناصر وما يسمونه العقول والنفوس › 
مع ما يتعاقب على ذلك من الحوادث الختلفات أيضا › إلى ذات محردة 
بسيطة لا صفة لها ولا فعل » ويقولون : إنما لم تزل ولا تزال محردة عن 
الصفات والأفعال » وهى مع ذلك لا تزال تصدر عنها الأمور الحتلفة 
وا محدثات الحتلفة المتعاقبه . ش 
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وهذا مما يظهر فيه من الفساد والتناقض أعظم مما يظهر فى قول أولئك . 
وإذا دفعوا"“ ذلك با يجعلونه صادرا عن الأول من اللازم لذاته . 
كالعقل الأول ولوازمه » لم يكن هذا دافعاً لما يلزم قولهم من الفساد . فإن 
مان لازا لذاته مع وحدته » بقال فيه ما يقال فيه من امتناع صدور 
الأمور المختلفة والحوادث الدائمة عنه » ولهذا ينتبون إلى إثبات العقل 
لفل .وإقولونا + إنه: تر غه تلك لقم رش اقرا 
نحته » مع اختلاف أنواعها وصفاتها وأقدارها > وهو ف نفسه بسيط » ثم 
يقولون : إنه بسبب حركات الأفلاك حصلت استعدادات مختلفة لما يفيض 
0 : 

والكلام فى تلك الحركات الحتلفة » كالكلام فى غيرها » فلا بد هم 
من إسناد الأمور الحتلفة الأنواع والأقدار والضفات » والحوادث الحتلفة 
الأنواع والأقدار والصفات » إلى ذات بسيطة محردة عن كل صفة وفعل 
يقوم ها » مستلزمة لكل ما يصدر عنها » وهذا فيه من التناقض والفساد 
أضعاف ما فى قول أولئك . 

ومن سلَّم من الفلاسفة أن الرّب تقوم به الصفات والأفعال 
الاختيارية » فهؤلاء حدوث كل ما سوى الله على قولهم أظهر » وقدم شىء 
من العام على قوم أبعد . 

ولهذا كان القائلون بهذا الأصل من الأساطين لا يعرف عنهم القول 
بقدم صورة الأفلاك » إذ أول من عرف عنه القول بقدم صورة الأفلاك هو 


. فى الأصل : رفعوا » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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أرسطو » لكن يحكى عن بعضهم القول بقدم المادة » وقد يريدون قدم . 
جنسها لا قدم شىء معين » ومنهم من يقول بقدم شىء معين . 
وأما أبو البركات فإنه من اللمثبتين للصفات والأفعال القائمة بذاته » وهو 
لبقم حجة على قدم شىء من العالم » وإنما أبطل قول من قال بأنه فعَل 
بعد أن لم يفعل . 
والذى تقتضيه حججه العقلية الصحيحة وحجج سائر العقلاء » إنما 
هو موافق لما أخبرت به الرسل لا مخالف لا . وكأن القول الوسط لم يعرفه » 
. كالم يعرفه الرازى وأمثاله . ولو عرفوه لكان هو المتصور عندهم دون 
ص هم غيره » وإنا/استطال ابن سينا » وأمثاله من الفلاسفة الدهرية » على 
أولئك با وافقوهم عليه من ننى الصفات . ولهذا تجد ابن سينا يذكر قول 
إخوانه وقول أولئك المتكلمين فقط . 
ومعلوم أن فساد أحد القولين لا يستلزم صحة القول الآخرء إلا أن 
تنحصر القسمة فيهما . فأما إذا أمكن أن يكون هناك قول ثالث هو الحق » 
لم يلزم من فساد أحد القولين صحة القول الآخر. وهذا مضمون ما ذكره 
فى كتبه كلها » وما ذكره سائر هؤلاء المتفلسفة " . 
ا وملخص ذلك ما ذكره فى « الإشارات » » الى هی مصحف هؤلاء 
تيمية عليه . الفلاسفة . قال" : «أوهام وتنيبات . قال قوم : إن هذا الشىء 
المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه » لكن إذا تذكرت ما قيل" فى 


. فى الأصل : المفلسفة‎ )١( 
. ۲٤۹ فى كتابه «الإشارات والتنيبات » ۳ ۱/4 - ۴۲ . وسبق هذا النص › = ۰۸ ص‎ )۲( 
' . الإشارات : ما قيل لك‎ © 
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شرط واجب الوجود » ل نجد هذا المحسوس واجباً » وتلوث قوله تعالى : 
} ل ع الآفِلينَ 1€ سورة الأنعام : ۷١‏ ] » فإن الهوى فى حظيرة الامكان 
أفول” ما». 

قلت : هذا القول هو قول الدهرية المحضة من الفلاسفة وغيرهم , 
الذين ينكرون صدور العام عن فاعل أو علة مستلزمة له » وهو الذى أظهره 
فرعون وغيره . وإليه يرجع عند التحقيق قول القائلين بوحدة الوجود من 
قدماء الفلاسفة . ومن هؤلاء الفلاسفة الذين يعون التحقيق والتوحيد 
والمعرفة » كابن عرب وابن سبعين ونحوهما » فن هؤلاء لا يثبتون موجودين 
متباينين أحدهما أبدع الآخرء بل كل وجود فى الوجود فهو الوجود 
الواجب عندهم . ثم لما رأوا أن الموجودات فما اختلاف وتفرق » وفيبا ما 
حدث بعد وجوده » احتاجوا إلى أن يمجمعوا بين كون الوجود واحدا 
بالعين » وبين .ما يوجد فيه من التفرق والاختلاف ٠»‏ فتارة يقولون : 
الأعيان ثابتة فى العدم » ووجود الحق فاض عليها » فيجمعون بين کون 
المعدوم شيا ثابتا فى العدم غنيا عن الله تعالى » كا قال ذلك من قاله من 
المعتزلة والشيعة » ويضمون إلى ذلك أن وجوده وجود الخالق تعالى . وهذا 
لم يقله أحد من أهل الملل » بل ولا من الفلاسفة الإلهيين . وهذا حقيقة 
قول ابن عر . 

وتارة يجعلون الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق > والأعيان 
هی الممكنات » کا يقوله صاحبه القونوى . 


وابن سينا وأتباعه يقولون/الوجود الواجب هو المطلق بشرط الإطلاق . 


عن كل أمر ثبوق » وهذا أفسد من ذاك » فإن المطلق بشرط إطلاقه لا 


م؟ دره. تعارض العقل والنقل جه 
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وجود له فى الخارج » وبتقدير وجوده فهو يعم ما نحته عموم الجنس والعرض 
العام » والعالم بشرط سلبه عن كل أمر ثبو هو وجود مقيد بالعدم وسسلب 
الوجود » وهذا أبعد عن الوجود من المقيد بسلب الوجود والعدم » فإن ما 
يد بانتفاء الوجود وبالعدم » أقرب إلى العدم والامتناع مما قيد بسلب 
الوجود والعدم . 

ومع هذا فهذا المطلق لا يوجد إلا بوجود الأعيان » لا يتصور أن يكون 
مبدعاً لها ولا علة لها » بل غايته أن يكون صفة ها أو جزءاً منها » > فيكون 
الوجود الواجب فة للمكنات أو جرا ما > وماکان جزءاً من الممكن أو 
شف له أو أن یکون مکنا > فإما أن ينفوه أو يجعلوه محتاجا إلى 


الخلوقات » والخلوقات مستغنية عأ 


فان مجعلونه مع الممكنا ت كالادة فى الصورة » أو الصورة فى المادة » 
ونحو ذلك مما يقوله ابن سبعين ونحوه . 

وتازة لا يثبتون شيئا آخر » بل هو عين الموجودات » وهى أجزاء له 
وأبعاض » كا قد يقوله التلمسانى وأمثاله » وهذا محض قول الدهرية 
الحضة » الذين يجعلون هذا المحسوس واجباً بنفسه . 

لكن طريقة ابن سينا وأتباعه فى الرد عليهم مبنيّة على أصله ف توحيد 
واجب الوجود وننى صفاته » وهى طريقة ضعيفة كا قد بين فسادها فى غير 
هذا الموضع 

فلا بمكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفلاسفة الإلهية الرد على 


` فى الأصل : مستغنية له » ولعل الصواب ما أثبته.‎ )١( 


٠ Yo الحجزء التاسع‎ 


أولئلك الدهرية الطبيعية بمثل هذه الطريق : بل بيان كون المشاهدات 
ليست واجبة بنفسها » بل مفتقرة إلى غيرها » يمكن بوجوه كثيرة. » کا قد 
بسط فى موضعه » إذ المقصود هنا ذك ر كلامه فى أفعال الرب تعالى » وما 
ذكره فى قدم العالم . ا 

قال : 7 : « وقال آخرون : بل هذا الوجود”" المحسوس معلول » ثم 
افترقوا . فنهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين » لكن صنعته معلولة . 
وهؤلاء فقد0؟ جعلوا فى الوجود واجبين » وأنت خبير باستحالة ذلك . 
ومنهم من جعل واجب الوجود“ لضدين أو لعدة أشياء » وجعل غير 
ذلك من ذلك » وهؤلاء فى حكم الذين قبلهم ‏ » . 

قلت : هؤلاء كا حوس القائلين بأن العالم له أصلان : النور والظلمة/ » 
وهما قديمان » فإن هذا أحد قوليهم » والآخر أن الظلمة محدثة . والقائلون ص ۲٠٠‏ 
بالقدماء الخمسة كديمقراطيس ومن اتبعه » كاين زكريا الطبيب الملحد » 
يقولون بقدم البارى والنفس وامادة والدهر والخلاء . 

فهؤلاء يجعلون الواجب أكثر من واحد » وهم مع هذا يقولون بأن 
أصله غير معلول » وطينته معلولة . 

وأما من جعل المبدع أكثر من اثنين فهذا لا يعرف . 


فقوله : « منهم من زعم أن أصله وطينته معلولة » يتناول هذا القول » 
)١( <‏ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «الإشارات والتنيبات » ۴ ۴۲/٤۰‏ - مه . 
(۲) الإشارات : الموجود . | 
(۳) الإشارات : فهؤلاء قد . 
(4) الإشارات ( ص ”877 ) : جعل وجوب الوجود . . 
(ه) الإشارات : من قبلهم . 


كلام الرازى ف وشح 
الإشارات ٠‏ 
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کا يتناوله قول من جعل وجوب الوجود لعدة أشياء » وجعل غير ذلك من 
ذلك . وقد يُحكى عن طائفة من القدماء أنهم قالوا : كانت أجزاء العام 
مبثوثة » ثم إن البارى ألفها » لكن هؤلاء قد يقولون : إنها معلولة عن 
الواجب بنفسه . فإن هذا القول الذى قاله أتمة الفلاسفة وقدماؤهم 
وأساطينهم » وهو أن مادة العام قديمة » وصنعته محدثة » لم يذكره ابن 
سينا » فإن هؤلاء لا يقولون : إن المادة غير معلولة »> بل يقولون : هى 
مبدعة مفعولة للبارى . ش 

وهذا القول الذى هو قول أئمة الفلاسفة وأساطينهم لم يتعرض 
لحكايته » ولا لرده وإيطاله » ولیس ف كلامه ما يبطله . وقد قالوا : إن 
أول من قال بقدم صنعة العالم من هؤلاء الفلاسفة هو أرسطوء فهذا 
كلامه فى حكاية مذاهيهم . وأما رده الأقوال التى حكاها بامتناع وجود 
واجبين فهو بناء على نى الصفات 27 » وهو توحيده الذى قد عَم فساده 5 
وبين ذلك فى غير هذا الموضع . 

ثم أخذ بعد ذلك فى ذكر مقالة من قال بحدوث العام من نفاة الأفعال 
القائمة به » ومن قال بقدمه » فلم يذكر إلا هذين القولين مع .تلك الأقوال 
الثلائة » فكان مجموع ما ذكره خمسة أقوال . ٠‏ 

قال الرازى فى شرح ذلك 7" : « المسألة العاشرة فى مذاهب أهل العلم 
فى إمكان العام وحدوثه » ثم ذكر كلام ابن سينا » وقال فی شرحه : 
« أقول : أهل العالم © فريقان : منهم من أثبت أكثر من واججب 


. وهو تحريف‎ ٠» فى الأصل : ننى والصفات‎ 0١ 

(۲) ف كتابه « شرح الإشارات مع شرح تصير الدين الطوسى » ج ١‏ ص 74١‏ ط . المطبعة الخيزية » 
القاهرة » ۱۳۲١‏ ه. 

(۴) شرح الرازى : العلم . 


الجزء التاسع 1۹4 


[ وجود ] واحد » ومنهم من لم يقل إلا بالواجب الواحد . أما الفريق الأول 
فقد تحزبوا إلى ثلاث فرق : أحدها : الذين زعموا أن هذا العام المحسوس 
واجب لذاته » على ما هو عليه من الشكل والمقدار والميئة . قال الشيخ : 
لكنك إذا / تذكرت ما قيل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس 
واجبا » . ثم استدل الرازى بما يدل على أن الأجسام ممكنة » وقد ذكرت 
هذه الأدلة وضعفها فى غير هذا الموضع . 

وهذا قال الرازى لا ذكرها ° : « هذا مجموع ما يدل على أن الأجسام 
ممكنة > وقد عرفت ما فى كل واحد منها . المقالة الثانية : أن العالم 9" له 
ذات وصفات » فأما الذات فهى للأجسام7*) > وهى واجبة لذواتها . 
ومنهم من قال : الذات هى الميولى الى هى محل الجسمية » وهى واجبة 
لذاتها . فأ ©) الصفات وهی الشكل والمقدار والتحيز بيه 
والسكون › e‏ بق کات 

قال : "“ « وهذه المقالة أيضا باطلة بالأدلة المذكورة 9" على فساد 
المقدمة الأولى » . قال": « والمقالة الثالثة : “ أن هذا العام مكن الوجود 
بذاته وصفاته » لكنْ'واجب الوجود مع ذلك أكثر من واحد . ثم هؤلاء 
أيضا فرق : منهم من أثبت إللهين واجبين لذاتيهها » أحدهما خيّر » والآخر 


(1) وجود : ساقطة من الأصل > وزدها من « شرح الرازى ؛ . 

(۲) بعد الكلام التالى وق نفس صفحة ۲١١‏ وانظر ما سبق من كلامه . 

(۴) شرح الرازى : . . منهاء وعليه الفرقة الثانية زعموا أن العام . . 

. شرح الرازى : أما الذات فهى الأجسام‎ )٤( 

(ه) شرح الرازى : وأما 1 

(<) بعد الكلام السايق مباشرة . 

(۷) فى الأصل : المذكور » وهو تحريف . والمثبت من « شرح الرازى » . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. شرح الرازى : ولكن‎ )١( . شرح الرازى : الفرقة الثالث زعموا‎ )٩( 


۲۹٣۹ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


ص ۲۹۷ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


شرير. ومنهم من قال : خمسة“ أشياء واجبة لذواتما : البارى » 
والنفس » والميولى » والدهرء والخلاء». قال :“ «وفساد هذه 
الأقاويل وأشباهها إنما يظهر بالأدلة! المذكورة | ' "على أن واجب الوجود 
يستحيل أن يكون أكثر من واحد». 

قلت : فقد تداخلت المقالتان فى كلامه » كا تداخل فى كلام الآخر ؛ 
وذلك أن من قال : الأجسام أو الهيولى الى هى محل الجسمية واجبة لذاتها 
وصفاتها ممكنة » فهو من جنس من قال بخمسة أشياء واجبة » إذ كلاهما 
يقول : إن البارى أحدث التأليف والصنعة » لاف من قال بإلهين : 
الخير والشرء فإنه يقول : كلاهما فاعل » وليس فى هذه الأقوال قول من 
بجحعل وجوب الوجود“ لعدة أشياء » وجعل ما سواها مفعولا لحا » كا 
يقوله القائلون بالأصلين : النور والظلمة من المحوس . 

لكن القائلون بقدم النفس يقولون : إنها أحبت اليولى » ولم يمكن 
تخليصها منها إلا بإحداث العالم . والقائلون بقدم المادة فقط لا يقولون 
بذلك . 

والقائلون بقدم الميولى أو بعض الأجسام أو نحو ذلك » لا يلزمهم أن 
يقولوا : إنها واجبة الوجود بنفسها » بل قد يقولون : إنها مبدعة مفعولة 
للواجب بنفسه . وهذا المشهور عن قدماء الفلاسفة . 

والرازى قد ذكر/ق « شرح الإشارات » من كتبه : أن هؤلاء يقولون : 


إن البارى هو الواجب بذاته » وأن النفس وغيرها معلولة له . وذكر هنا 


. شرح الرازى : بحمسة‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى « شرح الرازى» 7417/١‏ . 
(م) المذكورة : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « شرح الرازى » . 
(؛) فى الأصل : وجوب الوجوب » وهو تحريف . 


الجزء التاسع قف 


عنهم : أنهم يصفون الجميع بوجوب الوجود(2 » وهذا تناقض فى نقل 
أقوالهم . ثم إبطال هذه الأقوال بناء على توحيدهم » الذى مضمونه نى 
الصفات » لكون الواجب لا يكون إلا واحدا » قد عرف فساده . 
قال الرازى': « فأما القائلون بأن واجب الوجود واحد » فقد اختلفوا 
على قولين حم بن فال : إنه تعالى لم يكن فى الأزل فاعلا » ثم صار فما 
لازال فاعلا » وهم اليلبون بأسرهم . ومنهم من قال : إنه كان فى الأزل 
فاع 00 أكثر الفلاسفة » . 
: القول الذى حكاه عن اللّيينَ بأسرهم 5 طوائف من أهل 
0 المحدّث منبم » الذين ذمهم السلف والأئمة » ولا يعرف هذا القول 
عن نی مرسل » ولا أحد من الصحابة والتابعين وأنمة المسلمين . لم يقل 
أحد من هؤلاء : إن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا » وإئما ا معروف عنهم 
ما جاء به الكتاب والسنة » من أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه › 
فكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن . وهذا هو الذى نطق به 
الكتاب والسنة » واتفق عليه أهل الملل . وكذلك نقله عن جمهور 
الفلاسفة : إن الله لم يزل فاعلا » كلام حمل > فجاهير الفلاسفة لا 
يقولون بقدم العالم . وأول من ظهر عنه منهم القول بقدمه هو أرسطو. ولا 
يلزم من قال : إنه لم يزل فاعلا » أن يقول بقدم شىء من العام » إذ يمكنه 
مع ذلك أن يقول : لم يزل فاعلا لشىء بعد شىء » فكل ما سواه مخلوق 
محدث » وهو لم يزل فاعلا . 


() فى الأصل : وجوب الوجوب » وهو تحريف . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۳) شرح الرازى : وأما . 
(4) شرح الرازى : فاعلا لهذا العام . 


ذف دره تعارض العقل والنقل 


وقد أخبرت الرسل أن الله خلق السملوات والأرض وما بينهها ى ستة 
أيام تم استوى على العرش » وأن الله كان ولم يكن قبله شىء » وكان حينئذ 
عرشه على الماء » ثم كتب فى الذكر كل شىء ء ثم خلق السموات 
والأرض . 

وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا قول أحد من السلف » هذا 
القول الذى حكاه عن أهل الملل كلهم » بل صرح أئمة الإسلام بأن الله لم 
يزل متكلا إذا شاء » قادرا على ما يشاء » فاعلا يقوم به الفعل الذى 
يشاؤه » بل وصرّحوا أنه لم يزل فاعلا » وأن الحى لا يكون إلا فعالا » 
يقوم به الفعل . 

ولفظ بعضهم : أن الحى لا يكون إلا متحركا » وعبارة بعضهم : 

ص 558 كان محسنا فیا لم يزل › عالما؟ با لم يزل »/ إلى ما لم يزل . وعبارة 

بعضهم : كان غفورا رحما » عزيزا حكما » ولم يزل كذلك . 

فنقل الرازى لمقالة أهل الملل » كنقل ابن سينا لمقالات الفلاسفة . 
فكلا الرجلين لم يذكر فى هذا المقام أقوال أنمة الفلاسفة المتقدمين 
الأساطين » ولا أقوال الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم من الصحابة 
والتابعين » كأئمة المسلمين وعلماء الدين » بل هذه الخمسة الأقوال التى 
ذكرها هذان وأتباعها » ليست قول هؤلاء » ولا قول هؤلاء . ولهذا كان 
جميع ما ذكروه » من الأقوال التى ينصرونها ويزيفونها » أقوالا يظهر 
فسادها وتناقضها . 


. ٠١-١٠٤ صا١ وانظر الصفدية : ج‎ . ١١١۷ انظر الأحاديث آلواردة فى ذلك : ج  ص‎ )١( 
. ف الأصل : عالم » وهو خطأ‎ )۲( 


۹۳ الجزء التاسع‎ ٠ 


قال ابن سینا“ : « ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد ؛ 
تم افترقوا » فقال فريق منهم : إنه لم يزل ولا وجود لشىء عنه » ثم ابتداً 
وأراد وجود شىء عنه » ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف 
شتى فى الماضى لا نهاية لها » موجودة بالفعل » لأن كل واحد مني © 
وجذ » فالكل وجد » فيكون لا لا نهاية له من أمور متعاقبة كلية منحصرة 
فى الوجود . قالوا : وذلك محال » وإن لم تكن" كلية حاصرة لأجزائها 
معا » فإنها فى حكم ذلك . وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال 
توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نهاية لها » فيكون موقوفا “ على ما لا 
نهاية له » فيقطع ” إليها ما لا نهاية له . ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد 
تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له ؟ 


ومن هؤلاء من قال : إن العام وجد حين كان أصلح لوجوده ٠‏ ومنهم 
من قال : م یکن © وجوده إلا حين وجد . ومنهم من قال : لا يتعلق 
وجوده بحين وشیء آخرء بل بالفاعل » ولا يسال عن لہ“ ؟ . 
فهؤلاء هؤلاء . وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون : 


)١(‏ ف كتابة « الإشارات والتنيبات » ۳ » 084/4 - 040 وسبق ورود جزه من هذا النص من قبل ج 
مص ۳ - 4 وقابلته هناك على « الإشارات » . 

(؟) الإشارات ( ص ه#ه ) : منبا» وكذا سبقت 709/8 . 

. 709/8 الإشارات » وإن تكن . وانظر تعليق فیا مضى‎ )٣( 

. 764/8 الإشارات : فتكون موقوقة . وكذا سبقت‎ )٤( 

(ه) الإشارات ( ص٦۴٥‏ ) : فينقطع 1 

(5) الإشارات ( ص لاه) : لا يمكن . 

(۷) الإشارات : ولا بشىء . 

(۸) الإشارات : ولا يسأل عا فعل أو لم يفعل . 


كلام ابن سينا ف 
« الإشارات » 


لضا 20 دره تعارض العقل والنقل 


ص ۲۹۹ 


إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله 
الأولية 277 +وإنه أن يتميز") فى العدم الصريح حال أؤلى به فبا" ألا 
يُوجد شيئا » أو بالأشياء ألا توجد عنه أصلا » وحال يحخلافها » ولا يحوز 
أن تسنح له إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن تسنح جزافا . وكذلك لا 
يحوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
[ حال ] تجددت ۳ . وحال ما تجدد » كحال ما تمهد 29 له التجدد 
فيتجدد ؟ وإذا لم يكن نجدد كانت حال ما لم يتجدد شىء حالا واحدة 
مستمرة على نهج واحد . وسواء" جعلت التجدد لأمر تيسر أو لأمر زال 
ا کن فن الل وا ها اة أو وق 00 يدينه أو غير 
ذلك مما عد » أو لقب“ کان يكون له » أو کان قد زال » أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير 
کی الو جود عن ٍ 


والوجود(''2 هو كون / المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى 


: الأزلية‎ : ۲٠٤/۸ الأولية : كذا جاءت هنا وتوافق الإشارات » وسبقت ف‎ )١( 

(۲) الإشارات رص 888 ) : لم يتميز. وسبقت 704/8 : ليس يتميز. 

(۳) الإشارات : الأولى فيها به . وسبقت ۲٠٤/۸‏ : الأولى به فا . 

(5) له : ساقطة من الإشارات ( ص )٥۳۹‏ . 

(©) حال تجددت : كذا سبقت 7568/8 وهذا موافق لما فى « الإشارات و . وجاءت العبارة هنا حرفة هكذا 
وكيف تسنح إرادة تجدد . 

(5) الإشارات : يمهد. وكذا سبقت ۲٠٠۵/۸‏ . 

(۷) الإشارات ( ص 5510 ) : سواء . 

(۸) ف الأصل : كجنس » ولكنها غير منقوطة > وسبقت 708/8 : لحسن . وق الإشارات : كحسن ٠‏ 
وهو الذى أثبته هنا . 

(9) وقت : ساقطة هنا وسقطت من قبل » وهى فى ١‏ الإشارات ٠‏ . 

. ٠٠١۱/۸ والجود. وكذا سبقت‎ : )04١ الإشارات (ص‎ )١١( . الإشارات : وكقبح‎ ٠١ 


الجزء التاسع 1 


ضعيف قد انكشف لذى(2© الإنصاف ضعفه » على أنه قائم فى كل 
حال » ولیس فی حال أوؤلى بإيجاب السبق من حال" . 

وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه ء واجب الوجود لغيره ». 
فليس يناقض كونه دائم الوجود[ بغيره ]”" ١‏ کا نهت عليه . 

وأما كون غير المتناهى كل موجوداء ککون كل واحد وقتا 
[ما]” موجودااء فهو توهم خطأء فليس إذا صح على كل واحد 
حكة 9" » صح على كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل من 
غير المتناهى يمكن أن يدخل ف الوجود » لأن كل واحد يمكن أن يدخل فى 
الوجود » فيحتمل" الإمكان على الكل » كا يحمل على كل واحد . 

قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونها معدوماً إلا شيئا 
بعد شىء » وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أقل وأكث * . ولا يثلم 
. ذلك كونها غير متناهية فى العدم . 


وأما 29 توقف الواحد منها. على أن يوجد قبله ما لا نباية له » 


. الاشارات ( ص 847 ) : لذوى‎ )١( 

(۲) الإشارات : منه فى حال . 

(۳) بغيره : ساقطة من هذا الموضع وسبقت 765/8 . وهی فى «الإشارات » . 

. الإشارات : لكون‎ )٤( 

(ه) ما : ساقطة من الأصل » وأثيتها من « اللإشارات « . 

(ا) الإشارات : حكم . 

(۷) الإشارات : فيُحمل . وكذا سسبقت 700/8 . 

(۸) الإشارات ( ص 04# ) : أكثر وأقل . وكذا سبقت ۲٣۱/۸‏ . 

(4) وأما : كذا جاءت فيا مضى 707/8 »› وهو الموافق للاشارات . وجاءت هنا : وإتما . 


۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


واحتياج “ شىء منها إلى أن يقطع (" إليه ما لا نهاية له فهو قول كاذب . 
فإن معنى قولنا : توقف على كذا”" . هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم . 
والثانى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلول 2*7 الأول . وكذلك 
الاحتياج . ثم لم يمكن ألبتة » ولا فى وقت من الأوقات . يصح أن يقال : 
إن الأخير”) كان متوقفا على وجود ما لا نهاية له . أو حتاجا إلى أن يقطع 
إليه ما لا نهاية له » بل أى وقت فَرَضت وجدت بينه وبين كون 29 الأخير 
أشياء متناهية ؛ فنى جميع الأوقات هذه صفته . لا سها والجميع عندكم 
7 واحد واحد » فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد 
وجود أشياء كل واحد مها فى وقت آخر لا يمكن أن يُحصصبى عددها . 
وذلك محال » فهذا نفس ^ المتنازع فيه : أنه ممكن أو غير ممكن . فكيف 
يكون مقدمة فى إبطال نفسه ؟ أبأن“ يُغير لفظها بتغيرا''' لا يتغير به 
TT‏ من ع لا e‏ اح : 
المعنى ؟ قالوا : فيجب من اعتبار''' ما نهنا عليه أن يكون الصانع الواجب 
الوجود غير ختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوْليًا . 


. الإشارات : أو احتياج‎ )١( 

(۲) الإشارات : ينقطع . 

(۳) الإشارات ( ص 44 ) : توقف كذا على كذا . 
)٤(‏ الإشارات : المعدوم . 

(ه) الاوشارات : الآخر. 

(1) كون : ساقطة من ١‏ الإشارات ؟ . 

(۷) وکل : كذا سبقت 6/لاه؟ > وهو الموافق لما فى « الإشارات » . وجاءت هنا : كل . 
(۸) الإشارات : فهذا هو نفس . . 

(9) الإشارات : أفيان . 

(١١)الإشارات‏ : تغييرا . وسبقت ۲٥۷/۸‏ : بتغيير. 
)١١(‏ الإشارات : فالواجب من اعتبار. 


الجزء التاسع ۹۷ 


تلزم عندها"“ فيتبعها التغيرء فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار" 
بعقلك دون هواك » بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا » . 

قلت : والرازى قد شرح هذا الكلام إلى أن وصل إلى آخره » وهو شح الازى لكلام ابن 

ء ب 
قوله J:‏ وإليك الاختيار بعقلك/دون هواك 2 بعد أن نجعل واجب الوجود ص ۲۷۰ 
واحدا » . وقال “ : « فاعلم أن الغرض منه الوصية بالتصلب نى مسألة 
() م . mT ٤‏ ا 
التوحيد . ولكنه يكون كلاما أجنبيا عن مسألة القدم والحدوث » وإن كان 
(CD.‏ ء 
الغرض منه إعا ھی المقدمة الى منها يظهر الحق ف مسالة القدم والحدوث 
A‏ ا e‏ 
فهو ضعيف » لأن القول بوحدة واجب الوجود لا تأثير له فى ذلك أصلا » 
۸ 0 
لأن القائلين بالقدم يقولون : ثبت إسناد الممكنات بأسرها إلى الواجب 
٠ :‏ ۹ 
بذاته » فسواء كان الواجب واحدا أو أكثر من واحد لزم من كونه واجبا 
.دوام اثاره وأفعاله واا القائلون بالحدوث فلك يتعلق شىء من أدلتهم 
)05١( 0 )۰(‏ اء 0 

التوحيد » . 

ولق الارشارات ( ص ه4ه) وما يلرم ذلك الاعتبار . وسقطت كلمة « الاعتبار ۾ من الأصل هنا . 

(۲) فى الأصل : تلزم لها ( غير منقوطة وكتب فوقها كذا ) عندها . والمثبت هو الذى سبق فيا مضى 
۸ . وق الإشارات : تلزم منها . 

22( الاوشارات : الاختيار. 

. ۲٤۳/۱ » أى الرازى فی « شرح الإشارات‎ )٤( 

.. شرح الرازى : فاعلم أنه إن كان الغرض منه الأمر بالتصلب فى مسألة التوخيد فقط فهو جيد ولكنه‎ )٥( 

. شرح الرازى : أنها‎ )٦( 

(۷) شرح الرازى : مما لا 

. شرح الرازى : .استناد‎ (A) 

() شرح الرازى : من الواحد . 

. )شرح الرازى : والتنبيه » وهو نحريف‎ ٠١ 

. شرح الرازى : لا تعلق » وهو ریف‎ )١١( 


تعليق ابن نیمه 


ليل دره تعارض العقل والتقل 


قلت : لقائل أن يقول : بل ابن سينا عرف أن قوله لا يتم إلا بما ادّعاه 
من التوحيد الذى مضمونه ننى صفات الرب. وأفعاله القائمة بنفسه » كا 
وافقه على ذلك من وافقه من المعتزلة » وبموافقتهم له على ذلك استطال 
عليهم » وظهر تناقض أقوالهم > وإن كان قوله أشد تناقضا من وجه آخر. 
لكنه صار يحتج على بطلان قوم بما اشتركوا هم وهو فيه من نی صفات 
الله الذى هو أصل الجهمية . وهكذا هو الأمر. فإن حجة القائلين بقدم 
العام » الى اعتمدها أرسطوطاليس وأتباعه » كالفارابى وابن سينا 


وأمثالها » لا تتم إلا بننى أفعال الرب القائمة بنفسه » د وتو صفاته » وإلا 
ثم إلا بنی بى 


فإذا نوزعوا فى هذا الأصل بطلت حجتهم » وإذا ل هم هذا الأصل 
صار لهم حجة على من سلّمه لهم » كبا أن عليهم حجة من جهة أخرى . 

ولهذا كان مال القائلين بننى أفعال الرب الاختيارية القائمة به فى مسألة 
قدم العالم : إما إلى الحيرة والتوقف » وإما إلى المعاندة والسفسطة »› 
فيكونون إما فى الشك وإما فى اللإفك . ولهذا كان الرازى يظهر منه التوقف 
فى هذه المسألة فى منتهى بحثه ونظره » كا يظهر فى « المطالب العالية » » أو 
يرجح هذا القول تارة » كا رجح القدم فى « المباحث المشرقية » » وهذا 
تارة » كما يرجح الحدوث فى الكتب الكلامية . 

وابن سينا وصّى 237 بالأصل المتضمن نى صفات الرب وأفعاله القائمة 
به . ثم ذكر القولين فى قدم العام وحدوثه » مع ترجيحه القدم » مفوّضاً 
إلى الناظر الاختيار » بعد أن يسلّم الأصل الذى به يحتج على القائلين 
بالحدوث . 


. وكذا استظهرتها لظهور حرق الواو والياء منها‎ ١ غير واضحة بالأصل‎ ٠ كلمة « وصى‎ )١( 


الجزء التاسع ۳۹ 


ونحن نبين إن شاء الله أن قوله » مع تسلم/نق الصفات والأفعال ص ١لا"‏ 
القائمة بالله » أشد فسادا وتناقضا من قول القائلين بالحدوث » فإن كان فى 
قول هؤلاء ما يناقض صر يح العقل » فى قول أصحابه من مناقضة المعقول 
الصريح ما هو أشد من ذلك . وذلك أنه إذاكانت الذات بسيطة ليس ها 
فعل يقوم بها أصلا » بل كان امتناع صدور الأمور الحختلفة » والحادثة عنها 
بوسط أو بغير وسط دائما » أشد امتناعا من صدور ذلك بعد أن لم 
يصدر » فإنه إن أمكن أن يحدث عنها حادث بلا سبب محدث منباء 
أمكن حدوث الحوادث عنها بعد أن لم تحدث » وإن لم يمكن كان حدوث 
الحوادث الحتلفة عنها » بوسط أو غير وسط دائما من غير فعل منها » هو 
أبعد فى الامتناع من صدور الختلفات عنها بعد أن لم تصدر. 

ولهذا كان أرسطاطاليس مقدم هؤلاء لم يذكر علة فاعلة الحدوث 
الحركة » وإنما ذكر أن سبب الحوادث الحركة الفلكية وما بحدث عنها » 
وذكر لذلك علة غائية . فذكر أن كل متحرك فلا بد له من عرك ركه » 
وجعل الأول يمرك الفلك » كا مرك الإمام المقتدى به المشيّه به للمأموم 
المقتدى المتشبّه » وقد يشبه ذلك ء كا يحرّك المعشوق لعاشقه . 

ومعلوم أن هذا التحريك ليس هو بفعل من الحرك » ولا قصد » وتلك 
الحركة حادثة بعد أن لم تكن » فنسأل عن الفاعل لتلك الأجسام 
الممكنة » فإن الممكن وإن كان قديما لابد له من فاعل » فا الفاعل لما ؟ 
ونسأل عن العلة الفاعلة لتلك الحوادث » فإن المتحرك ممكن › فامحرك إذا 
كان أمورا تحدث فی ذاته » کا يقولونه فى تصورات النفس الفلكية 
وشوقها » قيل لحم : فا المحدث لتلك التصورات والائرادات شيئًا بعد 


ص ۲۷۲ 


۷۰ دره تعارض العقل والتقل 


شىء » وهى أمور ممكنة كانت بعدأن لم تكن » وهى قائمة بعمكن هو مفتقر 
إلى غيره » ليس بواجب بنفسه . معلوم أن الحركة لا يكنى فى حدوثها العلة 
الغائية » بل لابد من العلة الفاعلية » ومعلوم أن افتقار الفعل إلى الفاعل › 
إن لم يكن مثل افتقاره إلى الغاية لم يكن دونها » بل العقل يعلم افتقار الفعل 
الحادث إلى الفاعل قبل علمه بافتقاره إلى الغاية . 

وأرسطو وأتباعه إنما زعموا افتقاره إلى الغاية المنفصلة عنه > ولم 
يذكروا/ احتياجه إلى الفاعل المنفصل عنه . 

ومعلوم أن الموجب لحدوث الحركة يحدثها شيئا بعد شىء » فلابد له 
من محدث منفصل » كا أنه لابد له من غاية منفصلة بطريق الأؤلى » فإن 
جوز امحوز أن يكون هو المحدث لفعله » من غير افتقار إلى شىء منفصل مع 
كونه مكنا » فلنجوز أن يكون هو غاية لنفسه من غير افتقار إلى شىء 
منفصل مع كونه ممكنا » وذلك ممتنع عندهم . 

وأيضا فمن المعلوم أن الممكن الذى ليس له شىء من نفسه » بل ذاته 
نفسها من غيره يمتنع أن يكون شىء من أفعاله من نفسه ٠‏ بدون افتقاره فى 
ذلك إلى غيره » كا يمتنع أن تكون صفاته وأبعاضه من نفسه » من غير 
افتقار فى ذلك إلى غيره . 

فإن ما به يعم أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون بنفسه 
موجودا » يعلم أن سائر ما يحصل له من الصفات والأفعال لا تكون 
بنفسه » فإن ما لا يوجد بنفسه بل بغيره » كيف يكون موجدا لغيره بنفسه 


بدون غيره ؟ 


الجزء التاسع لق 


والكلام فى هذه المسألة من جنس الكلام فى مسألة خلق أفعال! 
العباد » فكلا نعلم أن الله خالق أفعال العباد نعلم أنه خالق حركات الفلك 
إذا قدّر أنها اختيارية » وإن فر أنها غير اختيارية كان الأمر أولى وأؤلى » 
٠‏ فإن القدرية تنازع فى الأول » لا تنازع فى الثانى . 

وليس لقائل أن يقول : إن هؤلاء الفلاسفة » كأرسطو وأتباعه » قد 
يسلكون فى حركات الأفلاك الاختيارية مسلك القدرية » الذين لا 
يقولون : إن الله خالق أفعال العباد . 

لأنه يقال:أولا : ليس هذا مذهبهم » بل عندهم أن أفعال الحيوان 
وغير ذلك من الممكنات صادرة عن واجب الوجود » وهذا هو الموجود فى 
كتب الذين نقلوا مذهبهم » كابن سينا وأمثاله . 

وأيضا فيقال لحم : إما أن تجوزوا على الح أن يحدث الأفعال من غير 
سبب من خارج يقتضى حدوث تلك الأفعال » لست أعنى من غير 
مقصود يحدث » بل من غير مقتض للفعل » وإما ألا تجوزوه . 

فإن لم نجوزوا على الحى ذلك » لزمكم أن الفلك الى عندكم لا 
نحدث حركته إلا بسبب منفصل » يكون مقتضيا لفعل الحدوث » لا يكى 
أن يكون ذلك متشبها به . تم القول فى حدوث اقتضاء ذلك المقتضى » 
كالقول فى حدوث حركة الفلك » فيازم أن يكون فوق الفلّك سبب فاعل 
للحوادث » وذلك يبطل قوم . فإنه ليس عندهم فوق الفلك حركة/ ولا 
فعل بوجه من الوجوه .. 


وإن جوزوا على الح أن يحدث الأفعال بغير سبب حادث من غيره » 


ص ۲۷۳ 


كلام ثابت بن قرة ف 
« تلخيص ما آتی به أرسطو 
طاليس فيا بعد الطبيعة  »‏ 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


قفد 2" درء تعارض العقل ‏ والتقل 


لم يمتنع حينئذ حدوث العام من الى بدون سبب حادث عن غيره . 

فذكر أرسطوطاليس فى كتاب « ما بعد الطبيعة » وهو العلم الإلهى › 
الذى هو أصل حكتهم » ونهاية فلسفتهم » فما حكاه عنه ثابت بن قرة » 
فإنه قال ىق كتاب ١‏ تلخيص ما أتى به أرسطوطاليس فيا بعد 
الطبيعة 27 : « إن أرسطوطاليس يأتى فى كتابه هذا بأقاويل فيها إغاض » 
يرمى فيا إلى غرض واحد + إذا وى حقه من الشرح والبيان » قل على 
هذه الجهة » مما جرى الأمر فيه على صناعة البرهان » سوى ما جرى من 
ذلك محرى الاإقناع 2 

وقال : « إنما عبن أرسطو كتابه هذا بما بعد الطبيعة » لأن قصده 
فيه : البحث عن جوهر غير متحرك » وغير قابل للشوق » إلى شىء خارج 
عن ذاته » . ) 

وقال : « إن الجوهر الحجسمانى كله الوجود مبتدأ لمتكون » إا قوامه 
بطبيعته الخاصة به » وطبيعته الخاصة به إتما قوامها بصورته الخاصة به » 
وصورته الخاصة به المقومة لذاته » إنما قوامها بحركته الخاصة به » وكل 
متحرك بحركة خاصة به » فإتما يتحرك إلى عام » وعام كل واحد من 
الأشياء ملاثم لطبيعته » وموافق لها . وكل متحرك إلى ما لاءمه » ووافق 


>٠ ط . القاهرة 19184١)مصورة رتقها‎ ( ٠١/1 فى فهرس الخطوطات المصورة لجامعة الدول العربية‎ )١( 


الفلسقة والمنطق وعنوانها : « تلخيص ما أتى به أرسطو طاليس فى كتابه فما بعد الطبيعة مما جرى الأمر فيه على 
سياقة البرهان سوق ما جرى من ذلك يحرى الإقناع » صنعه ثابت بن قرة الحرانى » نسخة كتبت فى القرن 
السادس للوزير أي الحسين القاسم بن عبد الله . وهذه المصورة عن نسخة خطية فى مكتبة أياصوفيا باستانبول 
رقها ۲ وهی تقع فى ثلاث ورقات كبيرة مقاس ۲۲ × ۱۲ سم . وقد ذهيت إلى معهد امخطوطات ف القاهرة 
ولكن قيل لى إن المصورة قد فقدت . 

(۲) كذا جاء فى الأصل » وقارن هذا بعنوان المخطوطة الذى ذكرته فى التعليق السابق . 


اللرزه التاسع ۰ اوا 


طبيعته » فبالشوق والحبة والتوق منه إليه يتحرك ء والشىء المتشوق إليه » 
علة لحركة المتحرك إليه بالشوق » والشىء المشتاق معلول له من جهة تلك 
العلة » وق تلك الحركة » وحركة كل واحد من الأجسام » فتنساق كلها » 
وترتفع إلى محرك أول لا يتحرك » كا بين أرسطو ذلك فى كتابه المعروف 
0 بالسماع الطبيعى » . 


لأنه وإن وَجَد بعضها بحرك بعضا » فالمتحرك الأقصى متحرك عن عر 
غير متحرك » والحرك الأول علة الصورة المقمة لجوهر كل واحد من 
المتحركة » ليس له ى ذاته » لكنه من الشىء الذى هو السبب الأول فى 
حركته ) . 

فيقال هم : هب أن الحركة الإرادية لا تتصور إلا عحبوب منفصل 
عنپا » لكن إذا كان المتحرك ليس واجبا بنفسه » لا هو ولا حركته » قا 
الموجب له ولحركته ؟ وأتتم لم تجعلوا الحرك الأول عركا إلا من جهة 
كونه /عبوبا معشوقا » لا من جهة أنه فعل شيئا أصلا . 

قال ثابت : « وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن كل ما يتحرك 
فحركته بالشوق إلى شىء » والصورة الأولى فا هو فى الكون . وفيا هو 
موجود الحركة الخاصة به > فالحرّك الأول إذن هو المبدأ والعلة فى وجود 
صور الجواهر الحسمانية كلها وبقائها » إذ كنا متى توهمنا ارتفاع وجود الحركة 
الطبيعية » وإن شئت أن تقول : القوى من كل واحد من الأجسام الى 
له > فسد جوهره لا محالة » . 


۲۷٤ ص‎ 


ثم ذكر سؤالا وجوابا مضمونه : إن الجوهر الجسمانى لا قوام له إلا 
بطبيعته التى قوامها بحركته الخاصة به . 

ل : « فإن ظن أحد أن هذا الجوهر إذا قدّرت صورته الطبيعية باطلة 
منه» انحل إلى شىء آخر أبسط منه » ليس فى طبيعته حركة خاصة به » 
فيكون حينئذ فى ذاته » لا معلول » لكن المركب فيه معلول . 

فأرسطوطاليس يقول : إن هذا الظن باطل محال » لأن ذلك البسيط 
إنما يوجد حينئذ فى الوهم الفكرى فقط . فأما فى خاصة نفسه مفردا » فلا 
وجود له بالحقيقة » ولا قوام لذاته . وليس بهذا المعنى فقط يترك هذا 
الظن » لكنه يرى أنه يوجد فى ذلك البسيط الذى ينحل إليه الجوهر 
الجسمانى فى الوهم > إذا توهمنا فساد صورته تلك » قبول صورة أخرى » 
فهو معلول فى ذلك القبول من الحرّك الأول . 

فإن ظن ظان أنه معلول من جهة ذلك القبول فققط » قلنا : فإن أنزلنا 
yS‏ 

فتفسد وتنحل طبيعته الت بها هو حينئذ ما هو إذ كانت ذاته تلك حيتت | 
نا ھی اتی فى طییتبا القبول . فإن قيل أيضا : إنها تنجل إلى شىء آخر 
كان الجواب فيه كا أجبنا فى الانحلال الأول » وليس يمكن أن ينحل هذا 
دائما إلى ما لا تباية له» . 

قال : « فقد تبيّن من هذا أن كل جوهر جسمانی معلول فى جوهره › 
ووجوده » وبقائه للعلة الى هى المبدأ الأول بحركة الجميع » . 


قلت : فهذا هو تقريرهم لوجود العلة الأولى » التى هى المبدأ الذى 


الجزء التاسع Vo‏ 


يسميه المتأخرون : واجب الوجود بذاته » وهى طريقة المتقدمين من 
المشائين . وأما الطريقة المشهورة عند المتأخرين : وهى الاستدلال بمطلق 
الوجود على الواجب › فهذه ھی الى سلكها ابن سينا ومتّبعوه » ثم هذه 
طريقة أرسطو وأتباعه المشائين : مضمونها أن كل/جسم لا يتوم إلا 
بطبيعته » ولا تتقوم طبيعته إلا بحركة إرادية » ولا تتقوم تلك إلا بمحبوب 
معشوق لا يتحرك » ثم إن أرسطو أورد على نفسه سؤالا بأنه يمكن تقدير 
بطلان طبيعة الجسم الخاصة وبطلان حركته » بانحلاله إلى شىء أبسط 
منه » فلا يكون امحرك علة لذاته » بل علة للتركيب فقط . 

وأجاب بأن البسيط إنما يوجد فى الذهن لا فى الخارج . وأجاب أتباعه 
يحواب ثان » وهو أنه يكون فا انحل إليه قبول » والقبول حركة . 

وهذا الجواب ساقط » فإنه إذا قدّر أن فيه قبولا » لم يجب أن يكون 
ذلك حركة إرادية شوقية . وإذا لم تكن الحركة إرادية شوقية لم يستلزم 
وجود محبوب » بل يستلزم وجود فاعل مبدع . وهم لم يثبتوا ذلك . 

وكذلك تقدير أرسطو تقدير فاسد » فإنه إذا قدّر أن الحركة لا تتم إلا 
بطبيعة تستلزم الحركة الإرادية » مع أن فى تقدير هذا كلاما ليس هذا 
موضع بسطه » لکن بتقدير"" أن هذا سلّم له » فغاية ما فى هذا أن يكون 
الجسم المتحرّك بالإرادة مفتقراً إلى المعشوق الذى هو غايته » وأنه لا يم 
وجوده إلا به » فيكون وجوده شرطا فى وجوده › بأن يقال : لا قوام 
للجسم إلا بطبيعته » ولا قوام لطبيعته إلا بحركته » ولا قوام لحركته إلا 


. في الأصل : لكن يقدرء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ۲۷۵ 


ص 7175 


وف دره تعارض العقل والنقل 


بالحرّك المنفصل الذى هو بوب معشوق » فغاية ما فى هذا أنه لابد من 
وجود محبوب معشوق » ولا يمكن وجود الجسم المتحرك إلا به » لكن جرد 
امحبوب المنفصل لا يكنى فى وجود الجسم الممكن الذى ليس بواجب 
بذاته » ولا فى وجود طبيعته » ولا فى وجود حركته الخاصة به » بل لابد 
من أمر مبدع له ولحركته ولطبيعته » وهم لم يذكروا احتياجه إلى المبدع 
لذلك » ولا دليلا على وجود المبدع لذلك كله » بل اكتفوا بوجود المعشوق 
المنفصل . ْ 

وهذا مقام يتبين فيه جهل هؤلاء القوم وضلالههم » لكل من تدبر 
نصوص كلامهم الموجود فى كتبهم » الذى نقله أصحابه عنهم » فالا نحن لا 
نعرف لغة اليونان » ولم ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجاله » ولكن هذا 
نقل أئمة أصحابهم الذين يعظّمونهم ويذبُون عنهم بكل طريق . وقد نقلوا 
ذلك إلينا وترجموه باللسان العربى » وذكروا نهم ينوه وأوضحوه وقدّروه 
وقرّبوه إلى أن تقبله العقول ولاترده » فكيف إذا أخذ كلام أولتك على 
وجهه ؟ فإنه يتبين فيه من الجهل/بالله » أعظم مما يتبين من كلام المحسنين 
له . 

ولاريب أن الفلاسفة أتباع أرسطو يقل جهلهم ويعظم علمهم › 
بحسب ما اتفق لهم من الأسباب الى تصحّح عقوهم وأنظارهم » فكل من 
كان بالنبوات أعلم وإليها أقرب » كان عقله ونظره أصح . 

ولهذا يوجد لابن سينا من الكلام ما هو خير من كلام ثابت بن قرّة » 
ويوجد لأبى البركات صاحب « المعتير » من الكلام ما هو خير من كلام ابن 
سينا . وكلام أرسطو نفسه دون كلام هؤلاء كلهم فى الإلهيات . 


الجزء التاسع VV‏ 


ثم انم مع أنهم لم يذكروا.المبدرع للأجسام الممكنة المتحركة » اللهم إلا 
أن يكون هؤلاء قائلين بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجود 
بنفسها » وأنها مع ذلك مفتقرة إلى الحرّك الأول . وهذا حقيقة قول 
أرسطوء فهذا أعظم فى التناقض » فإنه إذا قُدّر أن الأجسام الفلكية 
واجبة الوجود بنفسها » وهى متحركة حركة تفتقر فيها إلى غيرها » كان 
واجب الوجود متحركا مفتقرا فى حركته إلى غيره . ظ 

وحينئذ فكونه متحركا لا يفتقر فى حركته إلى غيره اول » فإنهم حينئذ 
يكونون قد أثبتوا واجبا بنفسه لا يتحرك أصلا » وواجبا بنفسه يفتقر فى 
الحركة إلى محبوب غيره » لا قوام له إلا به . 

وحينئذ فإثبات واجب يتحرك لا يفتقر فى الحركة إلى غيره » أَوؤْلى 
بالإمكان من هذا » فإن كلاهما متحرك » لكن هذا يفتقر إلى غيره » وهذا 

وهم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنين : واجبا لا 
يفتقر إلى غيره » وواجبا يفتقر إلى غيره . فإذا قدر واجبا يتحرك بنفسه 
لنفسه » من غير افتقار إلى غيره » كان اول بالجواز » ولم يكن فى ذاك 
حذور › إلا لزمهم فيا أثبتوه ما هو أشد منه » وسيأق تام كلامهم فى 
ذلك » وقولهم : إن الجسم لا يجوز أن يتحرك بنفسه حركة لا نهاية لها . 

فهذا فصل » وهنا فصل ثان » وهو أنهم مع إثباتهم لكون الفعل 
معلولا » إنما أثبتوه بكونه محتاجا إلى معشوق يكون هو مبدأ الحركة 
الورادية » من جهة كونه غاية لا فاعلا » وليس فى هذا ما يدل على أن 
الفّلك له علة مبدعة فاعلة له» كا لا يخنى على عاقل . 


ص ۲۷۷ 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثم ادعوا أن ذلك المعشوق الذى هو العلة الغائية لا يجوز أن يكون 
متحركا > ولا له حركة أصلا . ومن هنا قالوا بقدم العالم . إذ كان حدوث 
المحدثات يقتضى حركة نحدث بها . /فنعوا حدوث الحوادث عن المعشوق 
الذى سوه الحرّك الأول . لكلا يكون فيه تغير. وحدوث الحوادث عن 
علة لا تغير فيها ممتنع بصريح العقل . وكلامهم فى ذلك فى غاية التناقض . 
وهذا منتهبى نظر القوم وعلمهم وحكمهم . 

فلا قال 2 : «فقد تبين من هذا أن كل جوهر جسانى معلول ف 
جوهره ووجوده وبقائه للعلة الى هى المبدأ لحركة الجميع » فهذا كلامهم . 

قلت : وقد عُرف أنه لم يبيّن » إن سلّم له ما ذكره من المقدمات . إلا 
أنه لابد للحركة من عحرّك » ولم يبيّْن بعد أن الحرك لا يتحرك . ولا أن 
احرّك للأجسام أمر منفصل عنما . 

فقال فى بيان ذلك : « ولأنه ليس يلزم أن يكون كل عدم أقدم بالزمان 
من الوجود » فما علة وجوده شىء غيره » ولا كل الأنظام أقدم من 
النظام » ولا كل بسيط أقدم من المرکب » لأنه ليس كل ما كان تقدمه 
لغيره » فان قوام غيره به وبسببه » أو وجود غيره عنه » وجب أن يكون 
متقدمه فى الزمان » وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن الأفضل فى المبدأً 
الأول ما يوجد الأمر عليه » من أنه علة وجود كل موجود » وسبب بقاء 
كل باق منذ الأبد » من غير أن يكون إنما صار كذلك ف زمان » وبعد أن 
لم يكن كذلك » إذ ليس موجود ولا شىء له بقاء إلا به» . 


)032( وهو كلامه الذى مضى فی ص ۲۷٤‏ ., 


الجزه التاسع ۹ 


وقال : « وذلك أنه لم يزل » ولا وجود ولا قوام للفلك ولسائر 
الأجسام الطبيعية إلا بالمبدأ الأول » يعنى الحرك الأول » إذ صورة كل 
واحد منها هى حركته الخاصة به » وحركته الخاصة به هى المقومة لجوهره » 
التى بارتفاعها يرتفع وجوده . فإذن الحرك الأول علة وجود هذه الحركة » . 


قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود العام ى 
زمان » . 

فيقال له : أنت لم تذكر إلا أنه لا وجود للجسم المتحرك إلا بحركته » 
وهذا إذا سلَّم لك لم يدل على أنه مبدع وفاعل له أصلا » بل ولا يثبت أن 
له غاية منفصلة عنه » بل ادعيت ذلك دعوى . نعم : إذا ثبت أن الحركة 
إرادية فلابد لها من مراد » أما أن كون المراد منفصلا عن المتحرك أو غير 
منقصل » فهذا يحتاج إلى دليل ثان ولم تبينه » ثم إذا بینته يلزم افتقار 
المتحركات إليه » وكونه شرطا فى وجودها لا يقتضى كونه مبدعا ها/وفاعلا 
لحا » إذ محرد العلة الغائية من هذه الجهة » لا تكون هى الفاعلة المبدعة 
بالضرورة واتفاق العقلاء » وهم لم يدّعوا ذلك . 

لكن لو قال قائل غيرهم يجواز أن يكون الأول غاية وفاعلا » قلنا : 
نعم » لکن هذا ينض ما بوه من حيث يكون فاعلا للحوادث مبدعاً لها » 
وهم يأبون ذلك » حيث يكون فيه جهتان : جهة كونه مرادا محبويا » 
وجهة كونه فاعلا مبدعا. وهذا إذا قيل : إنه حق » أفسد أصولهم 
ومذهبهم . ش 

والمسلمون لا ينكرون أن يكون الله رب كل شىء وإللهه » فهو من 


ص ۲۷۸ 


YA*‏ درء تعارض العقل والنقل 


جهة كونه ربا هو الخالق المبدع الفاعل » ومن جهة كونه إلها هو المعبود 
الال :اوت 

لكن هذا القول الذى يقوله المسلمون ينقض قوهم ويبطله » فثبت 
بطلان قولهم على ما ذكروه » وعلى ما يقوله المسلمون . 

فتبين أن قوله : « إن الأفضل فى الأول ما يوجد الأمر عليه من أنه علة 
وجود كل موجود » كلام مبنى على محض الدعوى والكذب . 

أما الدعوى : فإنه ادّعى أن المتحرك لابد له من معشوق منفصل . 

وأما الكذب : فقوله : « إن ذلك هو العلة فى وجود المتحرك » » وإنما 
هو محرد شرط » وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء العلة فى وجوده . فهذا إذا 
سلمت المقدمات كلها » وهو أن الفلك بتحرك بالإرادة » وأن المتحرك 
بالإرادة لا وجود له إلا بحركته » وأن حركته لابد ها من معشوق منفصل - 
لم يثبت إلا محرد كون ذلك شرطا فى وجوده » لا علة تامة لوجوده » فكيف 
إذا قيل : إن المقدمات الثلاث باطلة ء كا هو مذكور فى موضعه ؟ 

ثم قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود هذا 
العام ی زمان ». 

قال : « وكان يحب من هذا أن الأشياء الموجودة لم يكن ها بّة وجود 
ثم أخرجت إلى الوجود » فيلزم من ذلك أن يكون لوجود العام علة أخرى 
مشاركة للعلة الأولى فيه » أو فوق العلة الأولى » لأنه إن لم يكن للعلة 
الأولى فى إخراج العالم إلى الوجود أمر من الأمور » ولا ها هنا علة تُعيّن » 
أو تدعو العلة الأولى إلى إخراج العالم إلى الوجود غير ذاتها » ولا علة ترتبها 


الجزء التاسع ٠‏ الم 


وتعوقها . فليس لتأخر وجود العام عن وجود ذات العلة الأولى سبب 
يوجبه » فكيف يمكن أن يتأخر وجودٌ زماناً بلا تهاية » تم يخرج إلى 
الوجود » كحال من كان نانما فانتبه ؟ » . 

فيقال هؤلاء الذين ملم » كا قال عبد/الله بن عمر » لما سأله بعض 
الناس عن المُحْرم يقتل البعوض : انظروا إلى هؤلاء يسألون عن دم 
البعوض » وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ! . 

وکا يقال عن بعض الناس إنه كان يزنى بامرأة وهو صانم ٠‏ فقال لما : 
عط :هك فقد كره العلماء المبلة للصام . 

وكا يقال عن بعض النصارى » إذ قال لبعض المسلمين : نتم 
تقولون : إن راعياً هو رسول الله . فيقال له : : أنتم تقولون : إن جنينا فى 


بطن أمه هو الله . 
ونظائر هذه الأمثال كثيرة » الى ینکر فيها الرجل شيئا » وقد التزم ما 
هو ایل بالإنكار منه . 


فإن هؤلاء قالوا : إذا كان العام محدثا بعد أن لم يكن » لزم افتقار العام 
إلى شىء غير العلة الأولى . وهم لم يذكروا أن العلة الأولى أبدعت العام 
أصلا » بل قولهم مضمونه : إن العام أبدعه غيرها » أو هو واجب آآخر 
بنفسه ليس هو مبدع » ولكن هو محتاج إليها احتياج المحب إلى مبوبه . 
وهم لم يثبتوا هذا الاحتياج إلا بمقدمات ٠‏ إذا حمق الأمر عليهم فيها ظهر 
جهلهم وتناقضهم . فغابة ما أث ثبتوه ليس فيه أن العالم إبداع الأول أصلا › 
مع أنهم ينكرون على من جعله محدثا للعالم » لكون الحادث يفتقر إلى سبب 
حادث » فهل يكون أعظم تناقضا من مثل هذا القول ؟ ! 


ص ۲۷۹ 


ص ۲۸۰ 


A۲‏ دره تعارض العقل والنقل 


م يقال : الأجسام المتحركة : إما أن تكون - أو شىء منها - واجب 
الوجود بذاته 4 وإما آل تکون ولا شیء منها واجب الوجود بذاته : 

فإن كان منها شىء واجب الوجود بذاته » بطل ما أثبتوه من أن 
الواجب بنفسه » وهو العلة الأولى » لا يمكن أن يتحركءإذ كان على هذا 
التقدير قد قيل : إن شيئا واجبا بنفسه وهو متحرك . 

وعلى هذا التقدير فلا بى لهم طريق إلى إثبات محرك لا يتحرك إذا 
أمكن أن يكون الواجب بنفسه متحركا . 

وإن لم يكن فى الأجسام المتحركة ما هو واجب بنفسه » فقد ثبت أن 
الأفلاك المتحركة كلها ممكنة مفتقرة إلى واجب يكون فاعلا مبدعا لها » 
سواء قيل : إنها قديمة أو حادثة » فإن الممكن لابد له من فاعل » سواء 
قيل بقدمه أو حدوثه » إذ كان لا يكون بنفسه . 

ولوقيل : إنه لا فاعل له ولا مبدع » كان واجبا بنفسه » فالشىء إما 
أن يكون وجوده بنفسه » وإما أن يكون وجوده بغيره . فالأول هو الممكن 

وقد نازعهم من نازعهم فى أن الممكن لا يحوز أن يقارن وجود 
الواجب » بل 'لابد من تأخره عنه . 

لكن/ليس مقصودنا فى هذا المقام منازعتهم فى ذلك » بل نتكلم على 
تقدير ما يدّعونه من أن الممكن يقارن وجوده وجود الواجب » مع كونه 
معلولا موجبا له صادرا عنه » وهم يسمون الواجب علة ومبدعا وفاعلا » 
وقد يسمونه محدثا » لكن هذه تسمية بعض من أظهر الإسلام منهم » لثلا 


الجزء التاسع A۳‏ 


يحالف المسلمين فى الظاهر . كا فعل ذلك ابن سينا وغيره . 
بل يوجب صفاته وحركاته . لا یکی فى وجوده محرد وجود محبوبه ٠‏ بل 
لابد من موجب لذاته وصقاته › بل وموجب لنفس حبه . 

م إذا قيل : إنه حب لشىء منفصل عنه » لزم احتياجه إلى الحبوب . 
وأما كون محرد الحبوب هو المبدع له » الموجب لذاته وصفاته وأفعاله » من 
غير اقتضاء ولا إيجاب ولا إبداع من المحبوب ٠‏ بل لمحض كونه محبويا - 
فهذا مما يعرف يبديبة العقل فساده . 

وهم » وكل عاقل » يفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة » فالمحبوب 
يقتضى ثبوت العلة الغائية » ولابد من علة فاعلية » فإن جعلوا الحبوب هو 
العلة الفاعلية » لزم كونه مبدعا له » وهو المطلوب » وحينئذ يخاطيون على 
هذا التقدير با يبين فساد قوهم . ٠‏ 

وإن لم يجعلوه مبدعا له لم يكن لهم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود 
العام . وقيل نهم : افتقار الممكن إلى مبدع له ولصفته ولحركته » أبيّن من 
افتقاره إلى محبوب له . 

قال ثابت بن قرّة : « وأرسطوطاليس ينكر هذا الرأى الحدّد . والظن 
الذى يظنه كثير من الناس من أنه يلزم من رأى أرسطو : أن العام أبدى » 
أن .يكون غير معلول ى جوهره لعلة خارجة عنه - ظن كاذب » . 

فيقال له : الذين يظنون هذا يقولون : إن هذا لازم لأرسطوء لأنه لم 
يثبت أن العالم معلول بعلة فاعلة مبدعة له » وإن كان مقارنا ها . بل إنما 


ص ۲۸۱ 


4ك درء تعارض العقل والنقل 


أثيت عا ادّعاه من المقدمات أنه لابد من محبوب بتحرك لأجله > وليس 
رد كو ال هوا برخت أن بكرن عله فاغلة دة هه فلهذا 
ألزموه ذلك . 

ثم هذا اللازم له : إن اعتقده وإن لم يعتقده يقتضى بطلان قوله » لأنه 
إذا كان العام واجبا بنفسه ليس له مبدع » مع كونه مفتقراً إلى حبوب له » 
كا يقوله أرسطو » لزم كون الواجب بنفسه مفتقراً إلى شىء منفصل عنه فى 
بعض صفاته . 

وحينئذ فإذا قيل بأن الواجب/المبدع للعالم مفتقر إلى شىء بعينه على 
إبداع العام » لم يكن باطلا على هذا القول الذى يلزم أرسطو . 

وأيضا فعلى هذا التقدير إذا كان الواجب بنفسه متحركاً لغيره » فلأن 
يكون متحرّكا لنفسه أَوْلى وأحرى . وأرسطو أبطل كون الأول متحركا 
محجج تنقض مذهبه . 

قال ثابت : « وأرسطوطاليس يقول : فإ ن كان الأمركا يظن من رأى 
أن للعالم ابتداء زمانيا » فا العلة التى أوجبت أو دعت إلى إخراج العالم إلى 
الوجود بعد أن لم يكن موجودا زمانا بلا نهاية ؟ وما هذه العلة الباعثة للعلّة 
الأولى على ذلك ؟ وما كانت العلة المريّبة ؟ » . 


فيقال له : هذا كله يبين فساد قولك » فإنه يقال : إما أن يكون العالم 
واجب الوجود بنفسه » وإما أن يكون مکنا . فإن كان واجباً بنفسه » فا 
العلة الى أوجبت أو دعت إلى إحداث ما فيه من الحوادث » وحركته 


المتحددة » وتحريكه لا يحركه ؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على 


الجزء التاسع YAo‏ 


ذلك ؟ وما كانت العلة المرتّبة له عن إحداث الحوادث المتأخرة ؟ فإنه لا 
يزال تحدث فيه أمور بعد أمور » فا الموجب لتأخر هذه الحوادث بعد أن لم 
تكن حادثة ؟ ش 

فأى شىء أجاب. به عن ذلك كان جوايا له . 

فإن قال : « ليستكمل الشروط التى بها تتم الحوادث » فقد جوز أن 
يكون فعل الواجب الوجود لا يتم إلا بشروط تحدث » وحينئذ فيجوز أن 
يقال : إن الموجب لتأخر فعله للعالم لتتم شروط إحداثه للعالم » إذكان فعل 
الواجب بنفسه » على هذا التقدير » قد يتوقف على الشروط الى ہا 
يحدث . ظ ا 

وإن قال : إن العالم ممكن . 
هو عليه من تأخر الحوادث » فا الذى أوجب للفاعل أن يؤخر ما حدث 
من الحوادث ؟ وما الذى دعاه إلى إخراج الحوادث إلى الوجود بعد أن لم 
تكن ؟ وما العلة الباعثة للفاعل إلى ذلك ؟ 2 

وأيضا فيقال لهم : إن كان مكنا صادرا عن الواجب » فا الذى 
أوجب الأول أن يفعله ؟ وما الذى دعاه إلى ذلك ؟ 

فإن قالوا : محرد ذاته المحردة أوجبت ذلك . 
غير الذات المحردة »> وجب اقتران كل ما صدر عنها مها »> ووجب اقتران 

الصادر عن الصادر به » /فحينئذ لا يتأخر شىء عن العام » بل يكون كله ص ۲۸۲ 


الرد على كلامه من وجوه . 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


جميع أجزائه قدبما ملإزما للذات الحردة . وهو خلاف الحس والمشاهدة . 

وأيضا فيقال له : فعل الأول إما أن يقف على داع . وإما أن لا يهقف 
على داع . فإن وقف على داع ٠»‏ قيل لك : الاي الموجب لابداعه 
للعالم على ما هو عليه من الأمور الحتلفة والحادثة ؟ وإن لم يقف على داع 
جاز أن يحدث ما حدث بلا داع . ولم يجب أن يكون لفعله عل . 

قال ثابت : « ويلزم أهل هذا الرأى أن يكون ف المبدأ الأقصى الذى 
عنده يتناهى الأبد فى ابتداء كل فعل ما هو بالقوة . وما بالقوة ليس يرجه 
ما هو له بالقوة بغير علة داخلة عليه من خارج يصير معلولا لحا فى تلك 
الجهة » لأنه إن كان ليس لإخراج ما هو له بالقوة إلى الفعل سبب غير 
ذاته » فيجب أن يكون وجوب ذلك الأمر بالفعل مع وجود تلك الذات 
امخرجة له » وذلك الشىء غير متأخر عن وجودها . وإن كان له سبب غير 
ذاته . فإذن تكون العلة الأولى والمبدأ الأول ليس بدأ أول على الحقيقة . 
لأنه يحتاج حينئذ إن كانت تلك حاله إلى مبدأ آخخر . وأيضا فيازم جوهر العلة 
الأول » وإن كان ها ما هو بالقوة حينا لم يخرج إلى الفعل خا تحير .هذا 
أمر قد أضرب عنه سائر القدماء » فينبغى أن يُسلَّم لأرسطوطاليس أن العلة 
الأول على غاية ما يمكن من الام والكال . وكا أنه ليس يمكن منه فى 
مادة من المواد أن تؤخرها الطبيعة لحظة من غير أن يعمل منها أجود ما 
ينعمل من مثلها » ما لم يعتور ذلك شىء من خارج . كذلك یری 
أرسطوطاليس أن الأمر واجب فى جملة أمر العام » أى فى وجود جملته ٠‏ 
إذ كان إمكانه لم يزل » والاإمكان له بنزلة المادة » . 


فيقال له : جواب هذا من وجوه . 


YAV 00 الجزء التاسع‎ ١ 


أحدها : أن يقال : خروج ما بالقوة إلى الفعل : إما أن يفتقر إلى علة 
من خارج وإما أن لا يفتقر. فإن ل يفتقر بطل هذا الكلام . وإن افتقرء 
فإما أن يفتقر إلى علّة خارجة فاعلة » أو علة غائية » أوكلاهما . والافتقار 
إلى علة غائية وحدها غي ركاف » لأن ما بالقوة إذا لم يخرج إلى الفعل إلا 
بعلة من خارج » فلابد أن يكون علة لوجود كونه فاعلا » وإلا محرد 
امحبوب بدون ما به يفعل المحب مطلوبه » لا يوجب وجود الفعل . 

ولهذا/إذا كان المحب غير قادر على الفعل » لم يتحرك إلى المحبوب > 
وتحركه إلى الحبوب هو ممكن ليس متنع ولا واجب بنفسه » والممكن لا 
يترجح أحد طرفيه إلا رجح تام يستلزم وجود الممكن » فلابد لفاعلية 
الممكن من مرجّح تام الفاعلية » وذلك هو الفعل » إذ محرد الغاية ليس 
وا اما 

وإن افتقر خروج ما بالقوة إلى لفل زل غ ن ارج علّة فاعلة أو 
علة فاعلة وغائية . 

قيل له : فحركة الجوهر الجسمانى حينئذ تفتقر إلى فاعل خارج عنما . 
وحينئذ فذاك الفاعل لم يكن فاعلا لتلك الفاعلية فى الأزل » إذ لوكان 
كذلك للزم وجود جميع الحركات والحوادث فى الأزل » لوجود فاعلها 
التام » فتعين أنه صار فاعلا لتلك الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا . 

فيلزم حينئذ إذا جعل الممكن مفتقرا إلى علة خارجة » أن تكون العلة 
صارت علة لفاعليته بعد أن لم تكن علة . وهذا قد يُستدل به على العليّة 
مطلقا » سواء جعلت فاعلية أو غائية . 


فإنه يقال : كل ما حدث من الحوادث فإنه يمتنع وجود علته التامة ى 
م١٠‏ دره تعارض العقل والنقل جا 


الوجه الأول 


ص ۲۸۳ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 
ص 5854 


A۸‏ ش دره تعارض العقل والنقل 


الأزل » فإذن قد جدثت عليته - عليّة الفاعل والغاية - بعد أن لم تكن . 
فيجب أن يكون الأول قد صار علة فاعلية وغائية بعد أن لم يكن لكل ما 
بحدث على قولكم » وهذا يبطل ما ذكرعوه فيه . 

ثم يقال : إذا كان هذا جائزاً فيه » جاز أن يكون حدوث الأفلاك 
لحدوث عليّة حدوثها » وأن تكون قبلها حوادث قائمة به أو منفصلة عنه 
متعاقبة » ليس فہا ما هو قديم بعينه . 

الوجه الثانى : أن يقال : لم قلت : إن ما هو بالقوة لا يحرجه فاعله بغير 
علة منفصلة ؟ قوله : لأنه إن لم يكن لإخراجه سبب غير ذاته فيجب أن 
يكون مقارنا للذات » وإن كان له سبب غير ذاته » لم تكن العلة الأولى 
ف أولاً2 على الحقيقة . 

فال ا الال مدا اوسرد ما موا بمعنى أنه فاعل 
له مبدع » وإنما جعلته مبدأ بمعنى أنه محبوب معشوق . ويحرد كونه محبوبا 
معشوقا لا يوجب وجود الحب وذاته وصفاته وأفعاله . فليس الأول على ما 
د وة وبحدة شدا + بل ما ذكرته ا لأن كونه فاعلا 
ترقت ملعل ف عنمن غر اقرب ال کر ميداً من كونه لین آلا ترد 
كونه حبوبا . 

الثالث : أن يقال : /ما تعنى بقولك : إن كان ليس لإخراجه سبب 
غير ذاته ؟ أتعنى به ذاتا محردة عن فعل يقوم بها » أم ذاتا موصوفة بفعل 
يوم با ؟ 


. فى الأصل : مبدأ أول . وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ۸4 


فإن عنيت الأول » كان.اللازم أن الذات المحردة عن الفعل ليست 
مدا أول. + ولا علة أو . وهم يلتزمون هذا . فإن الذات الحردة من 
الفعل لا حقيقة ها عندهم » وهم بمنعون أن يكون الأول كذلك . 

وإن عنيت الثانى » لم يلزم أن يكون المبدأ الأول ليس بمبدأ أول » لأنه 
إذا كان مبداً بما هو عليه من صفاته وأفعاله التى لا يحتاج فما إلى غيره » 
كان هو المبدأ الأول من غير احتياج إلى غيره . 

الوجه الرابع 9" : أن يقال : العام إن كان واجب الوجود بنفسه مع ارجه اا 
كونه مفتقرا إلى محبوب » كان واجب الوجود معلولا من بعض الجهات » 
فجاز حينئذ أن يكون الحبوب الأول > مع وجوب وجوده بنفسه » من 
خارج ما به يصير فاعلا » فإن العالم حينئذ واجب الوجود » وله من خارج 
ما به يصير فاعلا . وإن كان ممكن الوجود بنفسه »لم يوجد إلا عبدع فاعل 
يبدعه » فالاوبداع فعل من المبدع وصنع. وأنت لم تجعل الأول إلا محبوبا 

وأيضا فإذا كان الأول فاعلا مبدعاً للعالم » بما فيه من الأمور الختلفة 
الحدثة » امتنع أن يكون صانعاً بالفعل لها فى الأزل » لأن ذلك يستلزم 
وجو کل مو اھات ی الآزل > رهق اة لا 

فيلزم أنه كان صانعا بالقوة » ثم صار صانعا بالفعل » من غير سبب 
خارج عنه » إذ الخارج عنه كله على هذا التقدير مکن مفعول له » ففعله له 


لو توقف على تأثير فيه لزم الدور . 


. الأصل : الوجه الخامس : وهو خطأ‎ )١( 


الرد على كلام آخر لثابت 
ابن رة من وجوه 


الوجه الأول 


ص 588 


الوجه الثاق 


1۹۰ دره تعارض العقل والنقل 


ومن تدبر هذه الوجوه وما يناسا » تبين له فساد قول هؤلاء .رب 
العالمين » وأن الحق ليس إلا ما جاء عن المرسلين بالعقل الصريح المبين . 

وأما قوله : « وأيضا فيلزم جوهر العلة الأولى تغير » وهذا أضرب عنه 
القدماء  »‏ . فجوابه من وجوه . 

أحدها : أن صدور التغير عن غير المتغير إما أن يكون مكنا » وإما أن 
يكون ممتنعا . فإن كان مكنا » بطلت هذه الحجة . ثم يجوز أن يقال : كان 
بحيث لا يصدر عنه شىء » ثم صدر عنه شىء من غير تغير » کا يقول ذلك 
كثير من أهل النظر . 

وإن كان متنعا . قيل له : فالعالح المتغير : إما أن يكون صادراً عنه » 
وإما أن لا يكون . فإنكان صادراً عنه » لزم أن يكون متغيرا . وإن لم يكن 
صادراً عنه » فهو إما واجب بنفسه وإما ممكن . 

فن كان واجبا بنفسه » وهو مع ذلك متغير» فقد لزم أن يكون 
الواجب بنفسه متغيرا . وإن كان ممكنا/بنفسه » لزم أن يكون الممكن قد 
وجد بلا موجب . وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده » فهو معلوم الفساد 
بالضرورة . ش 

ثم من جوز أن يوجد الممكن بلا فاعل » فلأن يجوز تغير الواجب أؤْلى 
وأحرى » لأن هذا فيه مصير ما ليس بشىء شيئا من غير فاعل » فلأن 
يصير شيئا بفاعل متغير الى وأحرى . 


الوجه الثانى : قولك : « هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء » لو كان 


.7856 وهو معتى كلامه الذى سبق ص‎ )١( 


2 له 


هذا التقل :حقًةلم ينفعلك.. لأنه لا حجة"ق إضراب من .ليش عضوم : 
وأنت لو احتج عليك محتج بنصوص الأنبياء » وهو ممن يعتقد عصمتهم . 
وقد قام الدليل عنده على ذلك ٠‏ لم تقبل حجته » فلأن لا يقبل منك قول 
قوم توافقه أنت على عدم عصمتهم أوْلى وأحرى . فكيف وهذا النقل ليس 
صحيحا ؟ 

بل كثير من القدماء ومن المتأخرين جوزوا أن تقوم بالأول أمور يشاؤها 
ويقدر عليها » بل صرّحوا بأنه متحرك » وأنه تقوم به إرادات حادثة وعلوم 
حادئة وغير ذلك ٠‏ كيا تقدم . فإن لم يبطل قوم بحجة عقلية لم يكن ما 
ذكرته حجة . 

الثالث : أن يقال : ما تعنى بالتغير؟ أتعنى به استحالته كاستحالة 
الجسم من صورة إلى صورة ؟ أو تعنى به كونه يفعل ما لم يكن فاعلا له ؟ 

فإن عنيت الأول » متت المقدمة الثانية . فإن المتحركات الى مرج 
متها ما بالقوة إلى الفعل كالأفلاك » لاتستحيل صورتها بذلك . 

وإن عنيت الثانى » قيل لك : هذا لا يسمى تغيرا » أو لا نسميه 
تغيرا . وإذا سميته تغيرا » لم يكن [ فى ١]‏ محرد تسميتك له ولا تسميتنا 
له - إذا وافقناك على التسمية - ما يمنع جوازه . 

فإن محرد الألفاظ لا تثبت بها المعانى العقلية » فلم قلت : إن هذا المعنى 
وت ل 

بل هذا هو نفس اللمتنازع فيه » لكن بدلت العبارة عنه . أفبأن بدلت 


. فى : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع . 


ص 85" 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


العبارة عنه صادرت عليه وجعلته مقدمة فى إثبات نفسه ؟ وحن لا نعنى 
بالتغير إلا كونه يفعل ما لم يكن فاعلا . 

الوجه الرابع : أن يقال لك : نحن نشاهد حدوث الحوادث » وأنت 
تسمى ذلك إخراج ما بالقوة إلى الفعل » فلابد حينئذ فى حدوث الحوادث 
فن إخخراج ما بالقوة إلى الفعل © فحدثها أخرج ما بالقوة إلى 
الفعل » /واللحدث لاإحداثه الذى جعله يخرج ما بالقوة إلى الفعل كذلك » 
وهلم جرا . 

فإن قدرت مع هذا محدثا لفاعليته » غير مخرج ما بالقوة إلى الفعل » 

وإن جعلت الأول أخرج ما بالقوة إلى الفعل » بطل أيضا دليلك . 

وإن ادعيت أن بعض الفاعلين يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل دون 
الآخرء بطل دليلك» فهو باطل على كل تقدير. 

وذلك أنه يازمه أحد أمرين » كلاهما يبطل قوله . فإنه إن أثبت فاعلاً 
يخرج ما بالقوة إلى الفعل » من غير سبب من خارج » أمكن أن يكون 
الأول كذلك ٠»‏ فبطل قوله . 

وإن لم يجوز أن يكون فاعلا يخرج ما بالقوة إلى الفعل إلا بسبب من 
خارج » لزمه أن يكون كل فاعل للحوادث لم يحدث فاعليته إلا بسبب 
أخرج ما بالقوة إلى الفعل : فإن كان الأول كذلك » لزم التسلسل 
الممتنع . وإن لم يكن كذلك » كان الأول مخرجا لما بالقوة إلى الفعل » من 
غير سبب من خارج » وذلك يبطل قوله . 


الجزء التاسع 4۳ 


قال : « فينبغى أن يسلّم لأرسطوطاليس أن العلة الأولى على غاية ما 
يمكن من القام والكال ۾“ . 

فيقال له : أولا : أرسطو لم يثبت علة أولى مبدعة للعالم » ولا فاعلة 
له > ولا علة فاعلة له . وإتما أثبت علة غائية له » ولم يقم على ذلك 
دليلا . فهو مع أنه لم يذكر إلا جزء علة لم يقم عليه دليلا . فأى تمام وكال 
أثبته للعلة الأولى ؟ ! 

وأما أهل الإثبات فيقولون : نحن نثبت للأول غاية ما يمكن من التمام 
والكال » بما نثبته له من صفات الككال وأفعاله سبحانه وتعالى » فنحن 
أحق بوصفه بالكال من وجوه لا نحصر. 

وإذا قال القائل : فلم تأخر ما تأخر من مفعولاته ؟ 

قلنا : هو لازم على القولين » فلا يحتص بجوابه . 

تم يقال : الموجب لذلك ما تقول أنت فى نظيره فى تأخر الحوادث » 
مثل استجاع الشروط التى بها يصلح كون الحادث مفعولا » أو بها يمكن 
كونه مفعولا » فإن عدمه قبل ذلك قد يكون لعدم الإمكان » وقد يكون 
لعدم الحكة الموجبة تأخره » إذ لابد فى الفعل من القدرة التامة والاإرادة 
التامة المستلزمة للحكة . 

وأما قوله : ”“ «كا أنه ليس يمكن أن تؤخر الطبيعة فعلها فى المادة 


الرد على كلام آخر لثابت 
ابن قرة 


القابلة إلا لعائق » فكذلك الأمر فى العالم إذا كان إمكانه/لم يزل . ص ۲۸۷ 


والامكان له بمنزلة المادة » . 


,5856 وهو كلامه الذى مضى فا سبق + ص‎ )١( 
. 585 (؟) وهو كلامه الذى سبق ىق ص‎ 


14 دره تعارض العقل والنقل 


فيقال : أولا : أنت لم تثبت له فعلا ولا إبداعا » بل الطبيعة عندك 
تفعل . والأول لم يتبت إلا كونه محبوبا للتشبه به » يقبت. ذلك بلا دليل . 

ويقال لك : ثانيا : إن كان مرد الإمكان موجبا لكون الممكن مقارنا 
للواجب » لزم أن يكون كل ما يمكن وجوده أزليا . وهذا مكابرة للحس 
والعقل.. ّْ 1 

فإن قلت : إن بعض الممكنات توقف على شروط » أو يكون له مانع . 
قيل لك : فحينئذ ما المانع أن يكون إبداع الأول للعلل متوقفا على 
شروط » أو له مانع » مع كون الأول لم يزل يفعل أفعالا قائمة بنفسه » أو 
مفعولات منفصلة عنه » كا يقوله أساطين أصحابك من الفلاسفة المتقدمين 
على أرسطو أو غيرهم؟. 

ويقال لك : ثالئًا 2 : إن كان العام واجبا لنفسه » فقد تأخ ركثير من 
أفعاله » فيلزم أن يتأخر ما يتأخر من فعل الواجب. بنفسه » وإن كان مكنا 
بنفسه » ففاعله قد آَخَّر كثيرا مما فيه من الأفعال . 


وعلى كل تقدير فقد تأخر عن الواجب بنفسه ما تأخر من9) 


مفعولاته › فعلم أنه لا يلزم مقارنة مفعولاته كلها له » وإذا جاز تأخر ما 
يتأخر من مفعولاته » فلم لا يجوز أن تكون الأفلاك من ذلك المتأخر؟ 

قال : « إلا أن قوما يرون أنه يجب من هذا - أعنى من وجوب وجود 
العام مع العلة الأولى - أن له يكون صنع إزادى للعلة الأول ف وحود 


() فى الأصل : انيا » وهو خطأ . 
(۲) فى الأصل : عن » ولعل الصواب ما أثبته . 


ا مرء التاسع 4 


العالم » كا لا صنع لها فى وجود جوهرها . إذ كان وجود العالم غير ممكن / 


تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى » فيكون وجوده لازماً اتباعه لوجود 
العلة الأولى » فتكون العلة الأولى علة طبيعية للعالم ومتممة له ء فيكون 
القياس فى ذلك كالقياس فيا يفعله القلك ويؤثْره بطييعته » إذ وجود ذلك 
مع وجود جوهر الفلك ء لا سما وأرسطوطاليس يقول : إن الحرك الأول 
هو علة حركة كل ما فى الكون بالتشوق . 5 

فالأولى على ظاهر الأمر أن يكون الشىء المتشوق إليه تشوق مجهة 
طبيعته لا بإرادته » لأنه قد يمكن أن يكون المعشوق المتشوق إليه نائما أو 
غير ذى إرادة » وهو مرك المشتاق إليه والعاشق لهء إلا أنه ينيغى أن يترك 
أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر أمورها » على أقضل ما يمكن أن يكون 
وجود شىء عليه . 

فإذن ليس يؤثر جوهر هذه العلة أثرا/ولا يفعل فعلا متقليا عن قصدها 
وإرادتها » ولا دون إرادتها ء إذ ليس فى هذه الذات تقص يُحتاج فيه إلى 
تمام من خارج ء ولا فوق جوهرها أمر تقتبس مته ازدياداً فى شىء من 
حاله » ولا يعرض لما أمر تحتاج إلى استدفاعه . فجوهرها إذن ليس فيه 
شوق إلى شىء ء ولا منافرة لشىء » ولا قبول لتغيير» ولا الحدوث شأن 
متجدد له . ۰ ش 

فليس يوجد إذن أمر يُحدث هذه الذات بالطبع وبغير إرادة » وليس 
يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شأن » ليس هى المبدأ الأول 
له » والعلة فيه . 


وبالجملة فكل ما كان له ما هو بالطيع على الجهة الطبيعية الى 


ص ۲۸۸ 


كلام آخر له من 


الوجه الأول 


۲۹١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ينحوها » فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته » والمشتاق معلول من جهة شوقه للشىء المشوق له » والشىء 
العوق له مدا ل فى ذلك الشوق > ومن جهة أنه هو له عله تمامية من 
جهة من الجهات . 

وليس يليق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول » ولكنه مبدأ لكل طبيعة 
ولكل شوق ولكل حركة » . 

هذا كلامه ولقائل أن يقول : هذا الكلام قد كشف فيه قوله 
ومذهبه » وقد تبين فى ذلك من التناقض والفساد ما يطول ذكره بالوصف 
والتعداد . وذلك من وجوه : ) 

أحدها : قول أرسطو : ١‏ إن الحرك الأول هو علة كل ما فى الكون 
بالتشوق » والمتشوق إليه إنما : تشوق بجهة طبيعته لا إرادته » ولأنه قد يكون 
المعشوق المتشوق إليه نائما أو غير ذى إرادة »> وهو يحرّك المشتاق إليه 
والعاشق له » إلا أنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها » على أفضل ما بمكن أن يوجد شىء عليه » فإذن ليس يؤثر أثراً » 
ولا يفعل فعلا » لا عن إرادتها » ولا بدون إرادتها »“ إلى آخر كلامه . 

فيقال له : قد صرحتم فى كلامكم بأن الأول ليس له فعل بإرادة » ولا 
بدون إرادة » ولا تأثير فى العالم أصلا إلا من جهة كونه معشوقا متشوقا 
إليه » والمعشوق المتشوق إليه لا يحب أن يكون شاعرا بالعاشق » ولا مريدا 
له » ولا قادرا على فعل يفعله به » بل ال مهادات تحب ويُشتاق إليها » 


. ۲۹۰ وهو كلامه الذى سبق قبل قلیل ص‎ )١( 


الجزء التاسع 4V۷‏ 


يشتاق الخائع إلى الطعام » والعطشان إلى الشراب » والبردان إلى الثياب » 
والضاحى ى الشمس إلى الظلال . 

ثم إنكم مع هذا لم تذكروا على ذلك دليلا صحيحا » ولكن نحن 
تخاطبكم با أقررتم به . 

فيقال : إذا كان بهذه المثابة » لم يكن علة للعالم » ولا مبدأ له » ولا 
فاعلا له » ولا مؤثراً فيه أثرا » فبطل قولكم : إنه علة العلل » وإنه المبدأ 
الأول . ٠‏ 

قولكم :/إنه علة طبيعية للعالم ومتممة له . غاية ما فى الباب أن العالم 
يكون محتاجا إليه » من كونه مشتاقا إليه » والشىء المشتاق إليه لا يحب أن 
يكون هو المبدع المشتاق ولا الفاعل له › ولا يكون مؤثرا فيه » كا اعترفم 
به » وكا هو معلوم لكل عاقل . 

فإن كون الشىء علة غائية »' لا يستلزم أن يكون علة فاعلية » لاسما 
وإنما هو عليّة من جهة أن الفلّك يحب التشبه به»فهذا مع ما فيه من جحد 
وجود واجب الوجود المبدع للعالم » فيه من تناقض قولكم ما قد تبين . 

وسنبين إن شاء الله فرقهم بين العلة الأولى وبين العالم القديم بأنه 
جسم » وأن الجسم لا تكون فيه قوة غير متناهية » وما ذكروه فى ذلك . 

الوجه الثانى : أن يقال : هذا القول الذى قلتموه يبطل حجتكم على 
قدم العالم أيضا > فإنه إذا لم يكن مؤثرا فى العالم وعلة له » ومبدأ ومحركا 
له » إلا من جهة كونه محبوبا شائقا معشوقا » أمكن تأخر وجود العالم عن 
وجوده » فإن الشىء المشتاق إليه قد يتأخر عنه ما يشتاقه » والشىء 


ص ۲۸۹ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


۳۹۸ دره تعارض العقل والنقل 


المشتاق إليه هو مستلزم "“ لوجود المشتاق » بل الأمر بالعكس . فالمشتاق 
إلبه غنى عن المشتاق » والمشتاق محتاج إلى المشتاق إليه . 

. وحينئذ فيمكن. وجود الأول المشتاق إليه » بدون وجود العالم 
المشتاق ٠»‏ ثم بعد هذا يوجد العالم المشتاق » ولا يقدح ذلك فى كال 
المشتاق. إليه . 
فإن قلتم : فا الموجب لوجود العام بعد هذا ؟ 1 

قيل لكم : هوالموجب لوجوده قبل هذا على أصلكم » فإنكم لم تثبتو 
للعالم مبدعا فاعلا » وحينئذ فلا فرق بين تقدم وجوده وبين تأخره » إلا أن 
تقولوا : إنه واجب الوجود بنفسه . ش 

. وإذا قلتم : إن العالم مع احتياجه إلى المعشوق الغنى عنه واجب الوجود 
بنفسه » كان قولكم أعظم تناقضا . ش 

وحن ين ذلك بالوجه الثالث : فنقول : إذا أثیم لعا وعلته 
المعشوقة له » الى يجب التشبه بها » وتتحرك لاستخراج ما فيه من الأيون 
والأوضاع > لأن ذلك غاية التشبه بها . فإما أن تقولوا : هذا واجب 
الوجود بنفسه : أو تقولوا : إن أحدها مکن بنفسه » لا يوجد إلا 
بالۆانخت- بنفضه : 

فإن قلم بالأول .ثبت :أن العام امحتاج إلى محبوبه واجب الوجود 
بنفسه » مع كونه معلولا من هذه الجهة » وكونه ذى إزادة وشوق ٠‏ وكونه 
يؤثر آثارا ويفعل أفعالا بالإرادة . 


)١(‏ ف الأصل : مستلزما » وهو خطأ. 


:الجزه التاسع. ۲۹4 


وقد قلم : إن هذا لو كان فى الأول لكان نقصا بحتاج فيه إلى مام من 
حارج » فقد أثبتم فى الواجب بنفسه نقصا / يحتاج فيه إلى تمام من خارج » 
فإن كان هذا جائراً فى الواجب بنفسه » لم يمتنع هذا فى الأول المعشوق » 
بل جاز مع وجوبه بنفسه أن يكون أيضا عاشقا مريدا مؤثرا فاعلا » فيه 
على أصلكم نقص بحتاج فيه إلى تمام من خارج . 

وإذا كان هذاء غير ممتنع فى الواجب بنفسه » بطل ما ذكرعوه من 
امتناع ذلك عليه . 

وأيضا فإذا جاز ذلك عليه » لم يكن أحدهما بكونه عاشقا والآخر 
معشوقا أوؤلى من العكس » بل يمكن أن يكون كلاهما محبا للاخر مشتاقا 
إليه . ش 


وبتقدير أن يكون هو الحب للعالم المريد له » يكون هو المحدث لا فيه 
اا 0 00 

ثم على هذا التقدير لا يحب أن تكون الأفلاك هى الواجبة بتفسها » بل 
بمكن أن يقال هناك واجب بنفسه غيرها » ثم إن أحد الواجبين أحدث 
الأفلاك لا حدث له من الشوق » كا كا تقولون فما يحدث بحركة الك . 


وق E‏ إذا قالوا : إن العام واجب الوجود بنفسه » نقضوا كل ما 


وک ف ادا الأول ول یکن هم حجة على الطبيعية الذين ينكرون ش 


الأول . 
والطبيعية الذين يقولون : العالم واجب بنفسه » قومم أفسد من قول 
هؤلاء الإلهيين منهم كلهم › كا قد بين فساد قولهم فى غير هذا الموضع . 


ص ۲۹۰ 


الوجه الرابع 


ص ۲۹۱ 


۰۰ دره تعارض العقل والتقل 


لكن فساد أقوالهم يظهر من وجه آخرء من غير التزام صحة قول 
الإلهيين » بل قول كلا الطائفتين باطل متناقض » يُعلم بطلانه وتناقضه 
بصربح العقل . ظ 

وإن قال هؤلاء الإلهيون : إن العام مكن الوجود بنفسه » فلابد أن 
يكون هناك واجب › هو علة فاعلة له » لا يكنى فى وجوده ما هو مشتاق 
إليه » فإن ما لا وجود له من نفسه » ليس له من نفسه لا صفة ولا شوق 
ولا حركة ولا شىء من الأشياء » فلا بد لكم من إثبات مبدع للممكن » 
قبل إثبات شوقه إلى غيره » ثم يبق النظر بعد ذلك فى قدمه وحدوثه نظرا 
ثانيا . 

الوجه الرابع : أن يقال : قولهم أولا : إن قوما يرون أنه. يجب من 
هذا » أى من وجوب وجود العام مع العلة الأولى » ألا يكون صنع إرادى 
للعلة الأولى فى وجود العام » کا لا صنع لها فى وجود جوهرها » إذ كان 
وجود العام غير ممكن تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى . . . إلى آخره . 

فيقال لكم : إرادة [ العلة ] الأولى 0 إما أن يستلزم تأخر فعلها للعالم 
أو يحوز مع ذلك تقدم فعلها للعالم » فإن كانت الاإرادة تستلزم تأخر 
المراد » لزم تأخر العالم المشتاق صاحب الاإرادة والشوق » فإن العالم 
عندكم قديم له إرادة/وشوق قديم » فإن کان القديم لا يكون له شوق 
وإرادة بطل قولكم بقدم العام > مع القول بشوقه . 


)١(‏ فى الأصل : إرادة الأول . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب » فإن كلامه السايق والتالى عن العلة 
الأول . 


الجزء التاسع ۳۰۱ 


وإن كان القديم يمكن أن يكون له إرادة وشوق » أمكن أن يكون 
الأول له إرادة وشوق مع قلع ا وان کد عباتا للعالم صنعا إراديا » 
وهذا أيضا يبطل قولكم . 

الوجه الخامس : أن يقال : القديم : إما أن يجوز أن يكون له إرادة » 
وإما ألا جوز . فإن لم بجز » امتنع كون العام قدبما مريداً . وحينئذ فلا ببق 
لكم حجة على إثبات المبدأ الأول » فإنكم إنما أثبتموه بأنه » معشوق للعا لم 
المتحرك بالإرادة مع قدم العالم . فإذا امتنع كون القديم مريدا » لم يلزم أن 
يكون هناك معشوق قديم »› فلا يبق دليل على ثبوته . وإن جاز أن يكون 
القدمم مريدا » جازكون الأول مريدا » وبطل قولكم : إنه لا صنع إرادى 
للعلة الأولى . 

فأنتم بين أمرين : إما سلب الإرادة عن العالم القديم » وإما إثباتها 
للأول القديم . وأيهم| قلم بطل قولكم بِبْطْلٍ قولكم › وستتکام إن شاء الله 
على فرقهم . 

بل يقال فى الوجه السادس : إنكم لو أثبتم الإرادة للأول القديم › 
وسلبتموها عن الفَلّك » كا يقول ذلك من يقوله من أهل الملل » كان 
أقرب إلى المعقول من إثباتها للفلّك » ونفيها عن العلة الأولى » فإن صريح 
العقل يعلم أن العلة والمبدأ الأول أَوْلى أن يكون مريداً من المعلول الثانى » 
فإن الفعل إن لم يستلزم إرادة » لم تستلزم حركة الفلك إرادة » وإن استلزم 
إرادة > فالعلة الفاعلة أُوْلى .بالإزادة من المعلول المفعول . 

ألا ترى أن المعلولات قد تكون جامدة » كالعناصر والنباتات الى لا 


إرادة لها ؟ . 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


ص ۲۹۴۳ 


الو جه السابع 


الوجه الثامن 


۳۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


يبين ذلك أن الحركات ثلاثة : الطبيعية والقسرية والإرادية . 
فالقسر ية تابعة للقاسر » والطبيعية لا تكون إلا إذا خرج الجسم عن مركزه » 
فيميل بطبعه إلى مركزه » فكلاهما عارضة » وإنما الحركة الأصلية هى 
الاررادية . 

وإذا كان كذلك فا معلول المفعول يحتاج إلى إرادة فاعلة » أعظم من 
حاجته إلى كونه هو مريدا » فإنه إذا كانت جميع الحركات مستندة إلى 
الاإرادة » فمن المعلوم أن احتياجها إلى إرادة الفاعل › أعظم من احتياجها 
إلى إرادة المفعول . ۰ 

فإن قالوا : الفلك عندنا ليس بمعلول عن واجب مبلدع » بل هو قديم 
واجب بنفسه . / كان ما يلزمهم على هذا التقدير » مثل جعل الواجب 
بنفسه جسما متحيّرا تحلّه الحوادث » مفتقرا إلى علة يتشبه بها > وسائر 
اللوازم أعظم ما فروا منه . 

الوجه السابع : أن يقال : الممكن لا يوجد إلا بفاعل » ويمكن 
وجوده بدون كونه مشتاقا » فوجوده مشروط بالفاعل له ». ليس مشروطا 
بكونه مشتاقا » فكيف يوز إثبات ما لا يحتاج الممكن فى وجوده إليه › 
وإلغاء ما لا يكون موجودا إلا بوجوده ؟. 0 

. الوجه الثامن7" : أن يقال : قولكم : «فتكون العلة الأولى علة 
طبيعية للعا م ومتممة له > ويكون القياس ف ذلك كالقياس فها يفعله 
الفلك » ويؤثره بطبيعته » أو وجود ذلك مع وجود جوهر الفلك › لا سها 


»( ف الأصل : السابع » وهو خطأ . 


اا ر 


وأرسطو يقول : إن المتحرك الأول إنما يحرك كل ما فى الكون بالشوق › 
وهو شوق المتحرك إليه 29 » إلى آخره . 
فيقال : هذا كلام متهافت متناقض » وذلك أن ما يفعله الفَلّك ويؤْثّره 
بطبيعته » هو عندكم مريد له » مع أن وجوده مع وجود الفلّك » وقد 
شبّهتم فعل الأول بفعل الفلك » ثم قلتم : إن الأول ليس له إرادة ولا 
ثير» فهذا القثيل يناقض هذا التفريق 
الوجه التاسع 7" أن يقال : الفلك إما أن يكون فاعلا بالإرادة » وإما 
ألا يكون . فإن كان الأول » وهو قولكم : ووجود فعله مع وجوده ٠‏ لزم 
أن يكون الفعل الإرادى يحوز مساوقته للفاعل » وألا يتأخر عنه.. وهذا 
يبطل قولكم : «إنه يحب من وجوب وجود الفلك مع العلة الأولى أن 
يكون لا صنع ا للعلة الأولى فى وجود العالم » فإنكم حينئذ أثبتم فاعلا 
فعلا إراديا » مع کون فعله موجودا معه . 
وأما قولكم : « کا لا صنع لها ى وجود جوهرها » فهذا تمثيل ساقط 
إلى غاية » فإن الواجب بنفسه لا يكون فاعلا لتفسه » وأما معلوله فلا بد 
أن يكون فاعلا له . فكيف يقال : لا يفعل معلوله » کا لا يفعل نفسه ؟ 
وإن لم يكن الفلك فاعلا بالإرادة » بطل كونه مشتاقا عاشقا » وبطل 
ثبوت المبدأ الأول > وحينئذ فيبطل ما بنيتم عليه ثبوت الأول وقدم العام . 


الوجه العاش: قولكم : « ينبغى أن ينزل أمر العلة الأولى فى جوهرها الرجه الاشر 


(۱) وهو الكلام الذى مفى فا سبق » ص ۲۹٩ - ۲۹٤‏ . 
(؟) ق الأصل : الثامن: ». وهو خطأ . 
۳( ف الأصل : التاسع ¢ وهو خطأ . 


ص ۲۹۳ 


الوجه الحادى عشر 


et‏ درء تعارض العقل والتقل 


وسائر أمورها على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » كلام حق » 
لكن أنتم من أبعد الناس عنه » فإنكم جعاتم أمر العلة الأولى / من أنقص 
ما بمکن أن يكون وجود شىء عليه » بل جعلتموه أنقص من كل موجود 
شيها بالمعدوم » فإن الموجودات أقسام : أعلاها الذى يفعل غيره ولا ينفعل 
عن غيره . وهذا هو الذى يحب أن يكون عليه المبداً الأول . 

والقسم الثانى : الذى يفعل وينفعل » كإلانسان . 

وثالثها : الذى ينفعل ولا يفعل كالحاد . 

وأما ما لا يفعل ولا يتفعل فهذا لا يكون إلا معدوما . وأتم جعلم 
الأول لا يفعل شيئا ولا ينفعل » فإنكم قد قلتم : إنه لا يؤثر أثرا ولا يفعل 
فعلا » لا عن إرادة ولا دون الإرادة » وقلتم أيضا : إنه لا ينفعل عن 
غيره » وهذا حال المعدوم . ۰ 

ووصفهم له بأنه معشوق لا يفيد » فإن المحبوب المعشوق من 
الموجودات لابد أن يكون فاعلا أو منفعلا . وأما ما لا يفعل ولا ينفعل فلا 
يحب ولا بحب » ولا حقيقة له . فوصفتم الواجب الوجود المبرع لكل ما 
سواه بما هو أنقص من صفات سائر الموجودات » ولا يتصف به إلا 
المعدومات . 

الوجه الحادى عشر© : أنكم قلتم : « إن الحرك الأول إنما يحرك 
القَلّك » لكون الفلك مشتاقا إليه » أى إلى التشبه به . وقلم : «إن 
المشتاق إليه إنما تحرك يجهة طبعية لا إرادية » لأنه قد يمكن أن يكون 
المعشوق المتشوق إليه نائما أو غير ذى إرادة > وهو بحرك المشتاق إليه 


. فى الأصل : الوجه العاشرء وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع 0 


والعاشق له » إلا أنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » . 

وأردتم تنزيبه أن يشبّه بالنائم ونحوه » وأنتم وصفتموه بدون صفة 
النائم . فإن المحبوب الذى لم يشعر بعحبه لنومه يمكن أن يتنبه فيشعر به » 
ويمكن أن يحب محبه . 

ومن المعلوم أن المحبوب الذى يمكن أن يعلم بمحبه » وأن يحبه » أكمل 
من النائم الذى لا يعلم به ولا يحبه . وأنتم قد قلتم : إنه لا يممكن أن يكون 
منه محبّة لحبه » ولا أثر» ولا فعل من الأفعال . 

وقال أرسطو وأكثركم : إنه لا شعور له بمحبه » بل قد يقولون : إنه لا 
شعور له بنفسه أيضا . فهل هذا إلا وصف له بدون صفة النائم ونحوه من 
الناقصين ؟ ! 

الوجه الثانى عشر”" : أن يقال : إذا بل أمر الأول على أفضل ما 
يمكن أن يكون وجود شىء عليه » فن المعلوم / أن الموجود إذا انقسم إلى 
حى وميت » فالحى أكمل من الميت » وإذا قُسّم إلى ما يقبل الاتصاف 


بالحياة والموت وما لا يقبل » فالذى يمكن اتصافه بذلك كالحيوان » أكمل ` 


ممن لا يمكن اتصافه بذلك کالماد . 

وإذا قسم إلى عالم وجاهل » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » وقادر 
وعاجز » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » كان ما يقبل واحدا منهها » أكمل 
مما لا يقبل » وما كان عالما قادرا أكمل مما كان جاهلا عاجزا . 


)١(‏ فى الأصل : الحادى عشر » وهو خطأ . وسنكتى بما سبق من إشارة ولن نشير إلى الخطأ فى ترقم 
الوجوه التالية بإذن الله . 


الوجه الثالى عشر 


ص 544 


الوجه الثالث عشر 


الوجه الرابع عشر 


۳۰۹ دره تعارض العقل والتقل 


وإذا قسم إلى ما يكون فاعلا بالإرادة » وما يفعل بغير إرادة > وما لا 
يفعل لا بهذا ولا بهذا » كان ما يفعل بالإرادة أكمل ما يفعل بدون 
إرادة » وما يفعل بدون إرادة أكمل من لا فعل له . وأنتم جعلتموه لا يفعل 
لا بإرادة ولا بدون إرادة . 


الوجه الثالث عشر : قولكم فذق لها بقث جوع ته العلة ا + 
ولا يفعل فعلا منقلبا عن إرادتها وقصدها » ولا دون إرادتها » إذ ليس فى 
هذه الذات نقص يحتاج فيه إلى تمام من خارج › ولا فوق جوهرها أمر 
يقتبس منه ازديادا فى شىء من حاله » إلى آخره . 

فيقال لكم : إذا قدر ذات ها فعل وتأثير بالإزادة » وذات ليس لا 
فعل ولا تأثيرء لا بإرادة ولا بدونها » شهد صريح العقل بأن الأول 
أكمل . ولهذا كان الحيوان أكمل من الجاد . 

وقلع أنتم : إن حركة الفلك إرادية » وإن ذلك أكمل من أن تكون 
حركته غير إرادية . وإذا در مع هذا أن المتحرك بالإرادة محتاج إلى تمام من 
خارج » وهو متحرك لطلب ذلك القام » فهو أكمل من الذى لا يقبل 
القام كالمماد » فإذا كان الأول عندكم لا شعور له ولا إرادة ولا فعل 
بالإرادة ولا يمكن أن يكون له شىء من ذلك » كان المتحرك بالاإرادة 
لطلب تمامه أكمل من هذا الناقص المسلوب صفات الكال » الذى لا 
يمكن اتصافه به » فالعميان والعرجان والصم البكم العمى أكمل من هذا 
الأول الذى فرضتموه > والفلك أكمل منه بكثير› وفها ذكرتموه من 
التناقض وغاية الفساد > ما لا بخصيه إلا رب العباد . 


الوجه الرابع عشر : أن يقال : العام : إما أن يكون واجباً بنفسه » 


الجزء التتاسع ۷ 


وَإنا أن يكون ممكنا.. فإن کان مکنا » لم يوجد إلا بواجب يبدعه ويفعله ع 
فيلزم أن يكون للأول فعل وتأثير » وذلك مناقض ما ذكرتموه . ثم إذا قر 
من يفعل بإرادة ومن يفعل بلا إرادة » فالفاعل بالإرادة أكمل » فيلزم أن 
يكون فاعلا له بالإرادة » حيث سلمتم /أنه فت أن برل أمزه ل جه 
. وسائر أموره » على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » وإن كان 
العالم واجب الوجود بنفسه » مع كونه عندكم مفتقراً إلى الأول » افتقار 
الى ءال هن شض ب وکر بالارادة رة عل با مامه الکن 
أن يكون واجب الوجود يتحرك حركة إرادية » يحتاج فيا إلى تمام من 
خارج . فثبت أنه على تقدير إمكان العالم بنفسه » ووجوبه بنفسه » يلزم أن 
يكون الواجب بنفسه له فعل وتأثير » وذلك ينقض ما ذكرتموه » وإن 
وصفه بذلك اول من وصفه بكونه لا فعل له ولا إرادة ولا تأثيرء ولا 
يمكن اتضافه بشىء من صفات الكال . 
الوجه الخامس عشر أن يقال : نتم فررتم من إثبات ' نوع من النقص 
له ٠‏ فأثبتم له من النقائص ما يكون أنقص به من جميع الموجودات . 
فإنكم فر رم من كونه يفعل بإرادة وبغير إرادة » لأن ذلك سكم يستلزم 
نقصا يحتاج فيه إلى تمام من خارج . 
: فيقال : إذا ف لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة » ولا فعل 
لا بإرادة ولا غير إرادة » ولا يؤثر شيعا أصلا » ولا يتأثر عن شىء - كان 
ما فى الموجود أكمل منه » فهذا منتهى كل نقص »› ومن كان فيه نقص 
يمكنه إتمامه من خارج » كان خيراً من العدم ».ومن ما لا يمكنه إتمام 


ص ۲۹۵ 


الوجه الخامس عشر 


الوجه السادس عشر 


ص 1545 


الوجه السايع عشر 


۴۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس عشر : أن يقال : ما هو النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 
فإن اماس لاقل اق أو وجود مناف لكال . فعدم العلم 
والحياة والقدرة يسمى نقصا » ووجود الصمم والبكم والخرس المناق ذه 
الصفات يسمى نقصا » ثم ما كان قابلا للاتصاف بصفات الككال » أكمل 
ممن لا يقبلها . فإذا كان عندكم لا متصفا بها ولا قابلا للاتصاف بها » كان 
هذا غاية ما يُعقل من النقص » فا النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 

فإن قالوا : نزهناه عن طلب تامه من خارج ء فإن کون تمامه لا 
بحصل إلا بسبب من خارج نقص . 

فيقال لحم : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن هذا إن كان نقصا » فا وصفتموه به من النقائص أعظم 
من هذا وأكثر. 

الثانى : أن يقال : فكون تمامه ممكنا وهو طالب له » أكمل من كونه 
لا يقبل الام ولا يطلبه . 

الثالث : ولم قلتم : إن هذا نقص ؟ فإن النقص إنا يكون نقصا إذا 
عَم ما ينبغى وجوده أو ما يمكن وجوده » فإذا قر أمر لا يمكن وجوده / 
فى الأزل » أو لا يصلح وجوده فى الأزل » فلم قلتم : إن عدم هذا نقص ؟ 

الرابع : أن يقال : ظنكم أن تمامه يحتاج إلى سبب منفصل غلط كا 
قد بسط فى موضع آخرء فليس هو محتاجا فى شىء من أفعاله » فضلا عن 
صفاته وذاته » إلى سبب خارج عنه . 


الوجه السابع عشر أن يقال : لم قلتم : إن الأول إذا كان فاعلا مؤثرا 
ع عضر ادرعال 7غ عل 


الجزء التاسع 4 


بالاورادة » لزم أن يكون فيه نقص يحتاج فيه إلى عام من خارج ؟ فإن هذا 
إنما يلزم لو كان الحرك له شيئا منفصلا عنه . أما إذا لم يكن مبدأ فعله إلا 
منه » لم يلزم أن يكون محتاجا إلى تمام من خارج . وأنتم لم تقيموا دليلا 
[ على ]“ أن كل فاعل بالإرادة لا يكون مبدأ فعله إلا بسبب من 
خارج » بل اذعيتم هذا دعوى محردة. ومن هنا يتبين فساد أصل 
كلامهم »› فنقول فى : 

الوجه الثامن عشر : أنتم لما ذكرتم أن حركة الأفلاك إرادية قلتم : إن 
المتحرك بالإرادة لا يكون إلا عحبوب منفصل عنه . ثم إنكم قلتم : الأول 
لا يتحرك بالاإرادة » لثلا يكون له محبوب منفصل فنحتاج إليه » ولم 
تذكروا دليلا على أن كل متحرك بالإرادة يحب أن يكون مفتقرا إلى محبوب 
منفصل ٠‏ بل ذكرم هذا دعوى محردة بنيتم علا إثبات الأول ٠‏ وبنيتم 
عليها امتناع كون الأول مؤثرا ويفعل بإرادة أو غير إرادة » وإذا لم يفعل 
بإرادة ولا غير إرادة امتنع وجود الممكنات » فامتنعت حركتها بالإرادة › 
فامتنع احتياجها إلى معشوق » فبطل دليكم على إثبات الأول » فكان 
نفس دعواكم التى بنيتم علا إثبات الأول وسلب أفعاله » ولم تقيموا عليها 
دليلا » ھی بعينها تستازم عدم دليلكم على ثبوت الأول » فتبين أنه ليس 
فى كلامكم لا إثبات للأول » ولا تى لشىء عنه" . 

الوجه التاسع عشر : أن يقال : لم قلم : إن كل فاعل بالإرادة أوكل 
متحرك بالإرادة يحب أن يكون محتاجا إلى مراد منفصل عنه غنى عنه ؟ ولم 


. على : ساقطة من الأصل › وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : ولا لى شىء عنه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


الوجه الثامن عشر 


الوجه التاسع عشر 


ص 41" 


الوجه العشرون 


۳1۰ درء تعارض العقل والتقل 


تذكروا على هذا دللا . ويقال لكم : لا يحوز أن يكون هو المراد 
امحبوب » فيكون محبا لنفسه »فهو النمحب وهو الحبوب ؟ أو يكون مريدا 
محتاجا لما هو مفعول له » فيكون هو الفاعل لما هو مراده » فلا يكون ى 
ذلك احتياجه إلى غيره ؟ ) 

وأنتم تقولون ما هو موجود فى كتبكم : إن الأول عاشق ومعشوق 
وعشق » ولذيذ وملتذ › ومبتهج ومبتهج به > فإذا جاز عندكم أن يكون 
محبا محبوبا » /مريدا مراداً > فلم لا يجوز أن يكون إذا فعل بالحبة وبالإرادة » 
هو الحبوب المراد ؟ ْ 
وعلى اصطلاحكم : هو العاشق المعشوق ؟ وعلى هذا التقدير يبطل أصلا 
كلامكم » ويمكن وصفه بصفات الككال وبالأفعال الكاملة الإرادية » الى 
لا يفتقر فيها إلى غيره » ولا يكون فيه نقص يحتاج فيه إلى تمام من خارج . 


الوجه الموق عشرين : أنكم تقولون : إن العالى لا يفعل لأجل 
السافل » وإن حركة الفلك الإرادية لا يحوز أن تكون لأجل السفليات » 
لكن لزم حصول ما حصل عن حركته الإرادية بالقصد الثانى . وإعا 
مقصوده بحركته الإرادية التشبه بمحبوبه الأعلى . وإذا كان الأمركذلك » 
فلم لا تجوز أن يكون الأول هو المريد والمراد » والمحبوب والمحب ؟ وهو لا 
يريد شيئا لأجل شىء سواه » ولكن محبته لنفسه وإرادته لها > استلزم 
وجود المفعولات » كا قلتموه فها صدر عن الأفلاك . 

وإذا قيل : هو فاعل باختياره وإرادته » فعلا يستازم وجود 
المعلولات » كان كا قلتم مثل ذلك فى حركة الفلك > فهذا القول جاز على 


الجزء التاسع ۳1۱ 


أصولكم » وهو أحق بال جواز إن كانت أصولكم اصحيحة - مما قلتموه 
فيه من وصفه بغاية النقص ٠‏ فإذا وصفتموه بهذا كنم قد وصفتموه 
بصفات الكال » مع رعاية أصولكم التى اعتقدتم صحتبا » ولم يكن فى 
هذا محذورء إلا كان فى نفيه من المحذور ما هو أعظم منه . 

الوجه الواحد والعشرون : أن يقال : قولكم : « فجوهرها ابس 
فيه شوق إلى شىء » ولا منافرة لشىء » مضمونه أنها لا تحب شيئا ولا 
تبغضه » فلم قلم ذلك ؟ 

فإن قلتم : إن المحب المبغض لا يحب إلا ما يحتاج إليه من غيره » ولا 
يبغض إلا ما يحتاج إلى دفعه عن نفسه . 

قيل لكم : ولم قلتم ذلك . والفلك عندكم يحب بل يعشق ؟ وإذا 
كان يحب شيئًا فإنه يبغض زواله » ومع هذا فهو عندكم لا يخاف من شىء 
منفصل » ولا يحتاج إلى دفع ضرر عن نفسهء بل ولا يجوز عليه الفساد 
والاحلال » وهو مع هذا عاشق محب » طالب مشتاق » فلا يلزم من كونه 
مشتاقا » أن يكون من يعرض له أمر يحتاج إلى استدفاعه . وأما كون الحب 
يوجب أن يكون فوقه جوهر آخر يقتبس منه » فهذا إنما يلزم إذا لم يكن 
قادرا على حصول محبوبه . فأما إذا قدّر أنه ليس فى ذلك حاجة إلى ماهو 
غنى عنه » لم يكن فى ذلك محذور . 

الوجه الثانى والعشرون : /أن يقال : قولكم : ؛ فجوهرها إذن ليس 
فيه شوق إلى شىء » ولا منافرة لشىء » ولا قبول لتغييرء ولا الحدوث 


. إن : ساقطة من الأصل > وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : الوجه الموق عشرين‎ )۲( 


الوجه الواحد والعشرون 


الوجه الثانى والعشرون 
ص ۲۹۸ 


۴1۲ دره تعارض العقل والنقل 


شأن متجددة » أمر لم يذكروا عليه حجة عقلية » إلا ما ذكرتموه من أن 
هذه الذات ليس فيا نقص يُحتاج فيه إلى تمام من خارج » ولا فوقها ما 
تزداد منه › ولا يعرض ا ما يحتاج دفعه . 

فيقال لكم : الجوهر المتحرك أهو محتاج إلى شىء من خارج » وفوقه ما 
يزداد منه » ويعرض له ما يحتاج إليه ى دفعه » أم ليس كذلك ؟ 

فإن قلتم : إنه بهذه الصفة وهو متحرك » لم يكن فى ثبوت هذه 
الصفات ما بمنع كون الموصوف متحركا » فيجوز حينئذ على الأول أن 
[ يكون ] 2١‏ متحركا قابلا لقيام الأمور الاختيارية به » كا يقبله الجوهر 
المتحرك » إذ كان كلاهما مشتركا فى هذه الصفات . 

وإن قلتم : ليس كذلك » وإن الجوهر المتحرك يعرض له ما يدفعه عن 
قيل لكم : ليس هذا قولكم » وبتقدير أن يعرض له » فليس فوقه ما 
يدفع هذا عنه » إذ عندكم ليس فوقه فاعل » إعا فوقه محبوب ليس بفاعل 
ولا مؤثر : لا بإرادة ولا بدون إرادة . 

وكذلك إن قلتم : إنه يحتاج إلى تام من حارج » أو فوقه جوهر يقتبس 
منه زيادة . 

قيل لكم : فن الذى يفيده الزيادة ويزيل عنه الحاجة غيره ؟ 

فإن قلتم : الأول . فالأول عندكم ليس يؤثر أثرا » ولا يفعل فعلا : لا 
عن إرادة ولا عن غير إرادة . وكونه محبوبا لا يقتضى أنه يفعل با محب فعلا 


. كلمة «يكون » ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الجزء التاسع ۳۳ 


يزداد به » إذ كان الفاعل للحب فى امحبوب الحرّك له إلى الحبوب ليس 
نفس امحبوب » إذ كل عاقل يعلى أن الخبز إذا أحبه ال جائع لم يفعل حركته 
ولا قصده » وكذلك المعشوق الذى لا يشعر بعاشقه » ليس منه فعل ولا 
حركة يزيد بها المحب شيثا » وإنما يُضاف الفعل إليه كا يضاف إلى الماد . 


كا يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار . ويقال : قتلنى حب امال . 


ويقال للذهب : قاتول . ويقال للدنيا : غا اع کا و لآ ٠‏ 


مما يضاف إلى ما تحبه النفوس وتهواه » من غير فعل منه ولا قصد ٠‏ فإتما 
يضاف الفعل إليه لأنه كان بسببه » لا أنه هو الحدث لذلك الفعل ولا 
الفاعل له » ولا المبدع له > وهذا متفق عليه بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك فليس. فى الجوهر الحسمانى الفلكى إلا من جنس ما 
جعلتموه فى الأول > وهو غنى كغنى الأول » ومع هذا فقد جاز عليه الحركة 
وقيام الحوادث به » فكذلك فى الأول . 


وإذا جاز أن يقال : إن الفلك يتحرك بنفسه › فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يشتاق/إلى نفسه ؟ 

وإذا قيل : إن الأول ل ل 
محبا لنفسه » وحركته من الحبة لنفسه ؟ 

وإذا قلتم : إلى أى. شىء يتحرك ؟ 

قيل لكم : والفلك إلى أى شىء يتحرك ؟ 

فإذا قلتم : لا,خراج ما لا يمكن وجوده دقع عن الأيون والأوضاع : 

قيل لكم : وم لا يجوز على هذا أن 7 تقولوا : إن الأول يتحرك لاإخراج 


ص ۲۹۹ 


الوجه الثالث والعشرون 


لفن دره تعارض العقل والنقل 


ما لا يمكن وجوده دفعةٌ من أحواله وشئونه » ثم الحوادث المنفصلة تابعة 
لذلك كا قلتم مثل ذلك فى الفلك ؟ ١‏ 

الوجه الثالث والعشرون : أن يقال : قولكم ليس فيه شوق إلى شىء 
ولا منافرة لشى)» : أتريدون به أنه ليس فيه حب لشىء أصلا : لا لنفسه 
ولا لغيره ؟ ولا بغخض لشىء من الأشياء ؟ وسميتم الحب الباعث على الفعل 
شوقا ؟ أم تريدون به ليس فيه شوق إلى شىء مستغن عنه کا قلتموه ى 


الفلك ؟ 
فإن كان مرادكم الثانى ؛ لم يضر هذا » مع أنكم لم تقيموا على هذا 
دليلا . : : 


ولو قيل لكم : بل يجوز أن يكون مشتاقا إلى غيره » وغيره مشتاق 
إليه - لم يمكتكم الجواب » لأنكم إن قلتم : إن الفلك ممكن بنفسه » لزم 
أن يكون الأول فاعلا له » ولزم أن يكون كالفلك . وهو عندكم لا يفعل 
ولا يؤثر » وإن كان الفلك واجبا » كان الواجب موصوفا بالشوق إلى 
غيره . 

وأيضا فأنتم لم تذكروا دليلا على ثبوته » فضلا عن غناه » إذ دليكم ق 
ثبوته مينى على أن المتحرك بالإرادة لا تكون حركته إلا عن حب لغيره » 
وهذا لم تقيموا عليه دليلا : وهو لا يتم حتى بمتنع كون الأول فاعلا 
بالإرادة » فإذا لا يمكنكم ثبوته حتی يمتنع كونه فاعلا بالإرادة » ولا يمتنع 
كونه فاعلا بالإرادة حتى بعلم ثبوته » فإذاً لا يغبت لا هذا ولا هدا . 


وإن كان مرادكم الأول ¢ فيقال لكم ن أبن د أ ل يكن 
محبا لنفسه ولا لغيره ؟ 


الجزء التاسع 1o‏ 


فإن قلتم : إن المحب لغيره ناقص يحتاج إلى الغير . كان جوابكم من 


اربعة اوجه : 


أحدها : أن يقال : لم لا يجوز أن يكون محبا لنفسه » ثم محبته لغيره . 


تبعا ؟ كا تقولون فى حب الفلك وإرادته بالقصد الأول والقصد الثانى . 
الثانى : أن يقال : فلم لا يجوز أن يكون عبا لغيره » الذى هو مفعول 
مصنوع له ؟ وإذا كان مريدا کا هو مفعول مصنوع له » وهو ممكن › لم 
يكن فى ذلك/إرادته وعبته إلا مفعولاته ومبتدعاته » الى هى فقيرة إليه من 
كل وجه » فليس فى هذا افتقار إلى شىء هو مستغن عنه بوجه من 
الوجوه . ومعلوم أن هذا خير من قولكم : إن الفلك لا يحتاج إليه إلا من 
جهة كونه محبوبا » فإن ذلك فى إثبات فقر الفلك إليه من كل وجه » وهذا 
أبلغ فى الكال . ظ 


الثالث : أن يقال : ولو فرض محبا لغيره مريدا لغيره » وذلك الغير 


أيضا محتاج إليه » لكونه لا يقوم إلا به » كان غاية ما فى هذا أن يكون قوام . 


كل منهما بالآخر. ومعلوم أن هذا » وإن كان المسلمون يتزهون الله عنه » 
فهو خير من قولكم المتضمن أن الفلك ليس له مبدع فاعل » مع كونه 
محتاجا إلى محبوبه » لأن هذا يتضمن شيئين » كل منهما فاعل له » وأحدهما 
حب للاخرء أقرب إلى العدل والإمكان » إن كان ذلك ممكنا » وإلا فهو 
أقرب إلى الامتناع » لأن كلا القولين يتضمنٌ إثبات شيئين لا فاعل لما » 
وأحدهمايتض مض أن الحب أحذهما والآخر محبوب » والقول الثانى يضم آن 
کلاما حب محبوب . 


. فى. الأصل : يضمن » وهو تحريف‎ )١( 


"٠١ ص‎ 


الوجه الرابع والعشروں 


ص ۳۰۱ 


۳۹۹ دره تعارض العقل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : الحب المريد لأمور منفصلة عنه » إذا كان 
قادرا عليها » وهو يفعلها بحسب محبته وإرادته من غير مانع . فلم قلم : إن 
هذا نقص ؟ أو ليس الموصوف بهذا أكمل من الذى لا يحب شيا ولا 
يريده ولا يقدر عليه ؟ وإذا شبه الأول بالحيوان » كان الثانى مشبها 
بالماد » والحاد أنقص 1 


الوجه الرابع والعشرون : أن يقال : إذا قدّر موجودان : أحدهما حب 
مريد يفعل ما يريده وهو قادر على ذلك » والثانى لا يحب شيئا ولا يريده 
ولا يقدر على شىء محبوب مراد » لكن غيره يحبه - كان إجاع العقلاء أن 
الأول أكمل من الثانى » فإن الثانى شبيه بالخبز والماء واللباس » والمساكن 
التى يحبها الناس ويريدونها » والأول شبه بالناس الذين يحبون ذلك . 

ومعلوم أن الثانى أنتقص من الأول » والأول أقرب إلى الكمال . فهؤلاء 
فَرُوا بزعمهم مما توهموه نقصاء فوقعوا فما هو أعظم نقصا بلا ريب . 

وإيضاح هذا أن يُقال : إذا قسمنا الموجودات إلى قسمين : حى 
وميت » وعالم وجاهل » وقادر وعاجزء وقادر على الفعل وغير قادر 
عليه » بل قادر على الفعل والحركة بإرادته ومحبته » ومن لا إرادة له ولا 
قدرة له » أو لا فعل له ولا حركة إلى ما يريده » ونحو ذلك - كان 
الأول/هو الموصوف بصفات الكال دون الثانى . 

وأما محرد كون الشىء مرادا محبوبا » فليس بصفة كال له » إلا أن 


يكون محبوبا لنفسه مرادا لذاته . وهؤلاء سلبوا الرب جميع صفات 
الال > ووصفوه بالنقائص » ولم يثبتوا له شيئا من الكمال » إلا محرد كونه 


الجزء التاسع ۴۱۷ 


محبوبا » ولم يقيموا حجة على ذلك » ولا على أنه محبوب لنفسه » فكان ما 
وصفوه به غاية النتقص › بل العدم . 
قال ثابت : « فليس يوجد إذن أمر يجتذب هذه الذات بالطبع ورخر بقية كلام ابت بن قرة 


ورد ابن تيمية عليه 
إرادة » ولیس يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شان لیس هئ 
المبدأ الأول له والعلة فيه » . 


فيقال هم : أولا : لم تقيموا دليلا على شىء من ذلك . فإنكم لم 
تجعلوها فاعلا لتىء ولا مؤثراً فيه أصلا » فليست مبداً لشىء من الأشياء 
اا ا و 
شيئا » ولا أنها تبدع شيا . 

وإذا كان كذلك فا المانع أن يكون غيرها جاذبا لما وداعيا لما إلى 
شىء ؟ وما المانع أن ا ال 
ذلك حجة أصلا . 

والمسلمون > وغيرهم من أهل الملل » إذا نزهوا الله عن الحاجة إلى 
غيره » فهم يثبتون أنه رب غيره ومليكه وخالقه . وأنتم لم تثبتوا أنه رب كل 
ما سواه ومليكه وخالقه . 

وحينئذ فلا دليل لكم على انتفاء الحاجة عنه » لا سما مع أنه يلزمكم 
أن تجعلوا العالم واجب الوجود بنفسه مع فقره إليه » فيكون الواجب بنفسه 
فقيرا إلى غيره » أو تجعلوه ممكنا لابد له من فاعل » فيكون الأول مبدعا 
فاعلا لغيره » والفاعل ‏ » كا ذكروه » يستلزم أن يكون له فعل 
وإرادة » وهذا نقيض قوهم . 


ص ۳۰۲ 


۸ دره تعارض العقل والتقل 


ويقال لهم : ثانيا : لم لا يجوز أن يكون مفعوها الحتاج إليها هو الداعى 
الجاذب ؟ وليس ف هذا افتقار إلى ما هو مستغن عنها » وأنتم لم تقيموا 
دليلا على انتفاء ذلك . 

ويقال لم : ثالثا : لم لا يجوز أن يكون هو المبدأ لما يفعله » والداعى 
منه لا من غيره » وهو الحب لنفسه ؟ وقد ذكر أنمتكم فى كتبهم أنه عاشق 
ومعشوق وعشق ٠»‏ ولذيذ وملتذ به . 

قال : « وبالجملة فكل ما كان له ما هو بالطبع » على الجهة الطبيعية 
التى يمحوها » فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع » إلى حال لا 
تملكها إرادته » والمشتاق 7 معلول من جهة/شوقه للشىء المشوق إليه » 
والشىء المشوق إليه مبدأ له فى ذلك الشوق » ومن جهة أى هو له علة 
تمامية من جهة من الجهات . وليس يليق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول . 
ولكنه مبدأ لكل طبيعة ولكل شوق ولكل حركة » . 

فيقال له : الكلام على هذا من وجوه : 


الأول : قولكم:إن الأول مبدأ لكل طبيعة وكل شوق وكل حركة › 
كلام مناقض لا ذكرتموه » فإنكم لم نجعلوه إلا محبويا فقط » لا فاعلا 
مبدعا » ولا علة فاعلة » ومحرد كون الشىء محبوبا لا يوجب أن يفعل شيا 
فى غيره . وقد عم الفرق بين العلة الفاعلة والغائية . 

والثانى : قولكم : إن المشتاق إليه علة للمشتاق . فيقال لكم : وم 
يمتنع أن يكون محبا لنفسه ؟ فهو المحب المحبوب . 


. فى الأصل : الشتاق » ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 


الجزء التاسع ۳1۹ 


الثالث : أن يقال : ما المانع .أن يكون محبا مريدا لا هو مفعول مصنوع 
له ؟ ولیس فى هذا كونه معلولا لغيره » لأن ذلك الغير هو معلوله من كل 
وجه » مفعول له بكل طريق » محتاج إليه بكل سبب . 


وليس ى حب الشىء وإرادته لمثل ذلك نق ص .بل هذا من الكال . 
فإن من أراد ما هو مفعول له معلول له » وهو قادر على ذلك المراد 
المحبوب » كان هذا غاية الكال » بحلاف من لا يفعل شيئا منفصلا عنه . 
- ولا يريده » ولا يقدر عليه » بل ولا يفعل فعلا قائما بنفسه » بل هوكاجاد 
الذى ليس له صفة كال » بل كالمعدوم . 


الرابع : قولكم : « وليس يليق هذا ألبتة بالمبدأ الأول » كلام بلا 
برهان » وآتم تدّعون البرهان والحجة - وقد ذكر هذا غيركم - لم ترضوا 
أن تجعلوا هذا خطابة » بل جعلتموه دون الخطابة » وأنتم تجعلونه عمدة فى 
مثل هذا الأمر العظم بلا حجة أصلا » مع أنكم لم تثبتوا أن الأول مبداً 
ولا فاعل أصلا » إلا بجهة كونه محبوبا » مع أنكم لم تقيموا على ذلك 
دليلا . 

الخامس : قوله : «كل ما كان ما هو له بالطبع عن الجهة الى 
ينحوها » فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته » . 1 

فيقال هم : هذه قضية كلية لم يذكروا علا دليلا » وغاية ما يستدلون 
به أن يقولوا : وجدنا المتحركات بالإرادة كذلك كالحيوان . 

فيقال لهم : وكذلك وجدمتم ذلك ممكنا مفعولا مصنوعا » مفتقرا إلى 


م١‏ دره تعارض العقل والنقل جه 


٣۰۳ ص‎ 


۰ درء تعارض العقل والتقل 


فاعل مبدع » فقولوا. : إن الأول ممكن مفعول مصنوع مفتقر إلى فاعل 
مبدع 7" . فإن كان الدليل قد أثبت موجودا واجبا بنفسه لا يفتقر إلى 
غيره » فإما أن يكون ذلك هو الفلك ٠‏ أو أمراً فوق الفلك / » فإن كان هو 
الفلك » وهو مشتاق إلى حال لا تملكها إرادته » بطل نفيكم لهذا عن 
الواجب بنفسه . 

وإن كان الواجب بنفسه أمرا فوق الفلك ء كان TE‏ للفلك 
المبدع له . وحينئذ فالفلك وما فيه محتاج إليه من كل وجه » فليس فى 
الوجود ما هو خارج عن ملكه » حتى يقال : إنه مشتاق إلى ما علكه 
إرادته . 

السادس : أن هذا الكلام إنما يصح أن لوكان ف الوجود ما لا تملكه 
إرادة الأول . فأما إذا كان كل ما سواه كائنا بإرادته ومشيئته » فليس فى 
الوجود شىء لا تملكه إرادته . وأنتم لم تقيموا دليلا على امتناع إرادته » 
وإذا كانت إرادته تمكنه على هذا الوجه » كما يقول المسلمون : ما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن - لم بمنع أن يكون مريدا على هذا الوجه . 

السابع : أن يقال : كونه يفعل بالطبع » أو نحو ذلك » ليست من 
عبارة المسلمين . فإذا كانوا يسمون كل ما يفعل فعلا قانما بنفسه متحركا 
بالطبع 5 ' ننازعهم ف المعنى . 

لكن نقول : م قلتم : إن من كان فاعلا فعلا يقوم به بإرادته مشتاق 
إلى حال لا يملكها ؟ 


. » فى هذا الموضع كتب فى هامش الأصل كلمة « بلغ‎ )١( 


الجزء التاسع ۴۲١‏ 


فإذا سعيتم كل ما كان كذلك فاعلا بالطبع » فلم قلتم : إن كل ما کان 
كذلك مشتاق إلى حال لا يملكها ؟ 

ثم قال ابن رشد(" : «فإن قيل : فإذ 2 قد تبين أن هذه الطرق 
الناس على اختلاف فطرهم إلى الاإقرار بوجود البارى7" » نما هى 
الطريق »2 الشرعية التى نبّه الكتاب عليها وكان يعتمدها الصحابة ؟(“ 

قلنا : الطرق7 الشرعية 7" التى نبه الكتاب 0 عليها » ودعا الكل 
من بابها » إذا استقرىء الكتاب 0 » وجدت تنحصر فى جنسين : أحدهما 


طرق () الوقوف على العناية بالاإنسان وخلق جميع الموجودات من ظ 


أجل ١١‏ وو هذه دليل العناية . 


(۱) فى كتابه « مناهج الأدلة » ص ٠١۱ - ۱٥۰‏ . وهذا الكلام بعد آخر کلام سبق إبراده لابن رشد 
( ص۱۳۱) . 

(۲) مناهج الأدلة : فإذا . 

() مناهج الأدلة : بوجود البارى سبحانه . 

: . مناهج الأدلة : الطريقة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : التى نيه الكتاب العزيز عليبا » واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

(5) مناهج الأدلة : الطريق «وق نسخة : الطرق »6 . ش 

(۷) الشرعية : ليست فى «مناهج الأدلة » . 

(۸) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز. 

(8) مناهج الأدلة : طريق . 

. ) مناهج الأدلة : من أجلها ( وف نسخة : من أجله‎ )٠١( 

. مناهج الأدلة : ولنسمى‎ )١١( 


عود إلى كلام ابن رشد فی 
مناهج الأدلة ٠‏ وتعليق 
ابن تيمية عليه . 


۳۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


والطريق ''' الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات » 
مثل اختراع الحياة فى الماد » والإدراكات الخمسة ) والعقل » ولنسم 
هذا 29 دليل الاختراع . 

ا الطريقة الأولى فتنبنى على أصلين : أحدها : أن جميع 
الموجودات التى ها هنا موافقة لوجود الانسان . 

والأصل الثانى : أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل 
[قاصد ] !"2 لذلك. هرينا + إذ ليس يمكن أن تكون. هذه الموافقة 
بالاتفاق » فأما كونها / موافقة لوجود الإنسان » فيحصل اليقين بذلك » 
بدليل "“ موافقة الليل والنهارء والشمس والقمرء لوجود الإنسان » 
وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة [لهع]”" ٠‏ والمكان الذى هو فيه 
[ أيضاع”” وهو الأرض . 

وكذلك أيضا يظهر "“ موافقة كثير من الحيوان له » والنبات ا 

وجزئيات كثيرة : مشثل الأمطار »> والأنهار » والبحار » وما تحمله 


. مناهج الأدلة : والطريقة‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : والإدراكات الحسية . 

(م) مناهج الأدلة : هذه . 

. مناهج الأدلة : قأما‎ (١ 

(ه) قاصد : ساقطة من الأصل » .وزدتها من « مناهج الأدلة » . 
(5) مناهج الأدلة : باعتبار. 

(۷) له : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة 6 . 

(۸) أيضا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
(9) مناهج الأدلة : وكذلك تظهر أيضا . 

. مناهج الأدلة : والجاد‎ )٠١( 


الجزء التاسع ۳۲۳ 


الارشى - ولا وار واا 

وكذلك أيضا تظهر العناية فى أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان » أعنى 
كونها موافقة لحياته ووجوده . 

وبالحملة عرفة منافع " الموجودات داخلة فى هذا الجنس . ولذلك 
وجب 7 من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن 
صانع ٩‏ جميع الموجودات » . 

قال "“ : « وأما دلالة الاختراع » فيدخل فما وجود الحيوان كله › 
ووجود النبات » ووجود السملوات . وهذه الطريقة تنبنى على أصلين 
موجودين [ بالقوة ]© ف فطر جميع 9 الناس . أحدها : أن هذه 
الموجودات مخترعة » وهذا معروف بنفسه فى الحيوان والنبات 

کا قال تعالى : ف ن الین تَدْعُونَ من دون الله آن يَحُلهُوا ذبابا ولو 
اجتمعوا لَهُ © الآية [ سورة الحج : ۷۳ ] » فإنا نرى أجساما جادية نم تحدث 
فما الحياة » فنعلم قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعا بها ء وهو الله تبارك 
وتعالى . وأما السملوات فنعلم من قبل حركاتها الى لا تفتر أنها مأمورة 


. . مناهج الأدلة : وبالجملة الأرض‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ ) : وبالجملة فعرفة ذلك - أعنى منافع ؟ 
() مناهج الأدلة : عن منافع . . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(5) بالقوة : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : فى جميع فطر. . 

(۷) فى الأصل : »وهو تحريف ء والمثبت من « مناهج الأدلة » . 


بالعناية بما هو“ ها هنا » ومسخرة لنا » والمسخر المأمور مخترع من قبل 
غيره ضرورة » . 

قلت : هذا يبين بأن حركات الأفلاك ليست من قبل أنفسها » بل من 
عله کیل ا ی کو ذلك ارك ها در ا ا : 

وهذا يتبين بوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع » مثل أن يبي الحرّك من 
جهة الفاعل والسبب » ومن جهة المقصود والغاية » أى أنها لابد أن تقصد 
بحركاتها شيئا منفصلا عنها » مثل ما يقول المسلمون وغيرهم من أهل 
الملل : إنها عابدة لله تعالى » ويقول المتفلسفة - كأرسطو وأتباعه - : إنها 
تقصد التشبه بالاإله على قدر الطاقة . 

وعلى القولين فتكون حركتها من جنس حركة المحب إلى محبوبه » 
والطالب إلى مطلوبه » وما كان له مراد منفصل عنه مستغن”" عنه - 
فهو محتاج إلى ما هو مستغن عنه » ومن احتاج إلى ما هو مستغن عنه لم 

ص ه.مط يكن غنيا بنفسه » بل يكون مفتقرا / إلى ما هو منفصل عنه » وهذا لا 

يكون واجب الوجود بنفسه » بل يكون ممكنا عبدا فقيرا محتاجا » فتكون 
السمئوات مفتقرة ممكنة ليست بواجبة . 

والوجه الثانى : أن كل فلك فإنه يحركه غيره من الأفلاك المنفصلة 
نواه كرو کن غرم واا ا ارك ا له رلك ولا ور 
ف غيره » إلا بمعاونة غيره من الأمور المنفصلة عنه » فليس هو وحده الْحرّك 


. » هو : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. فى الأصل : مستغى » وهو خطاً‎ )۲( 


الجزء التاسع o‏ 


لسائر أنواع حركاتها » بل يحب أن يكون الحرك غيره م والمتحركات 
المنفصلة عنه ليست منه وحده » بل منه ومن غيره » فليس فيها ما هو 
مستقل بالتحريك » وما کان مفتقرا إلى غيره لم يكن واجبا بنفسه » فلا بد 
من محرّك منفصل عنها . 

ومثل أن يقال : ليس شىء منها مستقلا بمصالح السفليات والآثار 
الحادثة فيها » بل إنما يحصل ذلك بأسباب منها اشتراكها » ومنها أمور 
موجودة ى السفليات ليست من واحد منها » فكل واحد منها لابد له من 
شريك معاون( > له مانع يعوقه عن مقتضاه » فلا يتم أمره إلا بمشارك 
غنى عنه » وانتفاء مانع معارض له » فيمتنع أن يكون مبدعا لشريكه الغنى 
عنه » ولانعه المضاد له » وأن يكون ما يحصل من المصالح التى فى العام 
السفلى بمجرد قصده وفعله » فوجب أن يكون هناك ما يوجب فعله وحركته 
من غيره » وذلك هو الأمر والتسخير. ) 

لأن الحركة إن كانت قسرية فلها قاسر . وإن كانت طبيعية فالطبعية لا 
تكون إلا إذا خرجت بالعين عن محلها » فهى مقسورة على الخروج . 

وإن كانت إرادية فالمريد لآثار لا يستقل بها ولا يحصل إلا بمشاركة 
غيره » ويمتنع بمعارضة غيره له فہا » هو مفتقر فى مقصوده إلى غيره . 

ويمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه » لأن الواجب بنفسه لا يكون 
مفتقرا إلى غيره المستغنى عنه بوجه من الوجوه » إذ لو افتقر إلى غيره بوجه 
من الوجوه » لم يكن من ذلك الوجه غنيا عن الغير » بل مفتقرا إليه . 


. فى الأصل : معادن » وهو ريف‎ )١( 


/ 
فف درء تعارض العقل والتگل 


ولا يتم ذلك الوجه إلا بذلك الغير المستغنى عنه . 


. والمريد a‏ لم يكن قادرا على تحصيل مراده كان عاجزا » وکان. 
فقيرا إلى ما به يحصل مراده » والمفتقر إلى ما يعجز عنه لا يكون واجبا 
بنفسه » ولا يكون كاله حاصلا به » بل بما هو مستغن عنه . فهذه / 
ص ۳٠١‏ الأمور وغيرها ما يستدل به على هذا المطلوب . 


قال ) : « وأما الأصل الثانى فهو أن كل مخترع فله مخترع > فيصح من 
هلذين الأصلين أن للوجود فاعلا مخترعاً له . وفى هذا الجنس دلائل كثيرة 
على عدد امخترعات ي ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته 
أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيق ف جميع الموجودات ؛ 
لأن من لم يعرف حقيقة الشىء لم يعرف حقيقة الاختراع . 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : أو لم ل واد فى کرت 
السموات وَالْأَرْضٍ و ا الل من شىء # » 1 سورة الأعراف : ۱۸١‏ ] . 

وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكة فى موجود ‏ » أعنى معرفة السبب 
الذى من أجله خلت والغاية المقصودة به - كان وقوفه على دليل ‏ العناية 
أتم . فهذان الدليلان هما دليلا الشرع . 


وأما 7 أن ع”؟2 الآبات المبّهة على الأدلة المفضية ‏ إلى وجود الصانع 


ر بعد كلامه السابق مياشرة فى «مناهج الأدلة » ص 1١98-1١6١‏ . 

(۲) مناهج الإدلة : فى موجود. موجود . 

ف" فى الأصل : على دحل » وهو تحريف » والتصويب من ١‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 
ري أن : ساقظة من الأصل » وأئبتها من « مناهج الأدلة » (ص )٠١١‏ . 

(ه) فى الأصل : المفتضية » وهو تحريف . 


الجزء اناسع ۳۲۷ 


سبحانه فى الكتاب العزيز [ هى منحصرة ] )١(‏ ف هذین الجنسين من 


الأدلة - فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة فى الكتاب العزيز فى هذا 
المعنى . 


وذلك أن الآيات التى فى الكتاب [ العزيز]" فى هذا المعنى إذا 
ات وجدت على ثلاثة أنواع : 

إما ايات تتضمن التنبيه على دلالة العناية ” » وإما آيات تتضمن 
التنبيه على دلالة 0 ا مجمع الأمرين من الدلالة 
جميعا . 


فأما الآيات التى تتضمن [ دلالة  ]‏ العناية فقط » نمثل قوله تعالى : 
« ألم تَجْعلٍ الأرضن اوا » وَالْجبَالَ أؤتاداً Ç‏ [ سورة النبأ :۷ إلى 
قوله : } وجنات اماف 4 [ سورة النبأ : ٠١‏ ] . 


ومثل قوله تعالى 20 : « تَبَارَ الى جَعَلَ فى السماء بروجاً وَجَعَلٌ 
ت ا ) 7م کے ے 
فيها ميراجا وَقَمَرا مييرا ‏ سورة الفرقان : ٦١‏ ] "إلى قوله : ل أو اراد 
ورد ۶ 
شكورا 4 [ سورة الفرقان : ٩۴‏ ۲ ۷ 


. » عبارة « هى منحصرة » : ساقطة من الأصل ء 'وأثبتها من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. » العزيز: زيادة من « متاهج الأدلة‎ )۲( 

(۳) العناية : كذا فى «مناهج الأدلة »» وف الأصل : الامتراع . 

. » فى الأصل : العناية . والمثبت من « مناهج الأدلة‎ )٤( 

(5) دلالة : زيادة من «مناهج الأدلة » . 

(5) تعالى : ليست فى «مناهج الأدلة » . 

(۷ - ۷) : ساقط من « مناهج الأدلة » . 


FA‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومثل قوله"“ : ل فلينظر الإنسان إلى طَعَامِهِ © الآيات 7" 7 سورة 
عبس : ۲٤‏ ]. ومثل هذا كثير فى " ع القران . 
وأما الآيات التى تضمنت ”*؟) دلالة الاختراع فقط » فثل قوله تعالى : 


عور 2 20 7 - 
ي فلينظر الونسان مِم حل ٠‏ خلق من ماءِ دافق ‏ [ سورة الطارق : ]١‏ . 
- | له E‏ ل 0 ا 00 
ومثل قوله ©) : 3 افلا ينظرون إلى الأويل كيف خلقت [ سورة 


الغاشية : ١۷‏ ] الآية . 


ومثل قوله تعالى : ل يا ايها الاس صرب مَل فَاسمِعُوا لَه إن الذرين 
و "م جه د روو ور 
تذعون مِن دون الله لن يخلقوا ذبابا ‏ [سورة الحج : 7ع . 

00 20 OEE 

ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قول إبراهم عليه السلام ¥ 0 ی 
وَجُهّت وَجْهِىَ لِلذى فطر السموات وَالأرْضُ حَيْيفا 0# [سورة 
الأنعام : ولاعء إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحص . 

وأما الآيات التى تجمع الدلالتين فهى كثيرة أيضا » بل هى الأكثرء 
5 0-3 5 ٍ- ع 2 ل سك 5 ا 

ص ۰۷ مثل قوله تعالى  :‏ يَا أيه الاس اعبدوا ربكم الى خلقكم والذين مِن 


حب ا 


. مناهج الأدلة : . . قوله تعالى‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : الآية . 

(") فى : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
(4) متاهج الأدلة : الى تتضمن . . 

(ه) مناهج الأدلة : . . قوله تعالى . 

(5) فى «مناهج الأدلة » : . .ذبابا ولو اجتمعوا له . . 

(۷) عليه السلام : ليست فى « مناهج الأدلة» . 

(۸) كلمة «حنيفاء ليست فى «مناهج الأدلة» . 


الجزه التاسع ۳۹ 


قيلكم © [ سورة البقرة : ]7١‏ إلى قوله .تعاللى © : 0 قلا تَجعلوا لله أندادا 
وا 0100 


نتم تَعلَمُونَ 1 ,سورة البقرة : ۲۲ ] . 


وذلك أن قوله "° : 0 اذى کہ وَالْذِين من لِك 4[ سورة 
البقرة : ١؟]‏ تنبيه على دلالة الاختراع » وقوله : ل الْذِى جعل کم 
لاض فراشاً وَالسمّاء بنا 14 سورة البقرة : ؟5] تنبيه على دلالة العناية . 
ومثله قوله ©) : وآية هم الأرض الْمِيئة أَحَيينَاهَا وَأَخْرَجَنًا مها حن 


> مو 2 


و یا لون & [ سورة يس (r:‏ 
e a r) |‏ ا f‏ کک عا 
وقوله '« وَيتفكرون فى لق السموات والأرْض ربا ماخلقت هَذَا 
2 ء۶ گ ع و ا ا 0 عم 0 
بَاطِلاً سبْحَائَكَ قفا عَذَاب الثّار © [سورة آل عمران : (۲٠٩‏ 


وأكثر الآيات الواردة فى هذا المعنى يوجد فيها النوعان من الأدلة "° » 


قال ٩‏ . « فهذه الطريق هى الصراط المستقم ع الى دعا [ الله ] ^ 
الناس منه"“ إلى معرفة وجوده » ونبيهم على ذلك بما جعل فى فطرهم من 
إدراك هذا المعنى . 


. » تعالى : ليست ق ه مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) مناهج الأدلة : فإن قوله . . 

(۳) مناهج الأدلة : ومثل هذا قوله تعالى . 

 لاعت مناهج الأدلة - وقوله‎ )٤( 

(6) ی ۰ متاهج الأدلة ٠‏ و أضاف الأستاة المحقق أول الآية : 2 الذين يذكرون الله قياما 
ومعودا وعلى جنوهم .  .‏ وذكر أن هته الكلات لا توجد فى جميع النسخ . . 

() متاهج الأدلة : من الدلالة ‏ 

(۷) بعد الكلام السايق مباشرة + ص ١87‏ 

(4) كلمة « الق » ليست قى الأصل ء وأثيتها من ٠‏ مناهج 0 

(4) متاهج الأدلة : متها 


° درء تعارض العقل والنقل 


وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى 2 البشر الإشارة: بقوله تعالى : 
ظ وَإذ اد ربك من ب ہنی آدَمَ مِن ظُهُورهم دذرباتھہ وأشهدحم چ إلى 
قوله : ل قَانُوا 1 شَهدنا 1 سورة الأعراف : ]١۱۷١‏ . 

ولهذا يجب على كل 27 من كان وكده طاعة الله تعالى » فى الإيمان به 
وامتثال ما جاءت به رسله » أن يسلك هذه الطريقة » حى يكون من 
العلماء الذين يشهدون لله بربوبيته”" » مع شهادته لنفسه وشهادة 
ملائكته له . 


کا قال تعالى 7 : ل شهد الله أنه لا إِلهَ إلا هو والملائكة وَأُولُوا 


ت 


اليل قاجا بلقل لا بزل إا هر انرز الحكيم € وسيزة آل 
عمران : 1۸ ] » . 

(VV „ (0 mz‏ ۳ . 58 ت عله ا 

قال : «ودلالة ٠‏ الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح 
قار له شرل عاك : « ون من شىء إلا سبح بحَمْدِهِ وَلَكِن لا 
ا تفقهون تَسْبِيحَهُم © [ سورة الإسراء : E‏ 

قلت : فى هذه الاية واية أخذ الميثاق من الكلام ما ليس هذا 


موضعه . وكذلك دعواه انحصار الطريق فى هُذين النوعين . 


. فى «مناهج الأدلة » : ذريتهم‎ )١( 

(؟) كل : ساقطة من و مناهج الأدلة ». 
(م) مناهج الأدلة : بالربوبية . 

. مناهج الأدلة : كيا قال تبارك وتعالى‎ )٤( 
. ٠١۳ (ه) بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ 
. مناهج الأدلة : ومن دلالة‎ )5( 

(۷) مناهج الأدلة : فى قوله تبارك وتعالى . 


الجزء التاسع ۳۳١‏ 


وقوله : « إن فى الآيات ما يدل على العناية دون الاختراع » وغير 


ذلك - كلام ليس هذا موضعه . بل كل ما دل على العناية دل على 
الاختراع » ولكن المقصود هنا حكاية ما ذكره . 
قال 7" : ١‏ فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع 


- منحصرة ى هذين الحنسين : دلالة العناية » ودلالة الاختراع » . 


قال" : «وبِيّن2" أن هاتين الطريقتين هما بأعيانه)ا : طريقة 


م 


الخواص » ويعنى “ بالخواص العلماء ٠.‏ وطريقة الجمهور. وإنما 
الاختلاف بين المعرفتين فى التفضيل © : أعنى أن الجمهور يقتصرون من 
معرفة / العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم 
الحس . وأما العلماء فيزيدون إلى ما يدركون 7 من هذه الأشياء بالحس ما 
يدرك بالبرهان » أعنى من العناية والاختراع . حتى لقد قال بعض 
العلماء : إن الذى أدرك“ العلماء من معرفة منافع 0 ا 


(۹ 


والحيوان » هو قريب من عشرة الاف منفعة ١‏ 


. 


. ٠٥۳ بعد كلامه السابق مباشرة . ص‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ۱۹۳ - ٠١١‏ . 

(۳) مناهج الأدلة : وتبين . 

. مناهج الأدلة : وأعى‎ )٤( 

(5) مناهج الأدلة : ى التفصيل . 

() مناهج الأدلة : فيزيدون على ما يدرك . . 

رهم مناهج الأدلة رص ١194‏ ) : الذى أدركه . . 

ر( منافع : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

ر مناهج الأدلة : هو قريب من كذا وكذا آلاف منقعة . . 


هنا دره تعارض العمل والتقل 


قال "“ : « وإذا كان هذا هكذا [ فهذه الطريقة ] 29 هى الطريقة 
الشرعية والفلسفية الحكية ‏ » وهى الى جاءت بها الرسل » ونزلت بها 
الكتب » والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور فى هلذين الاستدلالين من 
قبل الكثرة ققطا. بل من قبل التعمق فى معرفة الشىء الواجب 
بنفسه ”2 » فإن مثال الجمهور فى النظر إلى الموجودات » مثالمم فى النظر 
إلى المصنوعات » الى ليس عندهم علم 0 ٠‏ فإنهم إعما يعرفون 
من أمرها أنبا مصنوعات فقط » وأن لما صانعا موجودا . 

ومثال العلماء فى ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التى عنده ^ عل 
ببعض صنعها "“ وبوجه الحكة فيها . ولاشك أن من حاله من العلم 
بالمصنوعات هذه الحال » فهو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع » من 
الذى لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . 

وأما مثال الدهرية فى هذا الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالى 2 , 


فثال من أحس مصنوعات فلم يعرف" أنها مصنوعات ٠‏ بل ينسب .ما 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . ص ١85‏ . 

(۲) عبارة « فهذه الطريقة ٠‏ : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
() مناهج الأدلة : هى الطريقة الشرعية والطبيعية . . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : ليس . 

. . متاهج الأدلة :بل ومن‎ )٥( 

. . مناهج الأدلة : معرفة الشىء الواحد نفسه‎ )١( 
. مناهج الأدلة : بصنعتها‎ )۷( 

(۸) مناهج الأدلة : عندهم . 

(9) مناهج الأدلة : صنعتها . 

(١٠يوتعالى‏ : ليست فى «مناهج الأدلة .٠‏ 
(1١١يمناهج‏ الأدلة : فلم. يعترف . 


الجزء التاسع rrr‏ 


رأى فا من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذى بمحدث من ذاته » . 

قلت : فهذا الرجل مع أنه من أعيان الفلاسفة المعظّمين لطريقتهم ». 
المفنون بطر فة الفلالة القايق كارسظى واتباعةة+ بين أن الأدلة 
العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عا أحدثه المعتزلة » ومن وافقهم 
من الأشعرية وغيرهم » من طريقة الأعراض ونحوها » وأن الطرق الشرعية 
ای جاء بها القران هى طرق برهانية تفيد العلم للعامة وللخاصة › والخاصة 
عنده يدخل فيهم الفلاسفة » والطرق الى لاولئك » هى مع طوها 
وصعوبتها » لا تفيد العلل '") لا للعامة ولا للخاصة . 

هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره » ولم يستوعب أنواع الطرق التى فق 
القران » فإن القران قد اشتمل على بيان المطالب الإلهية بأنواع من الطرق 
وأكمل الطرق » كا قد بسط فى موضعه . 

والذى قاله من أن هذه الطرق المعتزلية » كطريقة الأعراض المبنية على 
امتناع حوادث لا أول لها » / لم يبعث الرسول بدعوة الخلق إليبا » ولاكان ص وهم 
سلف الأمة يتوسلون بها إلى معرفة الله - هو أمر معلوم بالاضطرار لكل من 
كان عالما بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم » وأصحابه والسلف » 
ولكل من تدر القران والحديث . 

وکل متکلم فاضل .كالأشعرى وغيره » يعلم ذلك › کا تقدم كلام 
الأشعرى . 

وأما كون هذه الطرق المعتزلية - كطريقة الأعراض والتركيب 
والاختصاص - هى برهانية أو ليست برهانية » وهى تفيد العلم أو لا 


. فى الأصل : للعلم »> وهو تحريف‎ )١( 


r4‏ درء تعارض العقل والنقل 


تفيده » فهذا مما يعلم بنظر العقل الصريح » فمن كان ذكيا طالبا للحق » 
عرف الحق ى ذلك . 

ولنا مقصودان : أحدها : أن ما به بعلم ثبوت الصانع وصدق 
رسوله » لا يتوقف على هذه الطرق المعتزلية الجهمية . وهذه الطرق هى 
التى يقال : إنها عارضت الأدلة الشرعية » ويقال : إن القدح فما قدح فى 
أصل الشرع » فإذا تبين أنها ليست أصلاً للعلم بالشرع » كا أنبا ليست 
أصلاً لثبوته فى نفسه بالاتفاق » بطل قول من يزعم أن القدح فى هذه 
العقليات قدح فى أصل الشرع » وهو المطلوب . 

والمقصود الثانى أن هذه العقليات المعارضات للشرع باطلة فى نفسها » 
وإن ل نقل إنها أصل للعلم به » وقد ذكرنا من قذح فضلاء أهل الكلام 
والفلسفة فما بالأدلة العقلية ما يحصّل هذا المقصود . 

فمن كان له نظر ثاقب فى هذه الأمور عرف حقيقة الأمرء ومن كان لا 
يفهم بعض الدقيق من كلامهم » كفاه أن يعلم أن هؤلاء النظّار يقدح 
بعضهم فى أدلة بعض » وأنهم لم يتفقوا على مقدمتين عقليتين » ولا 
مقدمات ولا مقدمة واحدة يمكن أن يستنتج منها دليل عقلى » يصلح 
لمعارضة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » بل إن اتفقوا على مطلوب » 
كاتفاق طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل الفلسفة على نتى العلو 
ش مثلا - فهؤلاء يثبتون ذلك وينفون التجسم بدليل الأعراض » والآخرون 
يطعنون فى هذا الدليل ويثبتون فساده فى العقل » وهؤلاء يثبتون ذلك 
بدليل ننى التركيب العقلى » وأولئك يثبتون فساد هؤلاء » فصار هذا بمنزلة 
من ادّعى حقا وأقام عليه بينتين » وكل بيّنة تقدح فى الأخرى » وتقول : 


إنها كاذبة فما شهدت به» وتبدى ما بفسد' شهادتها . / وأنها غير 
ما فلا يكن توت للك لك الأنا إن مدنا كلذ ما 
شهدت به من الحق » وف فسق أولئك الشهود . لزم أن لا تُقبل شهادة 
أولئك الشهود » فلا تُقبل شهادة لا هؤلاء ولا هؤلاء » فلا يثبت الحق . 
وإن عيّنًا إحدى البينتين بالقبول » أو قبلنا شهادته) فى الحق دون جرح 
الأخرى > كان کا . 

مع أنه ما من مطلوب من المطالب إلا وقد تنازع فيه أهل الكلام 
والفلسفة جميعاً » فأهل الفلسفة متنازعون نى الجهة وحلول الحوادث . 
وأهل الكلام متنازعون أيضا فى ذلك . والمثبتون من هؤلاء وهؤلاء يقدحون 
فى أدلة النفاة بالقوادح العقلية . 

وأهل السنة » وإن كانوا يعرفون بعقولهم من المعانى الصحيحة نقيض 
ما يقوله النفاة » فلا يعبّرون عن صفات الله بعبارات محملة مبتدعة » ولا 
لقن الوك أن الله جسم » وأنه تحله الحوادث » وأنه مركب » ولا نحو 
ذلك . ولا يطلقون من ننى ذلك ما يتناول ننى ما أثبته الرسول ودلت 
العقول [ عليه ] 29 » بل يفسرون المحملات » ويوضحون المشكلات » 
ويبينون المحتملات » ويتبعون الآبات البينات » ويعلمون موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح . . 

وهؤلاء المتفلسفة » مثل هذا الرجل وأمثاله > وإن وافقوا النفاة فى 
الباطن فى بعض ما تفه » فهم معترفون بأن الشرع لم برد بذلك » ومبطلون 


١ 
. كلمة «يفسد» ليست واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتا‎ )١( 


ص ۳۱۰ 


۳۳٦‏ درء تعارض العمل والنقل 


لأدلة إخوانهم النفاة » ثم يذكرون من أدلة الى ما هو أضعف وأفسد مما 
ضعفوه وأفسدوه . ش 

وحن نذكر كلامه فى ذلك » وذلك أنه لما تكلم على الطريق العقلية 
الشرعية فى إثبات الصانع » تكلم أيضا على إثبات التوحيد والصفات 
الثبوتية والسلبية والأفعال . 

فقال "“ : « القول فى الوحدانية : فإن قيل : إذا كانت7© هذه 
الطريقة هى الطريقة الشرعية فى معرفة وجود الصانع ‏ سبحانه » فا 
طريقة معرفة وحدانيته الشرعية “ أيضا » وهو معرفة أنه لا إله إلا هو » 
فإن هذا الننى هو معني زائد على الإيجاب الذى“ تضمنته"“ هذه 
الكلمة » والإيجاب قد ثبت من القول المتقدم » فماذا يصح التو ^ ؟ 


قلنا : أما ننى الألوهية عمًا سواه" » فإن طريق الشرع ف ذلك هى 
الطريق الى نض اه عاد كا :. 


(۱) وهو ابن رشد فى كتابه « مناهج الأدلة» ص ٠١١-۱٩٩‏ . 

(۲) ماهج الأدلة : فإن كانت . . 

(۴) مناهج الأدلة : الخالق . 

(4) مناهج الأدلة : فا طريق وحدانيته الشرعية . . 

(5) فى جميع نسخ « مناهج الأدلة » : الى . وق نسخة ( أ) فقط : الذى . ( وهى النسخة الى أنكرها 
الأستاذ المحقق ) . 

(1) مناهج الأدلة : تضمنت . 

(۷) مناهج الأدلة : ى . 

(۸) .مناهج الأدلة : ها يطلب بثيوت الى ؟ 

(9) مناهج الأدلة : عن سواه . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : البى. نص عليها الله تعالى فى كتابه العزيز. 


الجزء التتاسع ۷ 


وذلك فى ثلاث آيات : إحداها "“ قوله تعالى : فل لو كان فيهمًا 
اله إا الله مستا 4 [ سورة الأنبياء : ۲ 
والثانية فول ٩‏ : 9 ما انَحَدَ الله من وَلَدٍ وَمَا کان مَعَهُ من إا 
در ۽ سبّحان اله عَم 
هرون © [ سورة المؤمنون : ١‏ 
والثالثة قوله © yy‏ يَقُولُونَ إذاً لاتغا إلى 
ذى الغرش سبلا [ سورة الاسراء : 45 ] . ص "١١‏ 
فأما الآية الأولى فدلالتها مغروزة فى الفِطر بالطبع » وذلك أنه من 
المعلوم بنفسه [ أنه ] ' إذا كان ملِكان كل واحد منها فِعْله فعل صاحبه » 
أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة » لأنه ليس يكون عن 
فاعِليّن من نوع واحد فعلٌ واحد » فيجب [ ضرورة ] ؟) إن فعلا معاً أن 
تفسد المدينة الواحدة » إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبق الآخر عطلاً : 
وذلك منتف فى صفة الالهية "© » فإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحد 
على محل واحد » فسد المحل ضرورة > أو تمانع الفعل » فإن الفعل 
الواحد لا يصدر إلا عن واحد' . فهذا معنى قوله سبحانه : ل لَوْ کان 
فيهمًا آلِيَة إلا اله لقَسَدَنا © [ سورة الأنياء : ۲٠١‏ ] . 


. » فى الأصل : أحدها . والمثبت من « مناهج الأدلة‎ )١ 

(؟) مناهج الأدلة : قوله تعالى . 

(؟) أنه : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة ‏ . 

. ٠ فى الأصل : فيجب معا . والمثبت من «مناهج الأدلة‎ )٤( 

(8) مناهج الأدلة : الآلمة 

OSE 5)‏ 
افق فى التعليقات .. وم يثته فى الأصل . 


۴A‏ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : المعلؤم بنفسه أنه لا يكون المفعول الواحد بعينه فعلاً لفاعليّن 
على سبيل الاستقلال ولا التعاون » ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً 
لن مستقلن ولا مشار > وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء 
بعد تصوره » فإنه إذا كان أحدهما مستقلا به » لزم أن يحصل جميع 
المفعول المعلول به ونحده ء فلو قدّر أن الآخ ركذلك » لازم أن يكون كل 
نل قال كله وشنوب ف وکو ان كرة 0ق لني فيلا 
عن آخر مستقل » فيلزم الجمع بين النقيضين : إثبات استقلال أحدهما 
ونى استقلاله » وإثبات تفرده به ونى تفرده به » وهذا جمع بين 

ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول » الذى يفعله فاعل » لا يشركه فيه 
غيره » کا لا يستقل به » فإنه لو شرك فيه غيره » لم يك مفعوله » بل كان 
بعضه مفعوله » وكان مفعولاً له ولغيره » فيمتنع وقوع الاشتراك فها هو 
مفعول لواحد . 

ولهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون » بأن يفعل كل منها غير ما 
يفعله الآخر » كالمتعاونين على البناء : هذا ينقل اللبن » وهذا يضعه . أو 
على حمل الخشبة : هذا يحمل جانبا » وهذا يحمل جانبا . 

واقخلرقاك: خا اون مها حضاف انال فلن ف 
الخلوقات ما يستقل عفعول ينفرد به » بل لا بد له من مشارك معاون 
مستغن عنه » ثم مع احتياجه إلى المشارك » له من يعارضه ويعوقه عن 
الفعل » فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق . 


. نى الأصل : ولا متشاركين‎ )١( 


الجزء التاسع ۳4 


٠ 34 . 1‏ 2 7 3 5 1 ا ٠.‏ 
وهذا ف كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار . او شىء اخر إن 


ولهذا لم يكن فى امحلوقات واحد يصدر عنه وحده شىء أصلاً . فلا 
واحد يفعل وحده إلا الله سبحانه . 

وهذا مما يبين ضلال هؤلاء المتفلسفة / القائلين بأن الواحد لا بصدر ص۲٠"‏ 
عنه إلا واحد . وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فما واجب الوجود . 
ويقولوا : لم يصدر عنه إلا واحد بسيط » وهو ما يسمونه العقل . 

فإن هذا القول » وإن كان فساده معلوما من وجوه كثيرة » لكن 
المقصود هنا أن هذه القضية الكلية لا تصدق فى موضع واحد غير محل 
التزاع . ومحل التراع عل فيه أن الفاعل واحد » لكن لم يُعلم فيه أنه لا يفعل 
إلا واحدا . 

وأيضا فالوحدانية الى يستحق الرب أن يوصف بها » ليست هى 
الوحدة الى يدّعونها » فإن تلك الوحدة الى يدّعونها لا تصدق إلا على 
الممتنع الذى لا يمكن وجوده إلا فى الذهن لا فى الخارج » إذ يثبتون وجوداً 
مطلقاً أو مشروطا بسلب الأمور الثبوتية » أو الثبوتية والعدمية . وهذا لا 
يكون إلا فى الأذهان » کا قد قرروا ذلك فى منطقهم › وهو معلوم بصر يح 
العقل » وقد بين هذا فى موضعه . 

والمقصود هنا أنهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شىء غير الله تعالى . 
فإذا قالوا : الشمس يصدر عنها الشعاع › فالشعاع لا يحصل إلا مع وجود 
جسم قابل له ينعكس عليه الشعاع » فصار لوجوده سببان : الشمس » 


۳٣۳ ص‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


والجسم المقابل لها . ثم له مانع » وهو الحجب الى تحول بين الشمس وبين 
ما يقبل الشعاع . 


وهكذا النور الخارج من السراج » ونحوه من النيران » لا يحصل إلا 
بالنار » ومجم يقبل انعكاس الشعاع عليه » وارتفاع الحجب الحائلة 

وكذلك تسخين النار » وتبريد الماء » وما بحصل بالخبز والماء من شع 
ورى > وسائر الآثار الحاصلة بالأغذية والأدوية وغير ذلك » فإنه لابد من 
الثار » ومن جسم يقبل أثرها » وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا 
تحرقه النار . وكذلك الغذاء لا ينقع إلا بقوة قابلة لأثره فى الجسم » وأمثال 
ذلك كثيرة . ش 

وكذلك الفاعل الحتار كالانسان » فإن حركته الحاصلة باختياره » لا 
تحصل إلا بقوة من أعضائه يحتاج إليبا » وليس هو الفاعل لأعضائه ولا 
لقواها » فهو محتاج فى فعله إلى أسباب خارجة عن قدرته » وقد يحصل فى 
بدنه من العوائق ما يعوقه عن الحركة . هذا فعله فى نفسه » فأما الأمور 
المنفصلة عنه التى يقال : إنها متولدة عن فعله » فن الناس من يقول ٠:‏ 
ليست مفعولة له بحال » بل هى مفعولة لته تعالى » كما يقول ذلك كثير من 
متكلمى المثبتين للقدر . 

ومنهم من يقول . بل هو مفعول له على طريق التولد » کا يقوله من 
يقوله من المعتزلة ويحكى عن بعضهم : أنه قال : لا فاعل لها بحال . 

/ وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإنسان والسيب المنتفصل 


الجزء التاسع ۳٤۱‏ 


عنه ؛ فإنه إذا صرب بحجر فقد فعل الحذف » ووصول الحجر إلى منتهاه 
حصل بهذا السبب » وبسبب آخخر من الحجر واطواء . 

وكذلك الشبع والرئ حصل بسبب أكله وشربه » الذى هو فعله › 
وبسبب ما فى الطعام والشراب من قوة التغذية » وما ى بدنه من قوة 
القبول لذلك » والله خالق هذا كله . 

وهذا مما يبين أنه ليس فى الخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً » فالقلب 
الذى هو ملك البدن » وإن كان منه تصدر الإرادات امحرّكة للأعضاء » 
فلا يستقل بتحريك ٠»‏ إلا عشاركة الأعضاء وقواها کا تقدم . 

وولاة الأمور . المديرون للمدائن والجيوش ٠‏ لا يستقل أحدهم 
عفعول » إن .ل يكن له من يعينه عليه » وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به 
لا تجاوزه » وكل ما يصدر خارجاً عنه فتوقف على أسباب أخرى خارجة 
عن محل قدرته وفعله . 

وهذا كله مما يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء فلا 
يكون شىء من الحلوقات ربا لشىء من الخلوقات ربوبية مطلقة أصلا » إذ 
رب الشىء من يربه مطلقا من جميع جهاته » وليس هذا إلا لله رب 
العالمين : 

وهذا مُنع فى شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلّفين » كا قال صلى الله 
عليه وسلم : «لا يقل أحدكم : اق .زاك أطعم و 


)١(‏ الحديث عن تفل رخن ا : البخار ری ۰/۳ 1١6‏ ( كتاب العتق : باب كراهية التطاول عإ 
الرقيق ) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳٠١/۲‏ . 


"١4 ص‎ 
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بخلاف إضافته إلى غير المكلفين » كقول النبى صلى الله عليه وسلم 
[ مالك بن عوفع الجشمى “ : « أرب إبل أنت أم رب شاء”" ؟). 
وقوهم : رب الثوب والدار. 

فإنه ليس فى هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير الله » فإن 
هذا لا يمكن فيا > فإن الله فطرها على أمر لا يتغيرء بخلاف المكلفين › 
فإنهم يمكن أن يعبدوا غير الله » كا عبد المشركون به من الجن واللإنس 
غيرّه » فمنّع من الاإضافة فى حقهم تحقيقا للتوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به كتبه . وهذا لم يكن شىء يستلزم وجود المفعولات إلا 
مشيئة الله وحده » فا شاء الله كان » وإن لم يشأ ذلك غيره » وما لم يشأ لا 
يكون » ولو شاءه جميع الخلق . 

وإذا عرف أنه ليس ف الخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول › 
فليس نی الخلوقات ما هو رب لغيره أصلاً » بل فعل كل مخلوق له فيه 
شريك » وقد يكون له مانع » وهذا مما يدل على إثبات الصانع تعالى 
ووحدانيته » کا نه عليه فى غير هذا الموضع . ٠‏ 

/ والمقصود هنا أنه من العلوم بنفسه أنه لا يكون اثنان مستقلين 
بفعل » ولا يكون مفعول واحد قد فعله كل من الاثنين » ولا يكون نفس 


)١(‏ فى الأصل : للأحوص الجشمى . والحديث عن أنى الأحوص عن أبيه . وف الإصابة لابن حجر 
۴ : ه مالك بن عوف الجشمى - أخرج البغوى من طريق ألى أحمد الزبيرى عن الثورى عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص عن أبيه مالك بن عوف - فذكر حديثا . . » . وف المسند ( ط . الحلی ) ۱۳۷/٤‏ جاء فى 
سند حديث عن أنى الأحوص . . عن ألى الأحوص عن أببه مالك . . ٠‏ 

(۲) الحديث عن أبى الأحوص'عن أبيه فى : المسند ( ط . الحلبى ) 15/4 ولفظه : أرب إبل أنت أو 


رب غنم ؟ 


الجزء التاسع rer‏ 


مفعول الفاعل الواحد قد شاركه فيه غيره »> فحيث حصلت المشاركة م 
يكن هناك مفعول واخد لفاعل واحد » فإن الوحدة تناقض الشركة » 
ومفعولات الخلوقات لابد فيها من الاشتراك .. لكن لا يفعل أحد 
الشريكين ١‏ نفس فعل الآخر » فلا تفعل اليد ما تفعله العين . ولا يفعل 
الدماغ ما يفعله القلب » وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره فى فعله . 

فكذلك السفينة إذا كان فيما ربّانان » أو كان للقرية رئيسان » أو 
للمدينة ملكان » م يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس فعل هذا » بل يفعل 
هذا شيئاً وهذا شيا > وما يفعله كل منهما لا يقغله الآحر. 

فلهذا قال هذا الرجل : إنه ليس يكون عن فاعليّن من نوع واحد فعل 
واحد » وقوله : من نوع واحد - إن كان زيادة إيضاح > وإلا فلا حاجة 
اده لايك أن كر سور لاس فل و واه زرا 
ا أو نوعين مختلفين » بل الامتناع هنا أظهر . 

وقوله : « می اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد امحل 
ضرورة » أو تمانع الفاعل . فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل 
واحد » فحقيقته أن يقال : بل يمتنع الفعل والحال هذه » فلا يمكن وقوعه 
حتى يقال : إن امحل يفسد أو لا يفسد . 

ولكن هو ظن - كا ظن من ظن من المتكلمين - أن الإله هو بمعنى 
اآرب » وأن دلالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربّين 
فقط » وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من ربين . 


. فى الأصل : الشركين‎ )١( 


ص 6١م‏ 
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٠‏ وسنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا 
وأن إثبات ربين للعالم ُ يذهب إليه أحد من د بی آدم » > ولا أثيت أحد 
إلهين متائليّن » ولا متساويين فى الصفات ولا فى الأفعال ء ولا أثبيت 
أحدّ قديمين متائلين » ولا واجى الوجود متائلين . 

ولكن الإشراك الذى وقع ف العام إغا وقع بعل بعض ال حلوقات 
مخلوقة لغير الله فى الالهية بعبادة غير الله تعالى » وانخاذ الوسائط ودعائها 
والتقرب إليها » كا فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثان » وعباد 
الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو ذلك . 

فأما إثبات خالقين للعالم متائليين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين . 


/ وقد قال تعالى : « وين سَألْتهُم من لى السّموَات والأرض 


عرو وى تو 
ليقولن الله © [ سورة تان : ٠١‏ ] . 


موه رمدم > 


وقال تعالى ‏ و ن الأزض وتن فا إن کشم مون 
سيقولون لله 10 افلا تڌ كرون ۾ قو من رس السّموَاتٍ السيع . ورب 
اعرش العم « ه يوون لِلْهِ فل افلا تقون » قل من بده ملَكُوت ت کل 
شيء وو یر ولا جار عليه إن کم لون » سواون لَه على 
ون 4 [ سورة المؤمنون 5م - ۸4] . 

وقال : « وما يوين 
يوسف : ۱۰١‏ ] . 

والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإلهية » وذلك متضمن لتوحيد 
الربوبية . کا قال كل منهم لقومه : ل اعبدوا الله ما لكم من لَه غير » 


| سوره الأعراف : 5 ]. 


ھور و مه 


م 2 او 2ے 
نهم بالل إلا وهم مشركون ۾ [ سورة 


الجزء التاسع to‏ 


وقال E‏ أرسلتا من بلك من وسلتا أحَمْلنا' ين دون 


o 7 


الرحمن آله يعبدون 4 [ سورة الزخرف : 18 ] . 


ع 


وقال : ف وما أَرْسلَْا من فيلك من رسُول إلا نوحى إلَْه أنه لا إله ! 


أنا فَاعبدُون 4 [ سورة الأنبياء : 8ع . 


ر ع نس مع بي 
وقال : « وقد بعتا فى كل آم ة رسولا 
الطَّاغُوتَ 4 [ سورة النحل : 5ع . 


0 
ل 


ن اعبدوا الله واجتيبوا 


وإلا ففجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرُون به » وذلك وحده 
لا ينتفع . وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفة . 
يظنون أن هذا هو غاية التوحيد » كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية . 
الذين يظنون أن الغاية هو الفناء فى توحيد الربوبية . 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد » الذى 
بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب . 

فإن هذا التوحيد - الذى هو عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب 
يقرون 27 به > كا أخير الله عنهم > ولكن كثير من الطوائف قصّر فيه ٠»‏ مع 
إثباته لأصله » كالقدرية الذين يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله 
ومشيئته وخلقه › ولازم قوهم حدوث محدثات كثيرة بلا محدث . 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم » فلازم قولهم أن الحوادث جميعها 
ليس لا فاعل . ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هى الفاعلة لما سواه » 
كا يزعمون مثل ذلك ف العقل . 


)١(‏ فى الأصل : يقر. 


"١5 ص‎ 
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ومشركو العرب كانوا خيراً فى التوحيد من هؤلاء » فإن هؤلاء غايتهم 
أن يثبتوا أسباباً لبعض الموجودات . لكن الأسنباب لا تستقل » بل تفتقر 
إلى مشارك » وانتفاء معارض ٠‏ وقد يثبتون أسباباًُوعللاً لا حقيقة لها 
كالعقول الت يزعمون أنها أبدعت ما سواها . ظ 

وأما المحوس الثنوية / فهم أشهر الناس قولا بإلهين » لكن القوم 
متفقون على أن الإله الخيّر المحمود هو النور الفاعل للخيرات » وأما 
الظلمة - التى هى فاعل الشرور - فلهم فيها قولان : أحدهما : أنه محدّث . 
حدث عن فكرة رديثة من النور . وعلى هذا فتكون الظلمة مفعولا للنور . 
لکنہم جهال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معيّن » فجعلوه فاعلاً لأصل 
الشر » ووصفوه بالفكرة الرديثة الى هى من أعظم النقائص » وجعلوها 
سا دوت امل الر: 

والقول الآخر قولهم :إن الظلمة قديمة كالنور . 

فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متاثلين ولا مشترکین فى 
الفعل » بل بمدحون أحدهما ويذمون الآخر. 


ولذلك من قال من الملاحدة كمحمد بن زكريا0) الرازى اليب 3 


)١(‏ فى الأصل : كمحمد بن زياد » وهو تحريف.وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف 
المثوق سئة 7١‏ .وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من الفلاسفة . انظر ترجمته وآراءه فى : طبقات 
الأطباء لابن جلجل ۽ ص ۷۷ › ۷۸ ؛ ابن القفطى » ص ۲۷۱ - ۲۷۷ ؛ تاريخ حكاء الإسلام للييق 
(دمشق 2 2)١9445‏ ص ۲۱ ۲۲۰ ؛ وقد تكلم الدكتور س . بيئيس فى كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » 
( ترجمة الدكتور محمد عبد المادى أبى ريدة » ط . القاهرة ١445/1756.»‏ ) عن مذهبالرازى بالتفصيل» 
وذكر( ص 5٠‏ ) قول الرازى : إن القدماء أو الجواهر حمسة : البارى والنفس والميولى والزمان والمكان . وانظر 
نفس الكتاب ( ص ٥١ - ٤١‏ ) . وانظر أيضا : الفصل لابن حزم 7١/8‏ . 


الجزء التاسع EV‏ 


وأمثاله الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء 
الخمسة الى هى : واجب الوجود » والنفس » واليولى » والدهرء 
والخلاء » وأن سبب حدوث العالم أن النفس تعلقت بالهيولى » فلم يمكن 
واجب الوجود أن يخلصها منها حتى تمتزج بالعالم » فتذوق ما فيه من 
الشرور . 

وسبب قوله هذا القول أنه كان يقول بحدوث العام » وطولب بسبب 
حدوثه » فأثلبت نوعا من الحركات سماها الحركة الفلتية 27 » وشبهها بالريح 
والصوت الذى يحرج من الونسان بغير اختياره » وجعل عشق النفس 
للهيولى من هذا الباب » وظهر للناس جهله فى إلحاده » فإن هذه الحركة 
على أى وجه كانت حادثة بعد أن لم تكن ٤‏ فيسأل عن سبب حدوثها کا 
حال عل .نيت جوت رک اعرف فلم يتخلص بهذا الجهل من 
السؤال . | 

والمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
الممكنات » أو حدوث بعض الحوادث » إلى غير الله . وكل من قال هذا 
لزمه حدوث الحادث بلا سبب . وهم مع شركهم ٠‏ وما يلزمهم من نوع 
تعطيل فى الربوبية » لا يثبتون مع الله شريكا مساويا له فى أفغاله ولا ى 
صفاته . ۰ 

» الحركة الفلتية : كذا بالأصل . وقد راجعت آراء الرازى فوجدته يقول : إن الحركة : طبيعية‎ )١( 
وقسرية » ولا إرادية » فلعه قصد بالحركة الفلتية الحركة اللاإرادية » ويؤكد هذا ما أورده ابن تيمية بعد ذلك‎ 
فى شرح المقصود ببذه الحركة . وانظر : رسائل فلسفية للرازى(جمعها وصححها بول كراوس نشر كلية‎ 
الآداب » جامعة فؤاد الأول » القاهرة » 1474 ) ؛ مذهب الذرة عند المسلمين ( خاصة ص 4# 2 44) ؛‎ 


أصول الفكر الفلسنى عند ألى .بكر الرازى » تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد > نشر مكتبة الأنجلوء 
القاهرة . ۱۹۷۷ ( خاصة ص ۱۲۹-۱۲۲ ) . 


وأما إثبات الأسباب التى لا تستقل بالأثرء بل تفتقر إلى مشارك 


٠‏ معاون » وانتفاء معارض مانع > وجعلها مخلوقة لله - فهذا هو الواقع الذى 


ص ۳۱۷ 


أخبر به القرآن » ودل عليه العيان والبرهان . وهو من دلائل التوحيد 
وآياته » ليس من الشرك بسبيل » » فإن ذلك مما يبين أنه ليس ف الحلوقات 
ما يستقل بمفعول من المفعولات . 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله : ل وان o‏ 
فسا 14 سورة الأنياء : ۲۲ ] إنما يدل على تنى الشركة فى الربوبية :وهو أله 
ليس /للعالم خالقان » ثم صار كل منهم يذكر طريقاً فى ذلك . 

فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كا تقد ظ 

قال : «وأما قوله تعالى9؟ : « إذاً َدعَب كل له يما 
لى 4[ سورة المؤمنون : ١4]ء‏ فهذا رد منه على من يضع آلمة كثيرةمختلفة 
الأفعال » وذلك أنه يعقل 9) فى الآلحة الختلفة الأفعال » الى لا يكون 
بعضها مطيعاً لبعض » أن لا يكون عنہا موجود واحد » “ بل موجودات 
كثيرة » فكان يكون العالم أكثرمن واحد > وهومعنى قوله : ل إذاً لَذَهَبّ 
کر لَه ب با لق 6 سودة المؤمنون : 4١‏ ؟2 ع ولا كان العام والعذا ت وح 
أن لا يكون موجوداً عن آلمة كثيرة "© متفئنة الأفعال » . 

قلت : لما قرر أولاً امتناع رين فعلها واحد » قرر امتناع أرباب مختلف 


. ٠١١ص‎ » بعد كلامه السابق مباشرة فى و مناهج الأدلة‎ )١( 
. » تعالى : ليست ى « مناهج الأدلة‎ )0( 

(م مناهج الأدلة : أنه يلزم . 

و -4) : ساقط من مناهج الأدلة » . 

(ه) كلمة «كثيرة » : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


الجزء التاسع ۳4۹ 


أفعالهم »> فإن اختلاف الأفعال يمنع أن بكرن المفضولة: واحدا والعالم 
وأنحداً للك 

وكلامه فى تفسير هذه الآية بهذا » من جنس كلامه فى تفسير تلك 
الآبة بذاك . 


ا 


قال 29 : « وأما قوله تعالى : لو كان معه آله كَمَا كولوين إِذَا 
لَابتَعوَا إلى ذِى اعرش سیل ا الإسراء : ٤١‏ ]ء فهى كالآية الأولى » 
أعنى أنه برهان على امتناع إلهين فعلها واحد . ومعنى هذه الآية : أنه 
لوكان فا آلحة إلا الله" قادرة على إيحاد العام وخلقه » غير الإله 
الموجود » حتى تكون نسبته ““ من هذا العام نسبة الخالق له » لوجب أن 
يكون على العرش معه . فكان يوجد موجودان متاثلان ينتسبان 9 إلى حل 
واحد نسبة واحدة » فإن المثلين لا ينتسبان 27 إلى محل واحد نسبة 
واحدة » لأنه إذا اتحدت نسبته" اتحد المنسوب » أعنى لا يجتمعان فى 
النسبة إلى حل واخد » کا لا بحلان فى محل واحد » إذا كانا ما شأنهها أن 
يكونا 0 بالمحل » وإن كان الأمر فى نسبة الإلله إلى العرش ضد هذه 


( ق الأصل : واحد » وهو خطأ . 
(؟) بعد كلامه السابق مباشرة »ء ص ٠١١‏ . 
. (۳) عبارة ١‏ إلا الله » : ساقطة من « مناهج الأدلة . 
(4) ى الأصل : نسبتهما . وريجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو الذى فى « مناهج الأدلة » . 
(ه) مناهج الأدلة : ينسبان . 
ج ينص 
)١(‏ مناهج الأدلة : لا ينسبان . 
(۷) مناهج الأدلة : النسبة . 
(۸) مناهج الأدلة : أن يقوما . 
)٩(‏ ف الأصل : منه . والمثيت من « مناهج الأدلة ۾ . 


"١8 ص‎ 


Pe‏ درء تعارض العقل والنقل 


| النسبة » أعنى أن العرش يقوم a‏ أنه يقوم بالعرش . ولذلك 


ا و 


قال“ :« وع كرسيْه السّموات وَالأْض ولا يَوْودهُ حِفظهُما وهو 
الى الْعَظِيم © سورة البقرة : ٠٠١‏ ] » . 

قلت : قد سلك فى هذه الآية هذا المسلك الذى ذكره . والآية فيا 
قولان معروفان للمفسرين : أحدها : أن قوله : « لَابَمَوَا إلى ذِى 
اعرش سبيلا 4 سورة الإسراء : 49 ] » أى بالتقرب إليه والعبادة والسؤال 
له . 

والثانى:بالمانعة والمغالبة . والأول هو الصحيح ٠»‏ فإنه قال: الو کان مه 
آلهة كَمَا يوون4[ سورة الإسراء : ٤۲‏ ] » وهم لم يكونوا يقولون :إن التبم 
تمانعه وتغالبه . مخلاف قوله : وما کان مَعَهُ من إِلَهِ إِذًا َدَهَبْ كل له 
يما خلق ولعلا بَحْضهُم على بَعْضٍ 1#[ سورة الؤمنون : »]4١‏ فهذا فى الآلمة 
المنفية » ليس فيه أنها تعلوا على الله » وأن المشركين يقولون ذلك . 

وأيضا فقوله :لتوا إلى ذِى الْمَرْش سسبيلآ €[ سورة 
الإسراء : ٤١‏ ] » يدل على ذلك » فإنه قال تعالى : ل إن هنرو تذكرة فمن 
شاء انْحَذَ إلى رَبْهِ سَبيلاً 1 سورة الزمل : ٠١‏ ] ء والمراد به اتخاذ السبيل إلى ٠‏ 
عبادته وطاعته » بخلاف العكس » فإنه قال : ل فَِنْ أطعنكم فلا بوا 
له م re‏ 


عليهن سبيلا #[ سورة النساء : 4]ء ولم يقل : إليهن سبيلا . 


وأيضا فاتخاذ السبيل إليه مأمور به » > كقوله : « وَابتَعُوا ليه 


ور 020 Ea‏ کے لج داهم ابو عمل 
الوسيلة €[ سورة المائدة : ٣١‏ ] ء وقوله $ قل اذعوا الذين زعمتم من دونه 


 للعت مناهج الأدلة : قال الله‎ )١( 


7 داع عل درت و عادك اماك 2 له 0 عمس ر #ى مسق دسم > 
لاحر كح ERS‏ اولك الذين يدعون يعون 
إلى بهم الوسيلة هم اقرب وَيرجون رَحْمَتَهُ هف عذابه 4[ سورة 
الوسراء : ك5هء لامع . 1 
فبين أن الذين يدعون م دون الله يطلبون إليه الوسيلة . فهذا مناسب 
لقوله : : لو کان م مَعَهُ آله كَمَا ر إِذَا لابوا إلى ذى اعرش 
ستبيلاً 1 سورة الإسراء : 437 ] . 
وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك » » إذ المقصود بيان ما ذكره 
فى طرق المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية . 
قال 27 : « فهذا هو الدليل الذى بالطبع والشرع فى معرفة الوحدانية . 
وإنما الفرق بين الجمهور وبين العلماء" فى هذا الدليل أن الطماء يطمون 
من اتحاد7" العام وكون أجزائه بعضها من أجل بعض ٠»‏ بمنزلة الجسد 
الواحد » أكثر ما يعلمه الجمهور من ذلك . 
ولهذا لعنى الإشارة بقوله تعلى فى آخر الآ لسن ونال عه 2 
يوون لوا كبر « تسبح م لَهُ السملوات السبع ) وَالأرض 5 ومن فيهن وإن 
من شی ل سم بحنب ركن ا لمرن تع إا حي 
عورا 1 سورة الإسراء : ٤٤ ٤۳‏ ]». 
قال © : « وأما ما يتكلفه ‏ الأشعرية » - يعنى والمعتزلة 9» - و من 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة » ص ٠١۷ - ۱٩٩۹‏ . 
(؟) مناهج الأدلة : بين العلماء والجمهور . 
(5) مناهج الأدلة : من إيحاد . والصؤاب هو ما فى نسختنا . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١١۷‏ . 
(ه) مناهج الأدلة : تتكلفه . 


(5) عبارة « يعنى والمعتزلة » زيادة من ابن تيمية ليست فى «مناهج الأدلة ٠‏ . 


“oer‏ درء تعارض العقل والنقل 


الدليل - يستنبطونه من هذه الآية » وهو الذى يسمونه 0 
القانع () > فشىء ليس يحرى محرى الأدلة الطبيعية ولا الشرعية 29 . 
ا I‏ 
كونه ليس :شرعيا 9) لا بحرى محرى الشرع . فإن 9 الجمهور لا يقدرون 
على فهم ما يقولون من ذلك ٠‏ فضلاً عن أن يقع لحم به إقناع . وذلك أنهم 
قالوا : لوكانا اثنين فأكثر لجاز أن يختلفا » وإذا اختلفا لم يخل ذلك من 
ثلاثة أقسام لا رابع لها : إما أن يتم مرادهما جميعاً » وإما أن لا يتم مراد 
أحدهما ويتم مراد الآخرء وإما أن لايم مراد واحد منہا ° . 

قالوا : ويستحيل أن لا يتم مراد واحد منهما ؛ لأنه لو كان الأمر 
كذلك » لكان العام لا موجوداً ولا معدوماً . ا 

ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا”" ؛ لأنه كان يكون العالم موجوداً 
نوا م 

فلم يبق إلا أن بم مراد أحدهما ٠”‏ » ويبطل مراد الآخر. والذى ٠‏ 
بطلت إرادته عاجز » والعاجز ليس بإلله » . 


. مناهج الأدلة : المانعة . وق نسخة (أ) : القانع‎ )١( 
. (؟) مناهج الأدلة : الطبيعية والشرعية‎ 

(5) عبارة « ليس شرعيا » : ساقطة من «مناهج الأدلة . 
)٤(‏ مناهج الأدلة : فلأن . 

(ه) فأكثر: كذا فى «مناهج الأدلة ٠‏ . وفى الأصل : وأكثر. 
)١(‏ مناهج الأدلة : جميعا » وإما ألا يتم مراد واحد نچا > وإما أن يتم مراد أحدها ولا يتم مراد الآخر. 
(۷) مناهج الأدلة : مرادهما معا . 

(8) معا : ساقطة من و مناهج الأدلة » . 
(9) مناهج الأدلة : مراد الواحد . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : فالذى . 


الحزء التاسع Tor‏ 


قال ٠‏ : وووجه الضعف فى هذا الدليل أنه کا يجوز فى العقل أن 
يختلفا » قياساً على المريدين فى الشاهد » كذلك 7(" يجوز أن يتفقا » وهو 
الأليق بالإلهية من الاحتلاف " . وإذا اتفقا/على صناعة العالم » كانا 
مثل الصائعين (4) : اتفقا على صنع مصنوع oO‏ 

وإذاكان هذا هكذا » فلابد أن يقال : إن أفعالهم 207 - ولو اتفقا - 
كانت تتعاوق 29 لورودها © على محل واحدء إلا أن يقول قائل : 
ولعل © هذا يفعل بعضا والآخر بعضاء أو لعله!”" يفعلان على 
المداولة » إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور.. 

والجواب فى هذا إن يشكلف من اتف هذا المعنى : أن الذى!١')‏ 
يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل » فيعود الأمر إلى قدرتهم| 
على كل شىء» فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا » وكيا كان يتعاوق 


الكل )۲( ' 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ . 
(۲) كذلك : ساقطة من ومناهج الأدلة» . 

(6) مناهج الأدلة : وهو الأليق بالآلمة من الخلاف . 
(4) مناهج الأدلة : صانعين ( وق نسخة : الصانعين) . 
(ه) ما : ساقطة من و مناهج الأدلة » . : 
(5) مناهج الأدلة : أفعالها ( وى نسخة : أفعاهم ) . 
(۷) مناهج الأدلة (ص ٠١۸‏ ) : تتعاون ( وهو خطأ) . 
(۸) مناهج الأدلة : لورودها . 

:. مناهج الأدلة : فلعل‎ )٩( 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : ولعلها . 

. مناهج الأدلة : . . المعتى أن يقال : إن الذى‎ )1١( 
. مناهج الأدلة : تعاون الفعل ( وهو خطأ)‎ )۱۲( 


ص ۳۱۹ 


of‏ درء تعارض العقل والتمل- 


وأما التداول » فهو نقص نى حق كل واحد منهما . والأشبه أن لو كإنا 
اثنين أن يكون العالم اثنين . فإذًا العام واه + الفاعل واحد . فإن الفعل 
الواحد إنما يوجد عن واحدء فإذًا ليس ينبغى أن يفهم من قوله: 
« ولعلا بَعْضهم على يعض [ سورة المؤمنون : ]41١‏ من جهة اختلاف 
الأفعال فقط » بل من جهة اتفاقها » فإن الأفعال المتفقة تتعاوق 29 فى 
ورودها على امحل الواحد » كا تتعاوق9© الأفعال الختلفة » . 

قال : ووهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية » وما فهمه 
المتكلمون » وإن كان قد يوجد ف كلام أبى المعالى إشارة إلى هذا الذى 
قلتاه » . 

قلت : بل الذى ذكره النظار عن المتكلمين » الذى موه دليل 
القانع » برهان تام على مقصودهم . وهو امتناع صدور العام عن اثنين » 
وإن كان هذا هو توحيد الربوبية 

والقران يبيّن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية . لكن المقصود هنا أن 
اعتراض هذا على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهور » قد ذكره 
غيره » وظنوا أنه اعتراض قادح فى الدلالة » کا ذكر ذلك الآمدى وغيره . 
وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع . 

ولیس الأمركيا ظنه هؤلاء » بل هو برهان صحيح عقلى » کا قدّره 

(۱) مناهج الأدلة : من قوله تعالى . 


(۲) مناهج الأدلة : تنعاون . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١۸‏ . 


الحرء التاسع Foo‏ 


فحول النظّار » وكا قد بُسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع » وأفردت 
مصنفاً للتوحيد“ . 

وذلك أن هؤلاء النظار قالوا : إذا قر ربّان متاثلان فإنه يجوز 
اختلافها » فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر. وحيئئق : إما أن 
يضل مراد أحدها » أو كلاهماء أو لا يحصل مراد واحد ملا . 

والأقسام الثلاثة باطلة » فيلزم انتفاء الملزوم ٠.‏ 

أما الأول : فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتاع الضدين » وأن يكون 
الشىء الواحد حًا ميتاً » متحركا ساكنا » /قادراً عاجزا » إذا أراد أحدها 
أحد الضدين وأراد الآخر الضد الآخر. ٠‏ 

وأما الثانى : فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهيا » لزم عجز كل 
منهبا » وذلك يناقض الربوبية . ) 

وأيضا فإذا كان امحل لا يخلو من أحدهها > لزم ارتفاع القسمين 
المتقابلين » كالحركة والسكون » والحياة والموت » فيا لا يمخلوعن أحدها . 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادر» 
والآخر عاجزاً ليس برب ء فلا يكونان متاثئلين . 


)١(‏ لابن تيمية أكثر من مصنف عن التوحيد وقد ذكر بعض هذه المصتفات اين عيد الخادى فى كتايه 
« العقود الدرية ٠‏ قذكر ( ص 74) : « وقاعدة فى أن التوحيد والإيمان يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة ٠‏ . 
وذكر ( ص١‏ ) : «وقاعدة فى الاريمان والتوحيد » وبيان ضلال من ضل فى هذا الأصل ». وذكر 
(ص ٤١‏ ) : «وقاعدة فى كلام الجنيد لما سثل عن التوحيد فقال : هن [فراد الحدوث عن القدم ٠‏ . وذكر 
(ص 06 ) : «وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا - جلد لليف ٠ ٠:‏ 


ص ۳۲۰ 


5و درء تعارض العمل والنقل 


فلا قيل لحم : هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهما » فيجوز اتفاق 


ش إرادتہا . 


أجابوا بأنه إذا اتفقا فى الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهها 
نفس مفعول الآخرء فإن استقلال أحدها بالفعل والمفعول » يمنع 
استقلال الآخر به » بل لا بد أن يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول 
هذا . وهذا معنى قوله تعالى : < ذا عب کل إل بنا لق [ سورة 
المؤمنون : .]91١‏ 
وهذا ممتنع » فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطا يوجب أن فاعل 
هذا ليس هو مستغنياً عن فاعل الآخرء لاحتياج بعض أجزاء العام إلى 
. وأيضا فلابد أن يعلو بعضهم على بعض » فإن ما ذكرناه من جواز 
تمانعها » إنما هو" مبنى على جواز اختلاف إرادتهما . وذلك أمر لازم من . 
لوازم کون كل منهما قادرا » فإنهما إذا كانا قادرين » لزم جواز اختلاف 
الإرادة . 
وإن قر أنه لا جوز اختلاف الإرادة » بل يحب اتفاق الإرادة » كان 
ذلك أبلغ فى دلالته على ننى قدرة كل واحد منهما » فإنه إذا لم يجز أن يريد 
أحدهما ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله » لزم أن لا يكون واحد منهيا 
قادراً » إلا إذا جعله الآخر قادرا » ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر 


الآخر. 


. فى الأصل : إنما هى » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ينين 

وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراً » فإنه إذا لم يمكته 
أن يريد ويفعل ع إلا ما يريده الآخر ويفعله » والآخحر كذلك › وليس 
فوقھا أحد بجعلا قادرَيْن مريديّن » لم يكن هذا قادرا مريداً » حتى يكون 

وحینئذ فإن كان كل منہا جعل الآخر قادرا مريداً » كان هذا دوراً 
قيا » وهو دور فى الفاعلين والعلل . 

كا لو قيل : لا يوجد هذا حى يوجده هذاء ولا يوجد هذا حی 
يوجده الآخر » فإ هذا محال ممتنع فى صريح العقل » ولم ينازع العقلاء نى 
امتناع ذلك ء وهذا يسمى الدور القبّلى . 

بحلاف ما إذا قيل : لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذا 
كالأمور المتلازمة » فإن هذا يسمى الدور المعى الاقترانى . 

وذلك جائرء کا إذا قيل : ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته 
اللازمة/لها » وصفاته اللازمة ها لا تكون إلا مع ذاته . وقيل : لا تكون 
حياته إلا مع علمه » ولا علمه وحياته إلا مم قلرته › ونحو ذلك 

فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل مها مستفادة من قدرة الآخر . 

وإن قيل : بل كل منها قادر مريد » من غير أن يستفيد أحدهما ذلك 
من الآخر. وهو دور معي لا بل » كان هذا أيضا باطلا . 

فإنه حينئذ يحب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته » فلزم أن 
صانع العالم لابد أن يكون قادرا » قدرة لا محتاج فيها إلى غيره » بل تكون 


| درء تعارض العقل والنقل‎ Y^ 


وحيتئذ فإذا قدّر ربّان" » لزم أن يكون كل منهما قادرا قدرة لازمة 
لذاته » لا يحتاج فما إلى غيره » فيكون الفعل بتلك القدرة مكنا » فيلزم أن 
يكون الرب قادراً متمكنا”"؟ من الفعل بمجرد قدرته » لا يحتاج فى ذلك 
إلى غيره . 

وحينئذ فيمتنع وجود ربّين : كل منهما كذلك » لأنه إذاكان كل منهما 
قادرا بنفسه على الفعل » أمكنه أن يفعل دون الآحر » وأمكن الآخر أن 
يفعل دونه » وهذا ممتنع » فإنه إذا فعل أحدهما شيئاً » امتنع أن يكون 
الآخر فاعلاً له » أو شريكا فيه » مع استقلال الأول بفعله » فيلزم عجز 
كل مهيا عم يفعله الآخرء ويازم أنه لا بمكنه الفعل إن لم بمكنه الآخر 
منه » فلا يفعله هو » فيلزم أن يكون كل منهها عاجزاً غير قادر على الفعل . 

وقد تبين أنه لابد أن يكون كل منهما قادراً على الفعل » فيلزم ا جمع 
بين التقيضين » ويازم أيضا أنه لا يكون هذا قادراً إلا إذا كان الآخر غير 
قادر » فيلزم أن يكون كل منہا قادراً غير قادر » وهذا جمع ثانٍ بين 

فتبين أن الخال لابد أن يكون قادراً بنفسه على الاستقلال بالفعل . 
وهذا وحده برهان كاف . 

وحينئذ فلابد أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فيلزم علو بعضهم 
على بعض . ) 


. فى الأصل : فإذا قدر بأن » وهو تحريف‎ )١( 
)ف الأصل : مکنا » وهو نحريف.‎ 


الجزه التاسع 0۹ 


ولهذا بين الله تعالى فى كتابه : أن كل واحد من ذهاب كل إله بما 
ْ خلق » ومن علو بعضهم على بعض » برهان قاض بأنه ليس مع الله له . 

کا قال تعالى : و ما انَحَدَ الله من وَلَدٍ وَمَا کان مَعَهُ من لله إذَا 
ذهب کر له بنا خلق ولعلا بَعْضْهُم على بَعْضٍ 3 سورة المؤمنون : ]91١‏ . 

فجعل هنا لازمين” » كل منهما يدل على انتفاء الملزوم . أحدها 
قوله : « إِذَا لَدَهَبْ كل لَه ما حَلّقَ فإن الإله لابد أن يكون قادرًا 
مستقلاً بالقدرة على الفعل › لا يحتاج فى كونه قادرًا إلى غيره » كا تقدم 
من أنه لو كانت قدرة أحدهما يحتاج فيها إلى من يجعله قادرًا » كان ذلك 

/فإن الذى يجعله قادراً : إن كان مخلوقا له » فهو الذى جعل الخلوق 
قادراً » فلو کان الخلوق هو الذى جعله قادراً » كان هذا دَوْرًا ممتنمًا » کا 
بمتنع أن يكون الخلوق خالقاً للخالق . 

وإن كان قدياً واجبا بنفسه مثله » كان القول فى قدرته كالقول فى 
قدرة الآخر. فإن كانت قدرته من لوازم ذاته » لا تاج فيها إلى غيره » 
ثبت المداعى . | 

وإن كان يحتاج فيها إلى غيره » لم يكن قادرًا حى يجعله ذلك الآخر 
قادرًا . وهذا دور ممتنع »كما يمتنع أن لا يكون أحدهما موجوداً أو عا ما حتى 
يجعله الآخر موجوداً وعالما » فإنه حينئذ يكون كونه موجودًا وقادرًا وعالما » 
مستفادًا من الآخر ومفعولاً له » فلا يكون هذا حتى يكوّنه هذاء ولا 
يكون هذا حى يكونه هذا . فلا يكون هذا ولا هذا. 


() ف الأصل : لازمان » وهو خطأ . 


ص ۳۲۲ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال : لا يكون الشىء حتى يكون نفسه › 
فإن ذلك يقتضى كون نفسه فاعلة لنفسه ومتقدّمة عليها . 

وهذا وإن كان ممتنعا فى صريح العقل » فكونه فاعلا لفاعل نفسه › 
ومتقدماً على المتقدم على نفسه » أبلغ فى الامتناع . 

فإذا كان يمتنع أن لا يكون الواحد قادرا » حتی جعل نفسه قادرًا » 
فكون کل منهما لا يكون قادرا » حتى يجعله الآخر قادرًا - أَؤْلى بالإمتناع . 

: وذلك أنه لا يجعل نفسه قادرًا حتى يكون هو قادراً » فيلزم أن يكون 
حيتئذ قادراً غير قادر . 

وكذلك يلزم إذا لم يكن أحدهما قادرًا ألا يجعل الآخرء أن يكون كل 
منهما قادرًا غير قادر مرتين : حين جعل محعوله قادرًا » وحين جعله مجعوله 
قادرًا . 

ولا كان هذا من العام البديبية الضرورية لمن تصوّره » لم يحتج إلى 
تقرير . وإذاكان ذلك الإله لابد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل » 
فاستقلاله بالفعل بمنع ”“ أن يكون غيره فاعلاً له ومشاركاً له فيه » فيلزم 
أن ينفرد كل إلله با خلق » لا يحتاج فيه إلى غيره . 

وحينئذ يلزم أن لا يحتاج مخلوق هذا إلى خلوق هذا » لأن ذلك يوجب 
حاجة كل منهما إلى الآخر » وأنه لا يقدر أن يفعل إلا مع فعل الآخرء 
ويكون فعل”" كل منهها مستلزما لفعل الآخر ملزوماً له » والملزوم لا يوجد 


. فى الأصل : يمتنع » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : ويكون كل فعل . . . الخ » وهو خطأ‎ )۲( 


الجزء التاسع ۳۹۱ 


بدون لازمه » فيلزم العجز عن الانفراد بالفعل » وذلك ينق القدرة الى 


هى من لوازم الربوبية . 

وأما البرهان الثانى : وهو لزوم علو بعضهم على بعض » وذلك يمنع 
إللهية المغلوب فإنه بمتنع /أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآخرء لأن 
الم ال ا ل ل 
الأول . 

ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخر وأقدره » فإن 
ذلك يستلزم أن لا يكون أحدهما قادراً » فيمتنع أن يكون كل منهما قادراً 
على الاستقلال » وبمتنع أن يكونا قادرين على مفعول واحد » فيلزم حينئذ 
أن لا يوجد مفعول واحد » لا بطريق استقلال أحدهما » ولا بطريق 
اشتراكها فيه » وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادرا. ٠‏ 

وكذلك بمتنع أن يكونا ماين فى القدرة » فإنه إن أمكن كل منهم 
منع الآخر من الفعل » لزم امتناع الفعل » وانتفاء القدرة عن كل منهما . 

و ؛ لزم أن لا يكون قادراً على ما و 
إذ لو کان قادراً عليه » لأمكنه فعله » وذلك ممتنع . 

وإذا لم يكن قادرا على ما يقدر عليه الآخرء لم تكن قدرته مثل 
قدرته » فإن المخلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الاخرء ويقوم مقامه . 

وإذا امتنع تماثل القدرتين » وجب كون أحدهما أقدر من الآخرء 
وحينئذ فالأقدر الأقوى يغلب الأضعف . 


بعضهم 


وهذا معنى قوله : « ولعلا على بعض 1#[ سورة 


. ] 4١ : المؤمنون‎ 


ص ۳۲۳ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


فإن قل + فد ورد ها وال مروف ب أوردة الامد وش 
وذكروا أنه لا جواب عنه . 

وهو أنه يجوز أن يكون كل منهما قادراً » بشرط أن لا يفعل الآخر معه . 
ولا يقدح ذلك ف القدرة » كا يكون هو قادراً على أحد الضدين » بشرط 
عدم الآخر »> فإن اجماع الضدين محال » فالقدرة على فعل أحدهما يناف 
القدرة على فعل الآخر معه » ولا ينانف القدرة على فعل الآخر حال عدمه . 
بل كل من الضدين مقدور بشرط عدم الآخرء وهو مقدور على سبيل 
البدل » لا على سبيل الجمع . فكذلك يقال ف القادرَيْن : كل منههما قادر 
على الفعل المعين » حال عدم قدرة الآخر عليه . 

قيل : هذا تشبيه باطل . وذلك أن القادر على الضدين يفعل كل منهما 
بمشيثته . وإذا فعل أحدهما لم يكن عاجزاً عن فعل الآخر » لكنه قادر عليه 
إن اختاره والجمع بينه| ممتنع لذاته » ليس بشىء . 

وذلك لا يناف القدرة بوجه من الوجوه » فإن الفاعل لأحد الضدين 
يختار هذا دون ذاك » فلم يكن عدمه إلا لكونه لم يرده » لا لأن غيره منعه 

ص ۳۲۲ منهء ولا أن قدرته عاجزة عنه إذا أراد أن يفعله » يخلاف القادر/إذا 

قيل : إنه لا يمكنه الفعل إلا إذا أمكنه غيره » ولم يرد أن يفعل معه . ولو 
أراد الآخر أن يفعل ما فعله » لم يقدر أن يفعله هو › فإنه حينئذ لا يكون 
قادراً بنفسه » بل يكون غير قادر حتى يمكّنه الآخر » ويمتنع من أن يفعل ما 

ومما يوضح هذا أن الخالق لابد أن يكون قادراً » وأن يكون قادرا 
بنفسه » لا بقدرة استفادها من غيره » ويمتنع أن يكون معه آخر قادر 


بنفسه » فإن القادر لابد أن يقدر أن يفعل وحده مفعولا لا يشركه فيه 
غيره » فإنه إذا كان لا يقد( إن لم يعاونه غيره » لم يكن قادرا بنفسه › 
بل كان“ تام قدرته من ذلك المعنى له . ويمتنع أن يكون كل منهما 
لا يكون قادرا إلا بإعانة الآحر » فإن هذا بدون إعانة الآخر ليس بقادر »› 
وهف ونون إعالة ار لبس ادر فيواجت قاهرا وه و 
لم يكن قادرًا بنفسه امتنع أن يجعل غيره قادرًا » فإنه إذا لم يكن القادر 
قادراً بنفسه » امتنع أن يجعل غيره قادراً بطريق الأول » فلو لم يكن ى 
الوجود من هو قادر بنفسه » بمعنى أنه قادر على أن يستقل بالفعل » فيفعل 
وحده من غير شريك ومعين » لم يكن ف الوجود حادث » لامتناع وجود 
الحوادث بدون القادر بنفسه . 

رادت مشهزذة دلت عل خود القادر بنفسه » ويمتنع أن يكون 
فى الوجود قادران على الاستقلال بالفعل » بحيث يكون کل منهه| مستقلا 
بالفعل وحده » فإنه إذا قَدّر ذلك » فحال ما يفعل أحدهما الفعل » يمتنع 
أن يكون الآخر قادراً على ذلك الفعل بعينه » فاعلا له وحده » فإنه إذا 
فعله أحدهما وحده » لم يكن له شريك » فضلاً عن أن يفعله غيره 
مستقلا » فتبين أنه حال ما يكون الشىء مقدوراً لقادر مستقل » أو مفعولا 
لفاعل مستقل » لا يكون مقدورًا ولا مفعولاً لآخر مستقل . 

فتبين أن ما يقدر عليه ويفعله القادر المستقل »› يمتنع أن يقدر عليه عيره 
ويفعله غيره » بل يكون هذا عاجزاً عما يفعله هذا » ولا يكون هذا قادرًا 


. فى الأصل : لا يقدران » وهو نحريف‎ )١( 
. فى الأصل : كانت » وهو تحريف‎ )۲( 


۳۲١ ص‎ 


۴4 درء تعارض العقل والنقل 


إلا إذا مكنه الاحروشلاه يله ٠‏ فلا بكرن واحد منينًا قادرا احق له 
الآخر قادرًا » فلا يكون واحد منبما قادرًا . 

فتبین امتناع وجود قادرين مستقلين » وتبين امتناع وجود الفعل بدون 
قادر مستقل » وأنه لا يكنى وجود قادر غير مستقل ٠١‏ ولا جوز وجود 
قادرين مستقلين »› فعلم أن القادر على الخلق واحد » لا يحوز أن يكون 
اثنان قادرين على الخلق > سواء اتفقا أو اختلفا » وهو المطلوب . 

وهذا/أمر مستقر فى فطر بنى آدم وعقوهم » وإن تنوعت العبارات 
عنه » وإن كان قد يحتاج إذا تغيرت فطرة أحدهم باشتباه الألفاظ والمعانى 
إلى بسط وإيضاح » فإنهم يعلمون أنه لا يجتمع ملِكان متساويان فى القدرة 
والملك » إن لم يكن ملك هذا منفصلا عن ملك هذا ء وإلا فإذا كان 
أحدهما يتصرّف فما يتصرف فيه الآخرء امتنع أن يكون كل متنا قادراً 
مالكا لما يقدر عليه الآخر وبملكه » لأنه يجب حينئذ أن يكون كل منهما 
قادرا على ما يقدر عليه الآحر » بل فاعلاً مدبرًا لما يفعله الآخر ويديّره » 
وذلك متنع › فإن قدرة أحدهما على الشىء وفعله له يمنع أن يكون 
الآخر قادراً عليه وفاعلاً له » إلا فى حال عدم قدرة الآخر وفعله » فيمكن 
أن يفعله هذا إذا لم يفعله هذا » ويقدر أحدهما على فعله إذ! لم يفعله 
الآخر. 

فأما حال فعل الآخر له » فيمتنع أن يكون الآخر فاعلاً له إذا أراد 
فعله » وإذا امتنع کون أحدهما فاعلاً له إذا أراده » امتنع كونه قادراً 
عليه » فإن كونه قادراً عليه » مع امتناع فعله له إذا أراده » جمع بين 
النقيضين » فإن القادر هو الذى يقدر على الشىء إذا أراد فعله » فإذا كان 


الجزء التاسع ووم 


لا يقدر عليه إذا أراده » لم يكن قادراً عليه » فامتنع أن يكون الشىء قادرا 
على فعل ما يفعله غيره » حال كون الآخر فاعلا له » ومفعول أحدهما 
دور ل 

وإذا كان حينئذ يمتنع كون الآخر فاعلاً له » وذلك يمنع كونه قادرًا 
عليه » امتنع أن يكونا قادرّيْن على مقدور واحد فى حال واحدة » وفاعليّن 
لمفعول واحد فى حال واحد » بل لا يقدر أحدهما على الفعل إلا إذا تركه 
الآخر يفعله »> وسكت عن فعله استقلالاً ومشاركة » ولو أراد الآخر أن 
يفعله » كان الآخر غير قادر على فعله » فصار المانع لأحدهما من القدرة 
على الفعل والاستقلال به » كوْن الآخر قادرًا عليه فاعلاً له . 

وذلك يوجب بطلان الرئين من وجوه : 
٠‏ منها : أن الممنوع الذى منعه غيره لا يكون قادرًا » بخلاف من لم يفعل 
الفعل لكونه هو لم يرده »ءفإن هذا لا يمنع قدرته على الآخر. 

فإذا كان الرجل قادرًا على القيام والقعود » فاختار أحدهما بدلاً عن 
الآخرء لم يكن عدم الآخر لعجزه عنه » بل لأنه لم يرده » وهو لا يريد 
اجتاعها فى حال واحدة » لأن ذلك ممتنع لنفسه » لا لكونه غير قادر » أو 
لكونه عاجزاً عنه »/فإن الممتنع بذاته ليس بشىء يتصور وقوعه . 

وهذا اتفق النظّار على أنه ليس بشىء » فلا يدخل فى قوله : ل إِنَّ 
الله عَلَى كل شىء قلوير 14 سورة البقرة : ۲۰ لاف من كان لا يقدر أن 
يفعل فعلاً لأن غيره فعله » فإنه حينئذ [ يكون ع 27 غير قادر على أن يفعل 
مفعول ذلك ولو أراده . 

. يكون : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


ص 5م 


۳۹۹ درء تعارض العمّل والنقل 


ولحذا كان أحد الملكين غير قادر على أن يكون ملكا مع ملك غيره » بل 
إنما يكون ملكا مع انتفاء ملك غيره . . 
وأيضا فإنه إذا كان أحدهما قادرا » ولم يمنعه أن يكون قادرًا فاعلا 
للفعل إلا کون الآخر قادرا عليه فاعلاً له » لزم أن يكون كل منهما منوعا 
حال ما هو مانع وار ال اهرش قاد فإن أحدهما حينئذ لا يمنعه 
من الفعل المعيّن » إلا كون الآخر قادرًا عليه فاعلاً له » وذلك لا يكون 
قادرًا فاعلاً » إلا إذا لم يكن ممنوعاً » ولا يكون ممنوعا إلا إذا كان المانع 
قادرًا » فيلزم ألا يكون هذا قادرًا إلا إذا كان غير قادر » ولا منوعا إلا إذا 
كان غير ممنوع » ولا فاعلاً إلا إذا كان غير فاعل » وذلك جمع بين 
وهذا كله بین فى فِطَّر الناس » فإنهم يعلمون أن من كان أميراً أو 
متوليًا "2 على فعل » أو إماماً لقوم » أو قاعداً فى مكان » لم يقدر غيره أن 
يكون أميراً » أو متوليًا('2 أو إماماً » أو فاعلاً » حال كون الآخر أميراً » أو 
كلاف أو اماما أو قاع ` 
فتبين أن القادر على الفعل لا يقدر حال فعل الآخر له » ولا حال قدرة 
الآخر عليه . أما قدرته حال فعل الآخرء فظاهر الامتناع . وأما حال قدرة 
ال أذ ف و قله و ا و 
يفعل » وأما حال فعل الآخر فلا يكون قادرًا . 
فتبين أن اجتّاع قادِرين بأنفسها ممتنع لذاته فى فِطّر جميع الناس . 


(۱) ف الأصل : وقادر » وهو خطأ. 
(۲) فى الأصل : موليا » ولعل الصواب ما أثبته » وسوف ترد الكلمة بعد قليل كا أثبتها هنا . 


الجزه التاسع ۳۹۷ 


وحينئذ فالقادر بنفسه هو واحد » فيجب أن يكون الإلله العالى الغالب . 
وما سواه مقهور مغخلوب ). . 
وحينئذ فلا يكون الواحد قادرًا إلا إذا كان الآخر غير قادر , فإن كل 
منهما قادر حال عدم قدرة الآخرء فلا يكون أحدهما قادرًا إلا مع کون 
الآخر غير قادر > وکل منهما قدرته من لوازم ذاته إن كان قادرًا » فيلزم من 
ذلك أن يكون كل منهما لا يزال قادرًا غير قادر. فيلزم الجمع بين 
وكذلك إذا قيل : لا يكون أحدهما قادرًا إلا إذا جعله الآخر قادرًا » 
أو مكنه الآخرء وامتنع من منعه ء فإنه يلزم ألا يكون واحد منبما قادرًا 
للدؤر الممتنع » وهو قد جُعل فاعلة9) ٠‏ فيلزم اجتاع النقيضين » فيلزم ألا 
عزن منهما قادرًا » مع وجوب كوْن/الخالق قادرًا » ويلزم أن يكون 
كلا منہا غير قادر مع كونه قادراً . 
وهذا كله من الممتنع بصريح العقل » وغو لازم بن ابات رون فن 
واجبين بأنفسهها » فدل على امتناع ذلك . وسوائ قدر اتفاقها على الفعل أو 
اختلافه| فيه » فنفس كونهم| قديمين واجبين قادرين ممتنع » ونفس كونه| 
غير قادرين ممتنع » ونفس اجا القدرة وعدمها ممتنع » ونفس اتفاقها 
على مفعول واحد يستقل به كل ما ممتنع » ونفس الاشتراك بأن يفعل 
هذا بعضه وهذا بعضه متنع . 
وحينئذ فلابد أن يكون أحدهما هو القادر أو الأقدر » فيعلو بعضهم 
)١(‏ توجد فوق كلمة ٠‏ مغلوب » إشارة . ركتبت فى الهامش كلمة كأ ی 
(۲) فى الأصل : فاعل . 


ص ۳۲۷ 


۳۹۸ درء تعارنيي العقلى والنقل - 


على بعض » ولابد إذا كانا قادرَيْن من أن يذهب كل إله بما خلق » فإن 
العالى هو الإلله المعبود » فلا يكون معه إلله > بل يكون ما يقال إنه إله 
مملوكه وعابده . ش : 


وهم مقرُون بذلك » لكن بين لهم فساد عبادة الخلوق والعابد لغيره . 
کا قال : ل قل لو کان تمد الهة كما رن إذا ر إل دی لعش 
ستبيلاً €[ سورة الإسراء : ٤۲‏ ] . 
0 3 ونلا اقل لوق ري نو و 
وقال :$ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عم ولا تخوب ٠‏ لهك لين ناغود ئود إلى ريم الزسية هم 
أوْبُ ويَرْجُونَ رَحْمِتَهُ وَيَحَاهُونَ عَدَابَهُ إن عاب ربك كان 
مورا 1# سورة الإسراء : 5ه » ١۷‏ ] . 
فإنه سبحانه ينبى عن الشرك الواقع » وهو اتخاذ ما سواه إلها » وإن 
كان المشركون مقرّين بأنه إله مخلوق عابد للإله الأعظم . وهذا 
يقول :«9 لو كان لي كا شروت 6 سورة الإسراء : ٤۲‏ ] . 
وييّن أيضا امتناع أن يكون معه إلله غنئ عنه بقوله : (١‏ ولعلا بَحْضَهم 
على بعض 1#[ سورة المؤمنون : ]4١‏ » وبقوله : « َدعَب كل له بم 
خَلقَ سورة المؤمنون : ٩١‏ ] » وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع › 
وقد ذكرها العلماء فى كتبهم . 


وكذلك ما ذكره هذا الفيلسوف ذكره غير واحد من النظار » وذكروا 
أنه بتقدير الاتفاق يمتنع أن يكون مفعول أحدهما هو مفعول الآخرء 
والمفعول الواحد لا يكون مفعولاً لفاعلين باتفاق العقلاء . لكن التقدير 


الذى يحتاج إلى نفيه تقدير التعاون » كا ذكر مِن فِعْل هذا البعض وهذا 
البعض » وما ذكره من أن التداول نقص هو موجود فى التبعيض » فإن 
الشريكين قد يتهابّان 27 بالمكان وقد يتهايّان2'7 بالزمان . 
وهذا التقدير قد أبطلوه بوجوه : 
منها : أن هذا نقص فى حق كل واحد منهما يناف الإلهية . 
ومنها:أن كلا منهما/إن لم يكن قادرًا على الاستقلال كان عاجرًا » وإن 
كان قادرًا عليه - وهو لا يمكنه مع معاونة الآخر- كان ممنوعا من 
مقدوره » وهو مثل العجز وأشد . وكذلك إن لم يكن قادرا على خلاف 
مراد الآخ ركان عاجرًا » وإن كان قادرًا ولم يفعل إلا ما يوافق الآخر » فإن 
كان الفعل الآخر مكنا لا مانع له من غيره أمكن تقديره » ويعود دليل 
القانع » وإن لم يكن ممكناء لزم تعجيزه » ومنعه بغيره . 
وبا لحملة فالدلائل العقلية على هذا متعددة » وإن كان من الناس من 
يزعم أن دليل ذلك هو السمع » لكن هذا المطلوب الذى أثبتوه هو متفق 
ومقصود القران توحيد الاإلهية » وهو مستلزم لما ذكروه من غير 
ولهذا قال تعالى : 9 لو کان فيهما الهة إلا الله لَفُسَدَنًا 14 سورة 
الأنبياء : ۲۲ ] » فلم يقل : لو كان فيا إلهان > بل المقدّر اة غير الإله 
)١(‏ يتهابان : كذا بالأصل » ولم أدر ما المقصود بذلك . وف « اللسان » مادة « هبب » : « وهب السيف 


يهب هيا وهبّةَ وهيّة إذا قطع » . فيكون المعنى على ذلك أن الشر يكين يقطع كل منهها جزة! لنفسه من المكان أو 


الزمان . 


ص ۳۲۸ 


كرون درء تعارص العقل والنقل 


المعلوم أنه إله » فإنه لم ينازع أحدٌ فى أن الله إله حق » وإنما نازعوا هل 
يتخذ غيره اها مع كونه مملوكا له ؟ 


وف قل : چ شرب لك سن كم حل لَك من مكنا 
يكم من شرکاء فى ما رَرَفاكُم فام فيه سواة تَحَافوتَهُم کخیفیکم 
أنفسكه €[ سورة الروم : ۲۸ ] . 

وقال تعالى : ل وَالّذِينَ انَحَذَوا من دونه أَوْلَِاء ما تعبدهُم 


2 وروم 
إلى الله زلفى 1 سورة الزمر : ۳]. 


of lo E 0 5‏ - _- 
وو أنحَلُوا ِن دون اله شمَمَاء ل أو لو كانوا أ لا يملكون 


شیا ولا يَعْقَلونَ ه قل لله الشمّاعة جمِيمًا ا هملك السمتوات وَالأرض ته 


وه دع '” 0 ا 


ليه ترجعون » ودا ضكر الله وحده اشمارّت و الدب لا يومنود 


١ 
1 
- 

u 


i 


رو . 


مخ ربو 


(n 


ألآخرةٍ وَإِذا E‏ الذي من دونه إِذا هم د 1 يترون 1 سورة الزمر : 
٤٠١-۳‏ ]. وقد بسط الكلام على هذا ى موضعه . 

والمقصود هنا ما ذكره هذا . 

قال 29 : « ويدلك ' على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من الآية 
ليس هو الدليل الذى تضمتته الآية : أن الحال الذى أفضى إليه دليلهم › 
غير ا محال الذى أفضى إليه الدليل المذكور فى الآية . وذلك أن الحال الذى 
أفضى إليه الدليل الذى زعموا أنه دليل الآية » هو أكثر من محال واحد ؛ 
إذ قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس فى الآية تقسيم . فدليلهم الذى 


(۱) اتی ابن رشد بعد كلامه السايق ق « مناهج الأدلة » ص 186-188 


(۲) مناهج الأدلة : وقد يدلك ‏ 


الجزء التاسع ْ الام 


استعملوه هو الذى يعرفه أهل المنطق بالشرطى المنفصل 7( » ويعرفونه هم 
فى صناعتهم بدليل السبر والتقسم . والدليل الذى ف الآية هو الذى يعرف 
فى صناعة المنطق بالشرطى المتصل » وهو غير المنفصل . ومن نظر فيه أدنى 
نظر فى تلك الصناعة 7" /تبين له الفرق بين الدليلين . 

وأيضا » فإن الحالات التى أفضى إليها دليلهم غير امحال الذى أفضى 
إليه دليل الكتاب ؛ وذلك أن امحال الذى أفضى إليه دليلهم [ هو] 9" أن 
- يكون العالم : إما لا موجوداً ولا معدوماً ؛ وإما أن يكون موجودًا 
ومعدوما ‏ ؛ وإما أن يكون الإله عاجزا مغلوبا . وهذه مستحيلات داغة 
الاستحالة أكثر من واحد . والحال الذى أفضى إليه دليل الكتاب ليس 
مستحيلاً على الدوام » وإِنما علقت الاستحالة فيه فى وقت مخصوص › 
وهو أن يوجد العام فاسداً فى وقت الوجود » فكأنه قال : ( لوكان فبا 
لهة إلا الله ) لوجد العام فاسدا فى الآن ء ثم استثتى أنه غير فاسد » فوجب 


أل يكون هناك إلله إلا واحد °“ 


قلت : الفساد المذكور فى الآية لم يوقت بوقت مخصوص » والفساد 
ليس هو امتناع الوجود الذى يُعَدَّر عند تانع الفاعليّن » إذا أراد أحدهما 
شيئاً وأراد الآخر نقيضه » ولا هو أيضا امتناع الفعل الذى يُقدّر عن كون 
المفعول الواحد لفاعليّن › فإن هذا كله يقتضى عدم الوجود . 

. مناهج الأدلة : بالقياس الشرطى المتفصل‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : ومن نظر نى تلك الصناعة أدى نظر. 

(۳) هو : ساقطة من الأصل » وزدتها من ٠‏ مناهج الأدلة » ( ص ؟69١).‏ 


)5( مناهج الأدلة : موجودًا معدوما . 
(0) مناهج الأدلة : ألا يكون هنالك إلا إله واحد. 


ص ۳۲۹ 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


وأما الفساد فهو ضد الصلاح . كا قال تعالى : هل وَإِذَا قل لهم لا 
سدوا فی الأزرض قالوا إنما تحن مَصَلحول سورة البقرة : .]1١‏ 

وقال تعالى :ہل وَل مُوسئ لأخبيه هَارُونَ اخلقنی فى قومى وَأَصْلِحْ 
وو ا المفسلاين 1 سورة الأعراف : 157 ] . 

وقال : 0 وَل تفسيدوا ف الأزض بعد إصلاحها 1 سورة 
الأعراف : 5ه ] . 


5 1 :2 ررك .له 66 8 ا E‏ 

وقال : بل وَإِذَا تُوَلى سَعى فى الأرض ليفسيد فيها ويلك الحرث 
الل وَاللَهُ الفساد 1 سورة البقرة : ٠٠١‏ ] . 

58 3 + ت ا م عت 32 2 56 

وقال : ل من جل ذلك كبا على بَنى إسرائيل أنه من مَل نفسا بير 
تقس أو قَسَادٍ فى الْأَرْض فَكأنَمَا َل الاس جَمِيعًا 14 سورة امائدة : ۳۲ ] . 


عر ور ےو 


5 9 25 2 وه RR‏ عع ھی و 
وقالت الملائكة : فل اتجعل فيها من يفسيد فيها وَيَسَفِك 
الدماء 1# سورة البقرة : ٠ع‏ . 
س ير رص 8 ت ا کا ر ل ر olo‏ „ 
الأْض فسادًا 1 سورة المائدة : ۴۳ ] . 


ر 


وقال : هل وَلَو ام الْحق أهواءهُم لدت الم تالز ونم 
هن بل ايام بذكرهم هم عن ذكرهم مُعْرضُونَ 16سورة 
المؤمنون : 2/1١‏ ]. 

وجاع الصلاح للادميين هو طاعة الله ورسوله » وهو فعل ما ينفعهم 
وترك ما يضرهم » والفساد بالعكس . فصلاح الشىء هو حصول كاله 
الذى به تحصل سعادته » وفساده بالعكس . والخلق صلاحهم وسعادتهم 


الجزء التاسع vr‏ 


ف أن يكون الله هو معبودهم » الذى تن تنتهى إليه محبتهم وإرادتهم > ويكون 
ذلك غاية الغايات » ونباية النهايات . 

/وهذا كان كل عمل يعمل لغير الله لا ينفع صاحبه بل قد يضره › 
وكانت أعال الذين كفروا : ل كرَمَادٍ اشتَدت به الریح فى يوم عَاصِفْ لا 
يَقَدِرون هِمًا كسبوا على شیءِ 1 سورة إبراهم : ۱۸ ] . 

قال تعالى : وما ل الجن والإنس !أ ليَعبدُونِ 7[ سورة 
الذاريات : 5ه ع . ش 

فعيادته هى الغاية الى فيها صلاحهم » فإن الإنسان جات همام كا 
قال النبى صلى الله عليه وسل : « أصدق الأسماء الحارث وهمام ١)‏ 
الورادة » فالاإنسان متحرك بالاوإرادة 3 وكل مريد لابد له من مراد › 
النفوس وسعادتها وكالها فى ذلك » وهكذا العام العلوى أيضا . 

والحركات ثلاثة : طبيعية » وقسرية » وإرادية . لأن الحركة INE‏ 
يكون مبدأها من المتحرك » وإما من غيره . فا كان مبدؤها من غيره فهى 
القسرية الكرهية » وما كان مبدؤها من المتحرك » فإن كان [ على 97) 
شعور منه فهى الاإرادية » وإلا فهى الطبيعية . 


والطبيعية لا تُعرف إلا إذا حرج المطبوع عن مركزه ¢ كصعود الحجر 


. ٤٥۷ مضى الحديث فا سبق + ج ۰۸ ص‎ )١( 
. على : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )۲( 


ليف درهء تعارض العقل والنقل 


والماء إلى فوق » ففى طبعه الهُوئ والنزول » فهى تابعة للقسرية » فكل من 
الطبيعية والقسرية تابعة لغيرها . 

بدأ الحركات كلها هى الإرادية » وكل إرادة لا يكون الله هو المراد 
المقصود بالقصد الأول بها » كانت ضارة لصاحبها مفسدة له » غير نافعة 
[ولا ]“ مصلحة له . 

وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته » المراد لذاته » المطلوب 
لذاته » المعبود لذاته : إلا الله . كا أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا 
الله » فكما أنه لا رب غيره » فلا إلله إلا هوء فليس ف الخلوقات ما 
يستقل بإبداع شىء حتى يكون ريا له » ولكن ثم أسباب متعاونة وها فاعل 
هو سببها . 

وكذلك ليس ف الخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل بأن يكون 
هو المعبود المقصود المراد مجميع الأعال » بل إذا استحق أن يبحب ويُراد » 
فعا يراد لغيره » وله ما شاركه فى أن يحب معه » وكلاهما يحب أن بحب 
لله » لا يحب واحدٌ منهما لذاته » إذ ليست ذاته ھی التى يحصل بها كال . 
النفوس وصلاحها وانتفاعها » إذا كانت هى الغاية المطلوبة . 

والته فطر عباده على ذلك » وهو أعظم من كونه فطرهم على حب 
الأغذية الى تصلحهم ٠‏ فإذا تناولواغيرها أفسدتهم > فإن ذلك » وإن 
كان كذلك » فى الممكن أن يجعل فى غير ذلك ما يغذيهم . وأما كون 

ص ۳۳۱١‏ الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله » فهذا ممتنع /لذاته كا يمتنع لذاته 


. وزدتها ليستقيم الكلام‎ ٠ ولا : ساقطة من الأصل‎ )١( 


الجزء التاسع ظ Ve‏ 


أن يكون للعالم مبدع غير الله . قال تعالى : ل اقم وَجْهّك لِلدّينٍ حَنيفا 
فطرة الله التى فر الاس عَلَْهَا لا تبديل لحل الله ذلك الدين 
افم 1 سورة الروم : °[ الآبة 1 

وف الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :كل مولود یولد على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه » کا 
نتج البهيمة بهيمة جمعاء > هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 

وق صحيح مسلم عن عياض بن حار » عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتاتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لحم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا . 

والِطر تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يلائمها من الطعام والشراب » 
لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد » فيفسد إدراكها » كا يفسد إدراكها 
إذا وجدت الحلو مرّا » وهذا هو أعرف المعروف الذى أمر الله الرسل أن 
تأمر به » والشرك أنكر المنكر الذى أمرهم بالنهى عنه » والشرك لا يغفره 
. الله »> فإنه فساد لا يقبل الصلاح . 

ولهذا وجب التفريق بين الحب مع الله » والحب لله » فالأول شرك » 
والثانى إيمان . 


gE سس وي لاله #0 و‎ a hê 
قال تعالى : ل ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم‎ 


م ٣رگ‏ 


2 ٍِ 0 7 ع - 7 ى 1 
كحب الله والذين امنوا شد حبًا لله [ سورة البقرة : ٠٠١‏ ] » فليس لأحد 


ان بحب شيئا مع الله . 


r"‏ دره تعارض العقل والنقل 


وأما الحب له فقال تعالى : وإ أَحَبّ إِليِكم مَّنَ الله 


ورسوله 14 سورة التوية : ٠٤‏ ]. 

وقال صلى الله عليه وسلم ى الصحيح : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » 
کا يكره أن يلتى فى النار9؟ . 

وق الحديث : أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض ف الله » ومن 
أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله ٠‏ ومنع لله فقد استكل الإيمان 0 . 

وهذا حقيقة قوله تعالى : « لوهم سی لا تكون فة وَيَكُونَ 
الدين كله لله 1 سورة الأتفال : ۳۹] . 


6 


وق الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : يقول الله : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه غيرى » فاا" منه برىء » 
وهو كله للذى أشرك ) ١‏ 


فكان الفعل الواحد ممتنع أن يكون من فاعلَيّن مستقلين » فيمتنع أن 
يكون المرادين مستقلين بالإرادة » فإن كون هذا مستقلا بكونه هو المراد 
المحبوب » يناقض كون الآخر كذلك » ومتى لم يكن المراد مستقلا 


)١(‏ سبق الحديث ی : ج٣‏ ص٦١٣۱‏ ۔ 

(۲) قال السيوطى فى « الجامع الكبير» : : أوثق عرى الايمان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله 
والبغض ف الله - ( طب ) الطبراى ف المعجم الكبير عن ابن عباس » . 

(۴) فى الأصل : فإنه . وهو خطأ . 

)٤(‏ الحديث عن اې هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٤‏ (كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك فى 
عمله غير الله ) ؛ ستن اين ماجة ١5٠8/7‏ (كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة ) . 


الجزء التاسع ۳V‏ 


بالإرادة » : يكن هو المراد 3 بل بعض المراد > وما كان بعض المراد . 
ل به صلاح النشوس» وهو المراد الذى لا يصلح المتحرك بالازادة إلا 
به ./ نهن أراد غير الله بعمله امتنع أن يكون الله مراده بعمله » ومن لم يكن 
الله هو مراده » لم يحصل صلاحه » بل كان الحاصل فساده بالشرك لا 
يغفر» حلاف ما دونه . 

وأفضل الكلام قول : لا إلله إلا الله . والإله هو الذى يستحق أن 
تاه القلوب با لحب والتعظم 4 والاإجلال والاءكرام 3 والخوف والرجاء ¢ 
فهو بمعنى المألوه » وهو المعبود الذى يستحق أن يكون كذلك . 

ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو مرد توحيد الربوبية » 
وهو التصديق بأن الله وحده خالق الأشياء » اعتقدوا أن الإله بمعنى 
الالِه : اسم فاعل » وأن الإلهية هى القدرة على الاختراع » كا يقوله 
الأشعرى وغيره » ممن يجعلون أخص وصف الاإله القدرة على الاختراع . 

ومن قال : إن أخص وصف الاإله هو القدم » كا يقوله من يقوله من 
المعتزلة » قال ما يناسب ذلك فى الإالهية » وهكذا غيرهم . وقد بسط 
الكلام على هذا فى موضعه . ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على هذه الأمور » وأن هؤلاء غلطوا فى معرفة 
حقيقة التوحيد » وف الطرق إلى بها القران » فظنوا أنه محرد اعتقاد أن 
العالم له صانع واحد . ومنهم من ضم إلى ذلك تنى الصفات أو بعضها › 
فجعل تى ذلك داخلا فى مسمى التوحيد. وإدخال هذا فى مسمّى 
التوحيد ضلال عظم . 


۳V۸‏ دره تعارض العقل والنقل 


وأما الأول » فلا ريب أنه من التوحيد الواجب » وهو الإقرار بأن 
خالق العام واحد » لكنه هو بعض الواجب وليس هو الواجب الذى به 
يخرج الاإنسان من الإشراك إلى التوحيد » بل المشركون الذين سمّاهم الله 
ورسوله مشركين » وأخبرت الرسل أن الله لا يغفر لهم » كانوا مقرين بأن 
الله خالق كل شىء . | 
فهذا أصل عظم يحب على كل أحد أن يعرفه › فإنه به يعرف 
التوحيد » الذى فو رامن الدين وأصله . 
وهؤلاء قصّروا فى معرفة التوحيد » ثم أخذوا يثبتون ذلك بأدلة › 
وهى » وإن كانت صحيحة » فلم نازع ف هذا التوحيد أمة من الأثم » 1 
وليست الطرق المذكورة فى القرآن هى طرقهم » كا أنه ليس مقصود القران 
هو محرد ما عرفوه من التوحيد . 
قال ابن رشد : « فقد تبين من هذا القول الطرق التى دعا الشرع 
من يلها الناس إلى الإقرار بوجود البارى تعالى " ء ونى 7" الإلهية عم 
سواه » وهما المعنيان اللذان تضمتتهب| 7 كلمة التوحيد : أعنى © لا إله 
إلا الله » من نطق بهذه الكلمة » وصدّق بهذين المعنيين اللذين تضمنتتهبا 
ص سم ببذه الطرق ”© التى وصفناء فهو المسلم الحقيق الذى عقيدته/العقيدة '" 
(۱) بعد كلامه السابق فى « مناهج الأدلة » ص 164 . 
(۲) مناهج الأدلة : اليارى سبخانه . 
© ق الأصل (ت) : ونفا. 
)٤(‏ مناهج الأدلة : تتضمتها . 
(ه) فى الأصل : كلمة أعتى التوحيد » وهو تحريف . 


. مناهج الأدلة : الطريق‎ )١( 
. فى الأصل : عقيدة » والتصويب من «مناهج الأدلة ؛‎ )۷( 


الإسلامية » ومن لم تكن عقيدته مبيّة على هذه الأدلة » وإن صدّق بهذه 
الكلمة › > فهو مسلم مع المسلم الحقيق باشتراك الاسم » . 

تم تكلم على الصفات الثبوتية فقال “ « الفصل الثالث فى الصفات : 
أما " الأوصاف التى صرح الكتاب العزيز بوصف الصانع لوجود العالم 
بها 27 » فهى أوصاف الكال الموجودة للإنسان » وهى [ سبعة ] © 
العلم » والحياة » والقدرة » والاإرادة » والسمع > والبصرء والكلام . 

للق اي على وجه الدلالة عليه » فى قوله تعالى : 
7 آلا يلم م لن وهر الأطيف احير 6[ سورة املك : ٠١‏ ] . 

ووجه الدلالة : أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه » 
أعنى كو صنع بعضها من أجل بعض » ومن جهة موافقة جميعها للمتفعة. 
المقصودة لذلك”" المصنوع » أنه لم يحدث عن صانع هو طبيعة » وإتما 
وجدث ”© عن صانع رنب ما قبل الغاية لأجل الغاية9» » فوجب أن 
يكون عالما به . 


مثال ذلك : أن الإنسان إذا9» نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما 


(1) بعد كلامه السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص ۱۹۰ - ٠١۱‏ . 
(۷) مناهج الأدلة : وأما . 

(م) مناهج الأدلة : بوصف الصانع الموجد للعالم بها . 

. » سبعة : ساقطة من الأصل » وزدتها من مناهج الأدلة‎ )٤( 

(ه) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز. 

. مناهج الأدلة : يذلك‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : وإنما حدث . 

(۸) مناهج الأدلة : ما قبل الغاية قبل الغاية . 

(4) أمناحج الأدلة : إذ. 


۴۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


صُنع من أجل الحائط > وأن الحائط من أجل السقف - تبين أن البيت إنما 
وجد عن فاعل () عام بصناعة البناء ¢ وهذه الصفة هى صفة قدعة » إذ 
كان لا جوز عليه ”2 أن يتصف بها وقتا [ماع]9) 
لکن لئس يتبغى أن اند تی فى هذا فنقول © ما يقوله " المتكا ل 
إنه يعلم امحدث فى وقت حدوثه بعلم قديم » فإنه يلزم على هذا أن يكون 
العلم بالمحث فى وقت وجوده وعدمه علما واحدا . 
وهذا أمر غير معقول » إذ كان العلم واجبا أن يكون تابعا للموجود . ولا 
كان الموجود تارة يوجد فعلا » وتارة يوجد قوة » وجب أن يكون العلم 
بالوجودين مختلفا » إذ کان ىق وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده 
٠ ٠.‏ ا 8 ٠‏ 
بالفعل : وهذا - يعنى قول المتكلمين () - شىء ل يصرح الشرع ١‏ 
بل الذى صرح به خلافه » وهو أنه" يعلم المحدثات حين حدوثا . 
7 عع اك اموه وم اه 2 
كا قال تعالى  :‏ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعلمُها ولا حبةٍ فى ظلمَات 
85 و ا 01 5 
الأزض ولا رطب ولا يابس إلا فی كتابٍ مين © سورة الأنعام : 4ه ع . 


. ٠ فاعل : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )١( 

زفة مناهج الأدلة : عليه سبحانه . 

(م) ما : ساقطة من الأصل » وزدتها من «مناهج الأدلة » . 
(4) مناهج الأدلة : أن يتعمق فى هذا فيقال . . 

)2( مناهج الأدلة : ما يقول ( وق نسخة : ما يقوله ) . 
(5) مناهج الأدلة : عن . 

(۷) مناهج الأدلة : فى وقت عدمه وف وقت وجوده . 
(۸) فى : ليست ف «مناهج الأدلة» رص .)١5١‏ 

(9) عبارة « يعنى قول المتكلمين» من كلام ابن تيمية وليست فى ومناهج الأدلة » . 
)٠١(‏ مناهج الأدلة : لم يصرح به الشرع . ْ 
(11) ف الأصل : أن . والتصويب م و متاهج الأدلة » . 


الجزه التاسع ۴۸۱ 


فينبغى أن يوضع ف الشرع أنه عالم بالشىء قبل أن يكون على أنه 
سيكون » وعالم7) بالشىء إذا كان على أنه قد كان » وعالم بما تلف أنه 
تلف“ فى وقت تلافه”" . وهذا هو الذى تقتضيه أصول الشرع . 

وإنما كان هكذا“ لأن الجمهور لا يفهمون من العالم ف الشاهد/ 
غير هذا المعنى » وليس عند المتكلمين برهان يوجب أن يكون بغير هذه 
الصفة » إلا أنهم يقولون : إن العلم المتغير بتغير المعلومات ‏ الموجودات هو 
محدّث » والبارى تعالى ”“ لا يقوم به حادث » لأن ما لا ينفك عن 
الحوادث » زعموا أنه حادث " » , 

قال" : «وقد بيّنا نحن كذب هذه المقدمة » فإذاً الواجب أن 
تقرر"“ هذه القاعدة على ما وردت »› ولا يقال : إنه يعلى حدوث 
الاو غات(" وفساد الفاسدات » لا بعلم محدث ولا بعلم قديم » فإن هذه 
بدعة ى الاوسلام : ج وما كان ربك تسييًا €[ سورة مرم : 16 ] . 


قال › : « والذى يقال للخواص : إن العلم القديم لا يشبه عام 

ا ا 

(» فى الأصل : عالم . والمثبت من « مناهج الأدلة» . 

(؟) مناهج الأدلة : قد تلف أنه قد تلف . 

(*) مناهج الأدلة : تلفه ( وق نسخة : تلافه ) . 

. . مناهج الأدلة : . . كان هذا هكذا‎ )٤( 

. » المعلومات : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )٠( 

() مناهج الأدلة : والبارى سبحانه . 

(۷) مناهج الأدلة : زعموا حادث ( وق نسخة : زعموا أنه حادث ) . 

(۸) فى «مناهج الأدلة » بعد الكلام السابق مباشرة . 

)٩(‏ مناهج الأدلة : تقر. 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : المحدثات. 

. ۱١۱ الكلام التالى ورد ى نسخة (أ) فقط » وأثبته الدكتور محمود قامم فى ذيل ص‎ )١١( 


ص 04م 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الانسان المحدّث 27 ,ل فالذى يدركه الإنسان من تغاير العلم الحدث بالماضى 
والمستقبل والحاضر هو شىء بخص العلم المحدث"“ ء وأما الع القديم 
فيجب فيه اتحاد هذه العلوم » لأن انتفاء العلم عنه بها يحدئه من هذه 
الموجودات الثلاثة7© محال » فقد وقع اليقين بعلمه سبحانه بها » وانتق 
التكييف » إذ التكييف 7 يوجب تشبيه العلم القديم بالمحدث" » . 

قلت : هذا الكلام من جنس ما حكاه عن المتكلمين » فإنه إذا اتحد 
فى العلم القديم العلم بالماضى والحاضر والمستقبل » ولم يكن هذا مغايرا 
لهذا » كان العلم بالموجود حال وجوده وحال عدمه واحدا » وهذا مناقض 
لا تقدم. من قوله » « يحب أن يكون العلم بالموجودين مختلفا » . 

غاية ما ى هذا الباب أن هذا الرجل يقول : إن عدم التغاير هو ثابت 
فى العلم القديم دون امحدّث . ولا ريب أن أولئك المتكلمين يقولون هذا » 
ولكن يقولون : ار بقاء العلم الحادث لكان حکه حكم القديم ع 
ويقولون : إن هذا من باب حدوث النسب والإضافات » الى لا توجب 
حدوث المنسوب المضاف » كالتيامن والتياسر. 

وهكذا هذا يقول : إنما تتجدد النسب والإضافات » وقد ذكر ذلك 
فى مقالة له فى العلل © > لكن المتكلمون خير منه » لأنهم يقولون بعلمها 


. مناهج الأدلة : لا يشبه العلم الحدث‎ )١( 

05-5 : ساقط من «مناهج الأدلة ٠‏ . 

. مناهج الأدلة : الثلاث‎ )٠( 

(5) مناهج الأدلة : التكيف إذ التكيف . . 

(ه) مناهج الأدلة : بالعلم الحدث . 

(0) المقالة الى يشير إليها ابن تيمية هى رسالة نشرت مع كتاب « فلسفة ابن رشد ٠‏ الذى طبعه محمود على حت 


الجزه التاسع AY‏ 
بعد وجودها : إما بعلم زائد عند بعضهم ١‏ وإما بذلك الأول عند 

وأما هذا فلا يثبت إلا العلم الذى هو سه وهات كسان 
كلامه . وهذا عندهم حكم يعي الواجب والقديم . وهذا يقول : بل ذلك 
حكم يخص الحدّث . وهو لم يأت على الفرق بحجة إلا جرد الدعوى . 

وقد 0 ذلك ی كلام أفرده ف مسألة العلم 3 وأراد أن ينتصر بذلك 
للفلاسفة الذين قيل عنهم : إنهم يقولون : إنه يعلى الكليات ولا يعلم 
الجزئيات إلا على وجه/كلى » فذكر أتهم يقولون : إنه يعلى الجزئيات + لكن 
على هذا الوجه . 

فقال لمن راسله7" : «لما فقتم بجودة ذهنكم . وكرم" طبعكم - 
كثيرا ممن يتعاطى هذه العلوم » وانتهى نظركم السديد إلى أن وقفتم على 
الشك العارض نى العلم القديم 29 » مع كونه متعلقا بالأشياء المحدثة . 
وجب علينا لمكان الحق » ولكان إزالة الشك والشبهة عتك © > أن نحل 


هذا الشك بعد أن تقول فى تقريره » فإن لم يعرف الربط لم يقدر على 


س صبيح ويتضمن كتاب « فصل المقال » وكتاب « الكشف عن متاهج الأدلة » وهقه الرسالة تشرت بعد كناب 
« فصل المقال » بعنوان « ضميمة لمسألة العم القديم الى ذكرها أبو الوليد فى فصل امال - رضى الله عنه ٠‏ 
وسينقل ابن رمية كلاما منها بعد قليل بإذن الله . 

(1) أى ابن رشد فى رسالة « ضميمة فى مسألة العلم القديم ٠‏ الى أشرت إليما فى التعليق السايق ( ضمن 
كتاب فلسفة ابن رشدء ص +" - ۳۸ » الطبعة الثانية » القاهرة  ٠۹۴٥/۱۳١۴۳‏ ) . 

(۲) ضميمة فى مسألة العلم القديم : وكرم . 

(۳) ضميمة. فى . . : فى على القديم .سبحانه .: 

. ضميمة ى . . : ولمكان إزالة هذه الشبهة عنكم‎ )٤( 


٣٣١ ص‎ 

كلام ابن رشد ف 
«٠‏ ضميمة لمألة 
القديم » ورد اين تيمية 
عله 


رن درء تعارض العقا, والنقا, ج۹ 


FA‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا لحل“ والشك يلزم هكذا إن كانت الأشياء كلها فى عل الله تعالى ٠١‏ 
قبل أن تكون » ” فهل هی فى علمه فى حال کونہا کا كانت عليه قبل أن 
توجد 9 

فإن قلنا : إنها فى علم الله تعالى '*) فى حال وجودها على غير ما كانت 
عليه فى علمه قبل أن توجد » لزم أن يكون العلم القديم متغيرًا » وأن 
تكون ” إذا خرجت من العدم إلى الوجود » فقد حدث هناك علم 
زائد » وذلك مستحيل على العلم القديم . 

وإن قلنا : إن العلم القديم فما واحد فى الحالين" . 

قيل : فهل هى فى نفسها - أعنى الموجودات الحادثة قبل أن توجد- 
کا ھی حين وجدت ؟ فيجب© أن يقال : ليست فى نفسها [ قبل أن 


توجد ۲ 0 کا ھی حن وجدت »© وإلا كان المعدوم والموجور“ واحدًا 8 


فإذا سلّم الخصم هذا » قيل له : أفليس العم | هو رة الوجوة 


على ما هو عليه ؟ 

(1) ف الأصل : عرف » و : مدر : غير منقوطتين . وى « ضميمة فى . . » : فإنه من لم يعرف الربط لم 
يقدر على الحل . 

(؟) ه ضميمة فى . . : الله سبحانه . 


(۳ - ۳) بدلا من هذه العبارات ی و ضميمة . . » : فهل ھی فی حال كونها فى علمه کا كانت فيه قبل 
کونہا ؟ آم هی فی علمه فى حال وجودها على غير ما كانت عليه فی علمه قبل أن توجد ؟ 
)٤(‏ تعالى : ليست فى وضميمة » (ص 70). 


(0) ضميمة : وأن يكون . 


: . . ضميمة . . : قد حدث هنالك‎ )١( 
. ضميمة . . . : إن العلم بها واحد فى الحالتين‎ )۷( 
. ضميمة . . : فسيجب‎ )۸( 


(9) عبارة « قبل أن توجد» : ساقطة من الأصل » وأثيتها من « ضميمة . . » (ص ۴۷) . 
(١١)ضميمة‏ . . : الموجود والمعدوم . 


الجزء التاسع يكنا 

فإذا قال : نعم . 

قيل : فيجب على هذا إذا اختلف الشىء فى نفسه » أن يكون العلم به 
تلف" » وإلا فقد علم على غير ما هو عليه » فإذًا يحب أحد 
الأمرين”" : إما أن يختلف العلم القدبم فى نفسه » أو تكون الحوادث غير 
معلومة ”© » وكلا الأمرين مستحيل عليه سبحانه . 

ور ك4 نهذ الاك ما ر مق جال الإتساة + أ من تعلى ليه 
بالأشياء ا معدومة على تقدير الوجود » وتعلق علمه بها إذا وجدت » فإنه 
من البيّن بنفسه أن العلمين يتغايران © » وإلا كان جاهلا بوجودها ف 
الوقت الذى وجدت فيه » وليس ينجى من هذا ما جرت [ به  ]‏ عادة 
المتكلمين فى الجواب عن هذا » بأنه سبحانه 7 يعلم الأشياء قبل كونها » 
على ما تكون عليه فى كونها " » من زمان ومكان » وغير ذلك من الصفة 
امختصة به بوجود موجود ‏ . 

فإنه يقال لهم : إذا "“ وجدت فهل حدث هنالك تغير أو لم يحدث » 


وهو خروج الشىء من العدم إلى الوجود ؟ 


. 2... فى الأصل : مختلف . والتصويب من «ضميمة‎ )١( 
. ضميمة . . : أمرين‎ )۲( 

(۴) ضميمة . . : أو تكون الحادثات غير معلومة له . 

. ضميمة . . : متغايران‎ )٤( 

(ه) به : ساقطة من الأصل » وأثبتها من وضميمة . . » . 
® ضميمة . . : بأنه تعالى . 

(۷) ضميمة . . : فى حين كولما . 

(۸) ضميمة . . : من الصفات المختصة بوجود موجود . 
(9) ضميمة . . . : فإذا. 


A٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن قالوا : لم يحدث » فقد كابروا . 

وإن قالوا : حدث هنالك تغير. 

> چ 3 5 33 ١‏ أ اة 

قيل لهم . فهل حدوث هذا التغير( ( معلوم/للقديم ٩‏ ام لا ؟ فيلزم 
الشك المتقدم . 

وبا جملة فيعسر أن يتصور أن العلم بالشىء قبل أن يوجد » وأن العلم 
به بعد أن وجد علم واحد بعينه .فهذا هو تقرير هذا الشك » . 

قال “ : « وقد رام الإمام أبو حامد الغزالى ”“ حل هذا الشك ى 
كتابه الموسوم « بتهافت الفلاسفة ‏ بشىء ليس فيه منتفع ‏ . وذلك أنه 
.قال قولا معناه هذا » وهو أنه زعم أن العلم والمعلوم من المضاف » وكا أنه 
قد يتغير أحد المتضايفين ولا يتغير هذا الآخر فى نفسه ‏ » كذلك يشبه © 
أن برض للأشناء فى علم ال سات و07 عن ان ”الى 
الفا ولا شير عله سحا وا ا 


)١(‏ ضميمة . . . : التغيير. 

(۲) ضميمة . . . : للعلم القديم . 

(۳) ضميمة . . ( ص ۳۸ ) : والعلم به . 

.”8 بعد الكلام السابق بسطرين فى «ضميمة...» ص‎ )٤( 


(ه) ضميمة . . : وقد رام أبو حامد. . 


(5) ضميمة . . : بالتبافت . 
(۷) ضميمة . . ممع 
(۸) ضميمة . . . : . . أحد المضافين ولا يتغير المضاف الآخر فى نفسه . 


() فى الأصل : نسبه » وهو تحريف . 
(١٠)وتعالى‏ : ليست فى وضميمة . .2 . 
(11)ضميمة . . : يتغير» وهو اخطأ . 

(۱۲) وتعالى : ليست ق وضميمة ..». 


الجزء التاسع FAV‏ 


ومثال ذلك ف المضاف : أنه قد تكون () الإسطوانة الواحدة بمنة زيد 
م تعود يسرته » وزيد بعد لم يتغير ق نفسه ») . 

قال" 2 #وليس - هدا ادى 19 خرن الافيافة هذ 
تغيرت ” فى نفسها » وذلك أن الإضافة التى كانت بمنة قد عادت 
يسرة » وإنما الذى لم يتغير موضع الإضافة ”2 » أعنى الحامل لها الذى هو 
زيد . 

وإذا کان كذلك ۷ > وكان العلم هو نفس إضافة ؛ فقد يجب أن 
MN.‏ 0 
يتغير ' عند تغير المعلوم كا تتغير الإإضافة ‏ : إضافته الإسطوانة إلى زيد 
عند تغيزها فى نفسها” ٠‏ وذلك إذا عادت يسرة بعد أن كانت بمنة » . 

)00051 1 5 ع م ء 
قال : « والذى ينحل به هذا الشك عندنا » هو أن يعرف أن 
2.079١‏ 5 ل ND‏ . 


. » . . فى الأصل : يكون . والمثبت من و ضميمة‎ )١( 
. ۳۸ (؟) .بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ 
: ٠. . هذا : ساقطة من وضميمة‎ 4) 
. فى الأصل : يصادف » وهو تحريف‎ )4( 
. (ه) فى الأصل : قد تعترض » وهو تحريف . والتصويب من «مناهج الأدلة»‎ 
. ضميمة.. : .. لم يتغير هو موضوع الاإضافة‎ )5( 
. ضميمة . . : وإذا كان ذلك كذلك‎ )۷( 
١ ضميمة ... :- تتغير.‎ )8( 
. ٠. . كلمة والإضافة » : ساقطة من وضميمة‎ )۹( 
. ). عبارة وق نفسها» : ساقطة من «ضميمة.‎ )٠١( 
. ۳۸ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )1١( . 
. ضميمة . . : يعرف الحال‎ )17( 


(۱۳) ضميمة . . : خلاف . 


ص ۳۳۷ 


TAR‏ درء تعارض العقل والنقل 


الموجود » وذلك أن وجود الموجود هو علة وسبب لعلمنا » والعلم القديم هو 
علة وسبب للموجود > فلو كان إذا وجد الموجود بعد أن 0 يوجد فققر () 
حدث ف العلم القديم علم زائد كا يحدث ذلك ف العلم احدث ؛ للزم أن 
يكون العلم القديم معلولاً للموجود لا علة له » فإِذًا وجب أن لا يحدث 
هنالك تغير» کا يحدث فى العلم المحدث . 

وإنما أتى هذا الغلط من قياس العلم القديم على العلم المحدث » وهو 
قياس الغائب على الشاهد » وقد عرف فساد هذا القياس . 

وكا لا يحدث ‏ نى الفاعل تغيرٌ عند وجود مفعول له( » أعنى 
تغيرًا” لم يكن قبل ذلك » كذلك لا يحدث ف العلم القديم تغير'"' عند 
حدوث مفعوله 2 عنه . ش 

فإِذًا قد انحل هذا 0 الشك » ولم يلزمنا أنه إذا لم يحدث هنالك تغيرٌ ‏ 
أعنى فى العلم القديم » فليس يلم الموجود فى حين/حدوثه على ما هو 
عليه » وإنما لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث » [ بل لا يعلمه إلا ] بعلم 


قدے ‏ »کا ظن أنه لازم من ذلك القول''2: لأن حدوث التغير نى 


.»... فقد : ليست اق وضميمة‎ )١( 

(۲) ضميمة . . : واجب . 

(۳) ضميمة . . :وكيا أنه لا يحدث . 

(4) ضميمة . . ( ص ۳۹) : مفعوله . 

(ه) ضميمة . . . : تغييرا . 

(5) ضميمة . . : فى العلم القديم سبحانه تغيرا . 

(۷) ضميمة . . : معلومه . 

لق ا ت ق قش 

() فى الأصل : وإنما لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث لا بعلم قديم . وفى « ضميمة . . ٠‏ : وإنها لزم أن لا 
يعلمه بعلم محدث إلا بعلم قديم . ولعل الصواب ما أثيته » وهو الموافق لمعنى الكلام السابق واللاحق . 

ْ . ٠... ساقط من «ضميمة‎ :)2١-1٠١( 


الجزء التاسع ۴۸۹ 


العلم عندنا بتغير الموجود "2 إنما هو شرط ف العلم المعلول عن الموجود » وهو 
العلم الحدث . 

فإذًا العلم القديم إنما يتعلق بالموجود على صفة غير الصفة التى يتعلق بها 
العلم المْحدّث » لا أنه غير متعلق أصلاً > كا حكى عن الفلاسفة أنهم 
لموضع هذا الشك قالوا : إنه لا يعلم الحزئيات 9" . 

ولیس الأمر كا توهم عليهم » بل يرون أنه لا يعلم الجزئيات بالعلم 
امحدّث الذى من شرطه الحدوث بحدوثها  »‏ ويعلمها بالعلم القديم الذى 
ليس من شبرطه الحدوث بحدوثها '. إذ كان علة ها لا معلولا عنها » 
كالخال ف العلم الحدث . 

وهذا هو غاية التتزيه الذى يحب أن يعترف به » فإنه إا وقد ] اضطر 
البرهان“ إلى أنه عالم بالأشياء من جهة أن صدورها عنه » [ إنما هوع ©» 
من جهة أنه عالم » لا من جهة أنه موجود فقط » أو موجود بصفة 
كذا 9 » بل من جهة أنه عالم . کا قال تعالى : «« ألا يَعلَم من خخلق وهو 
اللطيف احير سورة املك : ]١١‏ . 

وقد اضطر البرهان إلى أنه غير عام بها [ بعلم ] © هو على صفة العلم 


1 . ضميمة . . : فى العلم عند تغير الموجود‎ )١( 

.() ضميمة.. . : عن الفلاسفة أنهم يقولون لموضع هذا الشك : إنه سبحانه لا يعم الجزئيات . 
(9-5): ساقط من وضميمة . . . » . 
(5) فى الأصل : فإنه إذاً اضنطر البرهان . وى « ضميمة . . » : فإنه قد اضطر البرهان . ولمل الصواب ما 
(5) عبارة «إنما هو» : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « ضميمة » . 
(7) فى الأصل : بصفة كلا . والتصويب من و ضصميمة . . . » . 
(۷) بعلم : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « ضميمة . . ٠.‏ . 


ص ۳۳۸ 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


المت 6 فواحب أن بكرن هنال بالموجوادات © علم آخر لا يكيف » 
وهو العلم القديم e‏ ۰ 

قال “ : « وكيف بمكن أن يتصور أن المشائين من الحكماء يرون أن 
العلم القديم لا يحيط بالجزئيات » وهم يروك آنه م الانذار ى لمات 
والوحى وغير ذلك من أنواع الإلهامات » . 

قال ”“ :«فهذا ما ظهر لنا فى وجه هذا الشك » وهو أمر لا مرية فيه 
ولا شك » . 

قلت : لقائل أن يقول : ليس فا ذكره جواب » وذلك أن تفريقه بين 
العلم القديم والعلم المحدث » بأن ذلك سبب للموجود » وهذا سبب عنه - 
هو قول تقوله طائفة من الفلاسفة » وقد عارضهم طائفة من المتكلمين › 
فزعموا أن ليس ف العلم ما هو سبب لوجود الموجود » بل العلم يطابق 
المعلوم على ما هو عليه » فلا يكسبه صفة » ولا يكتسب عنه صفة . 

وأولئك يقولون : علمه فعل › وهؤلاء عنعون ذلك . 

والتحقيق أن كلا من العلمين : عام الخالق وعلم الخلوق » ينقسم إلى ما 
يكون له تأثير ى وجود معلومه » وإلى ما لا يكون كذلك ۰ / فا لا يكون 
كذلك عام الله بنفسه سبحانه » فإن هذا العلم ليس سببا لهذا الموجود » فلا 


يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سبب للوجود مطلقا . 


. ضميمة : الحدث‎ )١( 

(۲) ضميمة . . : أن يكون هنالك للموجودات . . 
(۳) ضميمة . . : القديم سبحانه ١ ` ٠.‏ 

: ۳۹ بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )٤( 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة » وق نفس الصقحة . 


الجزء التاسع ۰ ۴۹۱ 


وكذلك علمنا بمخلوقات الله التى لا أثر لنا فيها كالسماوات . 

وأما الثانى فعلم الله مخلوقاته » فإن خلق الخلوقات مشروط بالعلم بها . 
كا قال : ل ألا بعلم مَنْ لى 1# سورة اللك : ١‏ فالعلم بها شرط فى 
وجودها » لكن ليس هو وحده العلة فى وجودها » بل لابد من القدرة 
والمشيئة . 

ومن هنا ضل هؤلاء المتفلسفة » فجعلوا عرد العلى. بنظام الخلوقات 
موجبا لوجودها » ولم يجعلوا للقدرة والمشيئة أثراً > مع أن تأثير القدرة 
والمشيئة فى ذلك أظهر من تأثير العلم » مع أنهم متناقضون فى ذلك » فإنهم 
قد يثبتون. العناية والمثبيئة تارة وينفونها تارة . 

وعم العبد با يريد فعله من أفعاله » هو أيضا شرط فى وجود المعلوم » 
فهذا العلم بهذا امحدّث شرط فى حصوله » والمعلوم تابع للعلم المحدّث هنا » 
فليس وجود كل معلوم لنا هو علة وسببا لعلمنا مطلقا » بل مرق فى ذلك 
بين العلم النظرى والعلم العملى » فبطل هذا الفرق . 

ثم يقال أيضا : لا ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرًا » فَعَلِم ما 
يريد أن يفعل » لم يكن هذا هو العلم بان سيكون » فإنه ليس كل من 
تصور ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكون ما يريده » بل الواحد منا يتصور 
أشياء يريدها ولا يعلم أنها تكون » بل لا تكون ء ثم إذا عام العالم أن 
الشیء سيكون ثم کان » عل أنه قد كان . 

فهنا فى حقنا ثلاثة علوم » وهو إتما ذكر ق حق الله العلم المشروط ى 
الفعل » وهو الذى لا يكون المريد مريدًا حى يحصل ذلك العلم » فإن 


الارادة مشروطة ت الماد . 
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ص ۳۳۹ 


أما العلم بأن سيكون المراد » فهذا لا يثبت بمجرد ما ذكره » فإن هذا 
علم خبرى » وذاك علم طلبى . ثم إذا ثبت هذا العلم جاء الشك » وهو أنه 
هل يكون هذا العلم هو نفس العلم بوقوعه إذا وقع أم لا؟ 

والمتكلمون تكلموا فى هذين العلمين » وأرادوا جعل أحدهما هو 
الآخرء فكانوا أقرب إلى الصواب ممن جعل العلم بما يريده هو العلم بأن 
کان المراد > وذلك هو العلم بأن قد كان . 

فتبين أن طريقة المتكلمين أقل إشكالاً » /وأقرب إلى الصواب . 

وأيضا فيقال له : العام بما يريد أن يفعل إذا فعله عل أنه سيكون » ثم 
علم أن قد كان » لم يخرج بذلك عن أن يكون العلم القديم شرطا ف وجود 
المعلوم » وهو من تمام علة وجوده » وإذا كانت نفسه مستلزمة لعلمه 
بالموجود بشرط فعله لها » کا فى سمعه وبصره ء لم يكن شىء من أحواله 
علولا ر 

فقوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولاً للوجود لا علة له - ليس 
بلازم . 

وأما ما ذكره من ننى التغيرء فهو قد طعن فى دليل المتكلمين على 
نفيه » ولم يذكر هو دليلاً على نفيه » فبتى نفيه له بلا حجة أصلاً » إلا 
قوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولاً للوجود لا علة له » وليس هذا 
بصحيح » فإنه بتقدير نجدد علم ثان » لا يخرج العلم الذى به كان الفاعل 


فاعلاً عن أن يكون علة . 


وأيضا فعلم الله لازم لذاته > وهو الذى فعل الموجودات . فإذا قيل : 
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a‏ ال » لم يكن ذلك موجبا 
لافتقاره قف العلم إلى غيره . 

وقولة + وإ أن هذا ن فاس النانت عل لاه 

فيقال : جميع ما تذكره أنت وأصحابك والمتكلمون فى هذا الباب » 
لابد فيه من مقدمة كلية تتناول الغائب والشاهد ء» ولولا ما يوجد فى 
الشاهد من ذلك » لما صور من الغائب شىء أصلا » فضلاً عن معرفة 
حكمه » فإن أبطلت هذا بطل + جميع كلامكم . 

وأما قوله : دكا لا يحدث ف الفاعل تغير عند وجود مفعول له › 
0 

فيقال له : أنت قد أبطلت دليل المتكلمين على هذا الأصل الذى 
ل ا ا 
يسبق الحوادث حادث » وهذا ثبت بطلانه . فيجوز عندك أن تقوم 
الحوادث بالقديم » وإذا كان كذلك » لم يمتنع عندك أن يتجدد للفاعل 
القديم عند فعله حال من الأحوال » بل أنت قد بيّنت فى غير موضع أنه لا 
يُعقل صدور الحوادث عن المحدث بدون هذا . 

وأما قوله : « لا يلزمنا إذا لم يحدث هناك تغير أن لا يعلى الموجود فى 
حين حدوثه على ما هو عليه ». 

فيقال : هذا لك ألزم منه للمتكلمين » لأنك ألزمتهم أن العلم بأن 
ماع00 سيكون/قد كان . ومعلوم أن العلم بما نريد أن نفعل » ليس هو ص ۳٤١‏ 
العا بأن سيكون » ولا بأن قدكان. | 

. ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقع الكلام‎ )١( 
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.. فإن نفيت علمه بأن ستكون ‏ الموجودات قبل وجودها » وعلمه بأن 
قد كانت بعد وجودها - كان هذا أعظم عليك . وإن جعلت ذلك هو 
نفس علمه بما يريد فعله » كان جعلهم العلم بالشىء قبل كونه واحدا » 
اقرب إلى العقل . 

وأما قوله : « جدوث التغير ف العلم عندما يتغير الموجود » هو شرط فى 
العلم المعلول عن الموجود » وهو المحدث » . 

فال ما ص هين : 

أحدهما : أن ما ذكرته من الدليل لا يفرق . 

الثانى : أنه يلزم علم العبد بما يريد أن يفعله » فإنه متقدم على المعلوم به 
الموجود » وهو متغير » فليس هو معلولا عن الموجود . فتبين أن كونه سببا ف 
الوجود أو تابعا له » لايمنع ما ذكر من التغير. 

وعلم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفادًا من شىء من 
الموجودات » فإن علمه من لوازم ذاته » فعلم العبد يفتقر إلى سبب يحدثه » 
وإلى المعلوم » الذى هو الرب تعالى » أو بعض مخلوقاته . وعلم الرب لازم 
له » من جهة أن نفسه مستلزمة للعلم » والمعلوم : إما نفسه المقدسة » وإما 
معلوماته التى علمها قبل خلقها . ٠‏ 

وهذه المسألة : مسألة تعلق صفاته بالخلوقات بعد وجودها » تعلق 
العلم والسمع والبصر ونحو ذلك » هى مسألة كبيرة . 

والناس متفقون على نجدد نسب وإضافات ل تقوم بذات الرب » 


وتنازعوا فما يقوم بذات الرب » وهذا كا تنازعوا ى الاستواء وحوه : هل 
هو مفعول للرب يحدثه فى الخلوقات من غير قيام أمر به ؟ أم يقوم به أمر؟ 
على القولين . 

فالكلاّبية والمعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شىء من ذلك . وأكثر أهل , 
الحديث » وكثير من أهل الكلام مجوزون ذلك . وأما النسب والإضافات 
فتتجدد باتفاقهم . وابن عقيل يسّمى هذه النسب والإضافات 
العاف هله سكاف E‏ سس و غا ادرالا 
معللة بالعلم والقدرة » كا هى طريقه القاضى أبى بكرء ومن وافقه 
كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل وغيرهما . 

وهؤلاء يقولون - تبعًا لأبى هاشم - إن ال حال لا موجودة ولا معدومة ٠‏ 
وكذلك هذه النسب والإضافات على قوم . أو/أن يكون ابن عقيل شبّه ص ١4م‏ 
ذلك بالأحوال التى يشتها أبو هاشم > ويجعلها لا موجودة ولا معدومة » 
كذلك هذه النسب والإضافات . 

ولأهل الحديث والتفسير والكلام وغيرهم من الكلام فى هذه المسألة 
ما هو معروف . ولهذا صار طائفة من أهل الكلام » كهشام بن الحكم » 
والجهم > وأبى الحسين البصرى » والرازى »> وغيرهم - إلى إثبات أمور 
متحددة . 

والكلام على هذا متعلق بما ذكره الله فى القران ى غير موضع . 
كقوله : ل وما جَعَلَنا َة التى كنت عليه إلا نعم من بسع الرَسُولَ 
ممن يَنقَلِب على عقبيه #[ سورة البقرة : ١517‏ ] . 
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وقوله تعالى : ل ام حسيشم أن دلوا الْجنّةَ ولَمّا بعلم الله الّذِين 
جاهدوا نكم وعم 56 1 سورة آل عمران : ۱٤١‏ ] . 

وقوله : فل َلك الأيام نداوها 5 الاس وليعلم الله الين آمو 
وشخذ ينك شهداء 1 سورة آل عمران : ۱٤١‏ ] . 

وق : 9 أو لما أصَابتَكُم مم صبنم مثْليهًا قم أنَى هلا قن 
هو من عند فیک 4 سورة آل عمران : ٠٠١‏ ] إلى قوله : } دن الله 


0 ار 1 لعل الْذِينَ اقرا 1 سورة آل عمران 00158 ۱١١‏ ] 
الآبة . 


مصسة قد 


5 


U‏ غه ا 2 يا 2 ا بو 

ا [ سورة الكهف : ١١‏ ] . 

وقوله : ل ولقد ت فسا الذي من قْلِهِم لمن الله لين صَدَقوا 
وليعلمر الكاذيين إل قوله : ل ولل الله الْذِينَ اموا وَلَعلَمَن 
الْمََافقِنَ 1 سورة العنكبوت : ١١-۲۳‏ ] . 

وغير ذلك ف كتاب الله . هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها » على أن 
الله عالم بما سيكون قبل أن يكون . 

وقد نص الأنمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر . ومن هؤلاء 
غلاة القدرية » الذين ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها . 
والقائلون بالبداء من الرافضة وتحوهم ا 


(١)قال‏ الشھرستانی ى « الملل والنحل » ٠۴۴۳ - ١7/١‏ عن مذهب الختارية الشيعة الكيسانية > وهم 
أصحاب امختار بن أبى عبيد الثقنى : « فن مذهب الحتار أنه جوز البداء على الله تعالى . والْبَدَاء له معان : البداء حت 
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وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرلى وا معلوم » إذا سمعه 
وراه وعلمه موجودا » فهل هذا عين ما كان موجودًا قبل وجود ذلك ؟ أو 

وأما قول من قال من الفلاسفة : إنه لا يعلم إلا الكليات » فهذا من 
أخبث الأقوال وشرها » ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة . وهؤلاء شر 
من المنكرين للعلم القديم › من القدرية وغيرهم . 

وأما ما ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون : إنه لا يعلم الجزئيات » بل 
يرون أنه لا يعلمها بالعلم المحدث » وإنكاره أن يكون المشاؤون من 
الفللاسفة ينكرون علمه يحزئيات العام > فهذا يدل على فرط /تعصبه لمؤلاء ص ۳٤۲‏ 
الفلاسفة بالباطل »> وعدم معرفته محقيقة مذهبهم > فإنه داتما يتعصب 
لأرسطو» صاحب التعالم المنطقية والالهية . وكلامه فى مسألة العلم 
معروف مذكور فى كتابه « ما بعد الطبيعة » » وقد ذكره بألفاظه أبو البركات 
صاحب « المعتبر » وغيره » ورد ذلك عليه أبو البركات » مع تعظيمه له . 

= فى العم » وهو أن يظهر له حلاف ما علم > ولا أظن أن عاقلا تقد هذا الاعتقاد . والبداء فى الإرادة » وهو أن 

يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبداء فى الأمر » وهو أن يأمر بشىء آخر بعده بخلاف ذلك . ومن 
م يجوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الختلفة متناسجة . وإنما صار الختار إلى القول بالبداء لأنه كان 
يدّعى علم ما يحدث له من الأحوال : إما بوحى له » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شىء وحدوث حادثة » فإن واف كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : قد بدا لربكم . 
وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز النسخ نى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » . وانظر أيضا عن 
قول الحتار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص 565 . 

وتابع المختار فى هذا القول كل الكيسانية وكثير من الإمامية الاثنى عشرية . وقد عمد الكلينى فى كتابه 
« أصول الكاى ۲ ۱١۹ - ۱٤٩/۱‏ (ط . طهران » 141 ) فصلا عن البداء » أورد فيه آثار الشيعة وأدلتهم 
على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيعة أيضا : فرق الشيعة للنوختى » ص ۸٠ - ۸١‏ ؛ التبصير فى الدين » 
ص ۱۸ ٠6١٠»‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » مقالة ١‏ البداء » لحولدتسيهر. 
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وأرسطو ينكر علم الرب بشىء من الحوادث مطلقاً . وكلامه فى ذلك 
وحججه من أفسد الكلام » كا سنذكره إن شاء الله . 

ولكن ابن سينا وأمثاله زعموا أنه إنما يعلم الكليات والجزئيات : يعلمها 
على وجه كلى . وهؤلاء فروا من وقوع التغير ى علمه . 


وأما من قبل أرسطو من المشائين » فلا ريب أن فى كلامهم ما هو خير 
وأقرب إلى الأنبياء من كلام أرسطو . وهذا نُقِل عنهم أنهم كانوا يقولون 


وأما احتجاجه على إثبات علم الرب بالحزئيات بالإنذارات والمنامات » 
فاستدلال ضعيف » فإن ابن سينا وأمثاله يدّعون أن ما يحصل للنفوس 
البشرية من العم والإنذارات والمنامات » إنما هو من فيض العقل الفعّال 
والنفس الفلكية » وإذا أرادوا أن مجمعوا بين الشريعة والفلسفة › قالوا : 
إن النفس الفلكية هى اللوح المحفوظ » كا يوجد مثل ذلك فى كلام أبى 
حامد فى كتاب « اللإحياء » و« المضنون » وغير ذلك من كتبه . وكا يوجد 
فى كلام من سلك سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة » يذكرون اللوح 
الحفوظ » ومرادهم به النفس الفلكية » ويدّعون أن العارف قد يقرأ ما فى 
اللوح الحفوظ ويعلم ما فيه . 


ومن علم دين الاإسلام » الذى بعث الله به رسله » علم أن هذا من 
أبعد الأمور عن دين الإسلام » كا قد بسط فى موضع آخرء إذ تزه هنا 
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وهذا نظر س 2 فى نقل أقوال الناس » وليس تحقيق هذا من غرضنا 
هنا . 

والفلاسفة طوائف متفرقون لا يمجمعهم قول ولا مذهب » بل هم 
مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود والنصارى والمحوس . وكلام المشائين 
ف الإلهيات كلام قليل الفائدة › وكثير منه بلا حجة . 

/والنقل المذكور موجود ف كتب المتبعين هم كابن سينا وأضرابه . وقد 
نظرت فيا نقل عنهم من الأقوال فى العلم فوجدتها عدة مقالات » لكن من 
الناس من يحكى عنهم قولين أو ثلاثة » ومن الناس من لا يحكى إلا قولا 
واحداً . وقد وجدت أربعة مقالات منقولة عنهم صرحا ف كتب متعددة . 

فتقل طائفة عنهم ُ كالشهرستالى وغيره ف العلم ثلاث مقالات . 

قالدا ) «ذهب') قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط ء ثم من 
ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات » وهى غير معلومة عنده » أى لا 
صورة لما عنده على التفصيل والإجال . 

وذهب قوم منهم إل أنه تفرك 43) يعلم الكليات دون الحزئيات . 

وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلى وال جزئى جميعا » على وجه لا يتطرق إلى 
علمه نفص وقصور . 


. ليست واضحة فى الأصل › وكذا استظهرتها‎ ٠ سى‎ ١ كلمة‎ )١( 
. ٠٠١ الكلام التالى هو كلام الشهرستانى فى كتابه « نہاية الإقدام + ص‎ )۲( 
. نهاية الإقدام : وذهبت‎ )۳( 


() تعالى : ليست فى «نماية الإقدام » . 


٣٤۳ ص‎ 
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فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول الذى اختاره ابن رشد . وأما القول 
الثانى والأول فها اللذان حكاهما الغزالى عن الفلاسفة . 

قال ° : « منهم من قال : لا يعلم إلا ذاته » ومنهم من يسلّم أنه يعلم . 
غير ذائة, د م3 

قال : وهو الذى اختاره ابن سينا » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى » لا يدخل نحت الزمان » ولا يعلم الجزئيات الى يوجب نجدد 
الإحاطة بها تغيرًا فى ذات العام . وذكر الغزالى أنهم اتفقوا على أنه لا يعلم 
الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمان إلى الكائن » وما كان » ويكون . 

قال" :«فن ذهب منهم ” إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » لا نى فساد 
هذا من مذهيه © > ومن ذهب منهم *) إلى أنه يعلم غيره كا اختاره 00( 
ابن سينا » فقد زعم أنه يعلم الأشياء علا كليا » لا يدخل تحت الزمان » 
ولا يختلف بالماضى والمستقبل والآن > ومع ذلك زعم آلا وت عن 
علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض » إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع 
كلى»). 

قلت : ولأبى البركات صاحب « المعتبر» مقالة فى العلم رد فيها على 
أرسطو ونصر فيها أنه يعلم الكليات والجزئيات . 


. الكلام التالى تلخيص لكلام الغزالى بمعناه وسيرد نص كلام الغزالى بعد قليل‎ )١( 
. 5١4 (؟) وهو الغزالی فى كتابه « تہافت الفلاسفة » ص‎ 

(۴) تبافت الفلاسفة : فإن من ذهب مهم . 

(4) تبافت الفلاسفة : فلا يحنى هذا من مذهبه . 

. » منهم : ساقطة من وتبافت الفلاسفة‎ )٥( 

(1) تهافت الفلاسفة : وهو الذى اختاره . 


الجزه التاسع 1 4:١‏ 


وما ذكره ابن رشد عنهم من أنهم يرون أن العلم سبب الإنذار 
بالحزئيات . 

فيقال : أما الفلسفة الموجودة فى كتب ابن سينا وأمثاله » ففيها أن 
ذلك من العقل الفعّال والنفس الفلكية » وعندهم ذلك هو المنذر بذلك » 
ويسمون ذلك اللوح امحفوظ » ومن ذلك ينزل عندهم الوحى على 
الأنبياء » ومن ذلك كلم موسى . وكثير من المتصوفة الذين/سلكوا 

فإن كان فريق غير هؤلاء المتفلسفة يجعل ذلك من علم الله » فلا ريب 
أن من جعل الله منذرًا لعباده بالجزئيات » لزم أن يكون عالما بها » فن 
الاوعلام بالشىء فرع على العلم به . وهذا ما يثبت القول الثالث امحكى 
عنهم . 

وذكر أبو البركات فى « معتبره » الأقوال الثلاثة : قول من قال : لا 
بعلم إلا ذاته » وذكره عن أرسطوء وذكر ألفاظه . وابن رشد هو يعظّم 
أرسطو إلى الغاية » وهو من أعظم الفلاسفة عنده » فكيف يننى هذا القول 
عنهم ؟ ! 

وذكر أبو البركات قول ابن سينا 2 وذكر عنهم القول الثالث » وهو أنه 
يعرف ذاته وسائر مخلوقاته فى سائر الأوقات » على اختلاف الحالات » ما 
هو كائن > وما هو آت : 

وهذا القول ينزع إلى قولين : أحدهما : القول الذى اختاره ابن رشد » 
الذى قربه من التغير» ولم يجب عنه . والثانى التزام هذا اللازم » وبيان أنه 
ليس بمحذور. وهذا قد اختاره أبو البركات » كا يختاره طوائف من 


ص 44 


كلام ابن ملكا فى 
« المعتبره عن مسألة عم 
الله وتعليق ابن تيمية عليه . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


المتكلمين » كأبى الحسين والرازى وغيرهما » وکا هو معنى ما دل عليه 
الكتاب والسنة » وذكره أئمة السنة . 

فصارت الأقوال للفلاسفة فى عل الله أربعة أقوال » بل خمسة » بل 
ستة » بل سبعة . وأكثر من ذلك القول الذى ذكره ابن سينا » والقول 
الذى اختاره ابن رشد » والقول الذى اختاره أبو البركات . وهذان 
القولان هما القولان اللذان يقونما نظّار المسلمين . 

وقول أرسطو وابن سينا » فلا يمكن أن يقولما مسلى . ولهذا كان ذلك 
ما كفرهم به الغزالى وغيره » فضلاً عن أتمة المسلمين » كالك والشافعى 
وأحمد » فإنهم كفروا غلاة القدرية » الذين أنكروا علمه بالأفعال الجزئية 
قبل وجودها » فكيف من أنكر علمه بالجزئيات كلها قبل وجودها وبعد 
وجودها ؟ ! 
للطوسى قول قريب منه » مضمونه أن العلم ليس صفة له › بل هو نفس 
المعلومات . ° 

قال أبو البركات )١(‏ : « فأما معرفته وعلمه فقد اختلف فيه كثير من 
العلماء » من المحدثين والقدماء » 5 يعى علماء النظّار من الفللاسفة » لا 

قال“ : «فقال قوم منهم : إنه لا يعرف ولا يعلم سوى ذاته » 
وصفاته الى له بذاته 1 وقال آخحرون : بل يعرف ذاته وسائر مخلوقاته 4 ف 


. 1۹/۳ » وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا فى كتابه «المعتبر فى الحكة‎ )١( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 


الجزء التاسع 5 | 2 


سائر الأوقات » على اختلاف الحالات » فما هو كائن » وفيا هو 
أت ./وقال آخرون : بل يعرف ذاته بذاته » والصفات الكلية من 
مخلوقاته » والذات " الدائمة الوجود من معلولاته » ولا يعرف الجزئيات » 
ولا يعلم الكليات () الفاسدات المتغيرات المستحيلات » ولا شيا من 
الحوادث من الأفعال والذات“ » . 

قال “ : « واشتهر القول بين المتفلسفة من القدماء بالمذهب الأول » 
أعنى تنزيه الذات ”2 فقط » وبين المُحدثين القول الثالث ”2 : وهو معرفة 
الكليات . وضعفت بينهم حجج القائلين بععرفة الحزئيات » لتدقيق النظر» 
وتقربر أصول لم تحرر» » وافقهم عليها السامعون 29 » [فألزمهم 
بتصديقهم ابن 


قال" : « وحن الآن نقتص مذاهب الذين يقولون بأنه تعالى لا 


من حيث لا يشعرون » . 


يعرف الحزئيات وحججهم ء ثم نشرع فى اعتبارها والنظر فيا » وف 
مذهب القائلين خلافها » ونجرى على العادة فى توفية كل مذهب حجته » 


)١(‏ المعتبر: وما هو. 

(۲) المعتبر : والذوات . 

(”) المعتبر : الكائنات . 

. المعتبر :. والذوات‎ )٤( 

(9) بعد كلامه السابق مباشرة 1۹/۳ . 
(5) المعتبر : أعنى معرفة الذات . . 

(۷) المعتبر : ومن الحدثين بالمذهب الثالث . 
(۸) المعتبر : لم تتحرر . 

(9) العتير : ووافقهم السامعون عليها . 
(١٠)عبارة‏ « فالزمهم بتصديقهم » : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر» . 
(١1١)بعد‏ كلامه السابق مباشرة . 


۳٤١ ص‎ 


€ | درء تعارض العقل والنقل 


مما قيل » وما لم يقل » حتى ينتهى النظر إلى الحجة الى لا مرد لحا » ولا 
حجة تبطلها » فنعرف الحق فيا » . ظ 

ثم قال”" : « الفصل الرابع عشر : فى شرح كلام من قال : إن الله لا 
حيط علا ”" بالموجودات . 

قال أرسطوطاليس ما هذه حكايته فما بعد الطبيعة ©) : فأما على أى 
جهة هو المبدأ الأول » ففيه صعوبة . فإنه إن كان عقلاً وهو لا يعقل »› 
كالعالم النائم » فهذا محال . وإن عَمَل أفترى عقله فى الحقيقة لشىء غيره ؟ 
وليس جوهره معقوله » لكن فيه قوة على ذلك » وبحسب هذا لا يكون 
جوهرًا » فإن كان هذا الجوهر بهذه الصفة » أعنى أنه عقل » فليس يخلو أن 
يكون عاقلا لذاته أو لشىء آخر. 

فإن كان عاقلا لشىء حر » فلا يخلو أن يكون عقله دائما لشىء واحد 
أو لأشياء كثيرة . 

"فإن كان معقوله لأشياء كثيرة © » فعقوله على هذا منفصل عنه › 
فيكون كاله إذن لا فى أن يعقل ذاته » لکن فى عقل شیء آخر» أى شىء 
كان . 


إلا أنه من الحال أن يكون كاله بعقل غيره 9 » إذ كان جوهرًا فى 


. المعتبر: منها‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة » فى والمعتبر فى الحكة , #/9؟ - ۷١‏ . 
(۳) المعتبر : الله تعالى لا يحيط علمه . . 

(5) المعتبر : فى كتابه فيا بعد الطبيعة . 

(ه - ه) : ساقط من «المعتبر». 

. المعتبر : يعقل غيره‎ )١( 


الجزء التاسع t٥‏ 


الغاية من الاإلهية والكرامة والعقل » فلا بتغير. والتغير فيه انتقال إلى 
الأنقص » وهذا هو حركة ما » فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل » 
لكن بالقوة . 

وإذا كان هكذا » فلا محالة أنه يلزمه الكلال والتعب فى إيصال العقل 
للمعقولات () > ومن بعد فإنه يصير فاضلاً بغيره » کالعقل ف 
المعقولات ‏ » فيكون ذلك العقل فى نفسه ناقصا » ويككل ععقولاته . 

وإذا كان هذا هكذا » فيجب أن/.برب من هذا الاعتقاد » وأن ) 
لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها » فككال ذلك العقل » إذ كان 
أفضل الككالات » يحب أن يكون بذاته لها 29 » فإنها أفضل الموجودات 
وأكملها وأشرف المعقولات . 

وهذا بوجد هكذا داعا »> دون تعرف أو حس أو رأى أو فكر. فهذا 
ظاهر جدا » فإنه إن كان معقول هذا العقل غيره » فإما أن يكون شيئا 
واحدًا دائما » أو يكون علمه با يعلمه واحدًا بعد آخخر. 

وهذه الأمور بالميولى غير الصورة ” » فأما فى [ الأمورع ”" العقلية » 
فطبيعة الأمر وكونه معقولاً شىء واحد » فليس العقل فيها شيئا غير 
المعقول . 

. المعتبر : من اتصال العقل للمعقولات‎ )١( 

(۲) المعتبر : من المعقولات . 

(۳) المعتبر : فأن . 

)٤(‏ له : ساقطة من « المعتبره. 


(ه) المختير: فاغيولى قبا غير الضورة . 
)3( الأمور : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « المعتبر» . 


ص 145" 


٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وبالجملة فجميع الأشياء العرية عن الحيولى » ففعنى العقل والمعقول فما 
واحد » . 

قلت : وقد صف أبو البركات مقالة فى العلم ذكر فيها نحو ما ذكره فى 
« المعتبر» وقال : « هذا القول هو الذى نقل عن أرسطوطاليس نى مقالة 
« اللام ) من كتابه المعروف ( بما بعد الطبيعة » > وقد تداولته 
العقلاء ‏ وتصرفت فيه العقول » وأكثر فيه المفسرون . والغرض منه ظاهر › 
وهو إجلال المبدأ الأول عن أن يكون له كال بغيره » فيكون بذاته ناقصا 
بالقياس إلى ذلك الكمال » وتكون له غيرية بإدراك الأبصار » وتغير بإدراك 
المتغيرات » وتعب باتصال إدراكها وازدحامها » وخروجه من القوة إلى 
الفعل فيفعلها » . 

قال :«وإذا كان هذا مفهوم الكلام قد لاح عن كشب » فلا حاجة إلى 
التطويل . وهذا قول إذا تتبع بطريقة النظر المحض › لم يثبت له قدم فيه » 
وساق كلامه عليه . 

قال أبو البركات فى « المعتبر» 27 : « وقد كان أرسطو” قال قبل هذا 
ما قصد به أن يى عنه أن تتجدد له الأحوال » ويمنع به تغيره من حال إلى 
حال » حى يحكم بذلك فى العلوم والمعارف » . 

قال 7 :«وليس يمكن فى العلة الأولى أن تنفعل » وجميع © هذه هى 


. 7١ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «المعتبر» » ص‎ )١( 
. أرسطو : ساقطة من « المعتبر»‎ )۲( 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. . المعتبر : أن تنفعل أو تتغير فجميع‎ )٤( 


الحزء التاسح 4¥ 


حركات توجد باخرة بعد الحركة المكانية » وجميع هذه هى بينة [ على 
هيئة ] “ على هذه الصفة » . 
Oe E REESE‏ 

وكلام أرسطو فيه أربعة أمور . 

أحدها : أن العلم بالغير يوجب كونه كاملاً بغيره » فان لا يببصر بعض 
الأشياء أؤلى من أن يبصرها : 

الثانى : أن علمه بالمتغيرات يوجب تعبه وكلاله . 

الثالث : أن هذا نوع من الحركة يستلزم تقدّم الحركة المكانية . 

الرابع : أن علمه الأشياء نوع حركة يوجب كثرة العلوم » فيكون هو هما 
#اشيوق: الور 

ومدار الحجج على أن العلم يوجب الكثرة والتغير والاستكال با معلوم . 


. قال أبو البركات”" :/« الفصل الخامس عشر : فى اعتبار الحججح ص 40م 
المنقولة عن أرسطوطاليس : أما قول أرسطو”“ بأن تعقله للغير”*» كال 
يوجب له نقصًا ‏ باعتبار لا کونه . فيرد بأن يقال فيه على طريق الجدال 
الذى يلزمه الإذعان له » وهو أن بقال : إنك تعرفه مبدا 9" أولاً » وخالق 

. عبارة «على هيئة» : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «المعتبره‎ )١( 

)2( انظر « المعتبره » ص ۷٤ - 7٠١‏ . 

(۳) بعد كلامه السابق بأربع صفحات ف «العتبز» ۷٤/۳‏ . 

. المعتبر : أرسطوطاليس‎ )٤( 

(ه) المعتبر : الغير. 

. المعتبر : نقصانا‎ )١( 


(۷) المعتبر : تعرفه وتعتقده مبدأ . . . 


6۸ درء تعارض العقل والنقل 
الكل » فنقول فى خلقه مثلا"“ قلت فى تعقله ° . 

فإن قلت : الخلق 7" لزم عن ذاته . 

قلنا : والتعقل لزم عن ذاته . 

وإن قلت : إن ذلك بمنعه عنه » حتى لا يجعل 29 له به كبالاً » أعنى 
كونه 5 الأشياء . 


قلنا : فامنع هذا أيضا » أعنى كونه يملق الأشياء » حتى لا يكون له به 
كال ء فها ۳ لايخلق لا يكون خالق الخلوقات ومبداً أول لحا » کا أنه عا 
لا يعقل لا يكون عاقل المعقولات » ولو با لا يعقل واحداً منها » مثلا لا 
يخلق واحداً منها » فإن الذى لزم فى علم المعلوم » يلزم مثله فى خلق 
الخلوقات 29 أو إبداع المبدّع » فإنه بقياس لا وجوده عنه ليس بخالق ولا 


مبلرع »> فإن لم يوجب هذا نقصا ء لم يوجب ذاك . وإن أوجب ذاك "© 


فقد أوجب هذا » وإجلاله عن ذلك " » كإجلاله عن هذا » وقدرته 


على هذا » كقدرته على ذاك » فلم نزهته عن ذاك » ولم تتزهه عن هذا ؟ وم 
خشيت عليه التعب فى أن يعقل » ولم تخشه عليه فى أن يفعل ؟» . 


. . المعتبر: فى خلقه وإيجاده مثل ما‎ )١( 

(؟) فى الأصل : تعلقه . والتصويب من « المعتير» . 

(۴) الحتبر : إن الخلق . 

(4) المعتبر : لا نجعل . وق الأصل العبارة غير منقوطة ورجحت أن تكون : لا يحعل. 
(ه) للعتبر: فإنه با . . 

(5) العتبر : . الحلوق . 

© المحير : ذلك . 

(۸) المعتبر : ذاك. 


الجزء التاسع ۹ 


قال (^ : «فهدا جواب كاف ف رده على مذهب المحادلة » :. 


قلت : قوله على مذهب المحادلة - يعنى المعارضة والنقض - الى تبطل 
حجة المستدل » وتبين أنها فاسدة وإن لم بعلم حلها » وذلك أن ما ذكره فى 
العلم يلزم مثله بطريق الأؤلى فى الفعل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن 
كون الشىء مفعولاً دون كونه معلوما » فإن المفعولات دون الفاعل » 
وليس كل معلوم دون العالم » فالإنسان يعلم ما هو أكمل منه » ولا يفعل 
ما هو أكمل منه . فالمفعول يجب أن يكون دون الفاعل » ويجب أن يكون 
الفاعل أكمل من المفعول » ولا يجب مثل ذلك ف العالم والمعلوم » بل 
يجوز أن يعلم العام ماهو أكمل منه » وما لا يفتقر إليه بوجه من الوجوه . 
وأما مفعوله فهو مفتقر إليه . 

فإذا لم يكن كون الأشياء مفعولة له » مما يوجب نقصاً له وكالاً بها » 
فأن لا يوجب كونها معلومة له نقصاً له وكالاً بها بطريق الأؤلى » إذ كونها 
مفعولة أنقص لطا من كونها معلومة له » فإذا كانت فاعليته لا تتم إلا بها » 
ولم یکن ذلك نقصاء /فأن لا تكون عاليته التى لا يتم إلا بها نقصاً بطريق 
الأول . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن كوتها مفعولة نتفي لها من كوتها معلومة . 

الثانى : أن لزوم الفعل له اوی بأن يُجعل نقصاً من لزوم العلم له . 

الثالث : أن استلزام الفاعلية المفعول أولى من استلزم العالمية لوجود 


. ۷٤/۳١ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 


۳٤۸ ص‎ 


1٠‏ درء تعارص العقل والنقل 


المعلوم » فإن العام قب يعلى المعلوم معدومًا » ويعلمه ممتنعا » ويعلمه قبل 
وجوده . وأما الفعل فلا يكون إلا لما يوجد بالفعل ‏ لا لا يكون معدوماً مع 
وجود الفعل . وحينئذ فتوقف كونه فاعلاً على وجودها اول من توقف كونه 
عالما على وجودها. 

الرابع : أنه إذا قيل : فعله لها لا يوجب احتياجه إليها » بل هى 
امحتاجة إليه من كل وجه » وکاله بفعله الذى هو من ذاته لا منها . قيل : 
وعلمه بها لا يوجب حاجته إلا بوجه » بل العالم أغنى عن المعلوم من 
الفاعل إلى المفعول » إذ لا يعقل فى الشاهد فاعل إلا وهو محتاج إلى فعله › 
من المعلومات > وإن كان علمه مها صفة كال » وجوده ١‏ 

وإذا قدّر أن بعض الأفعال لا يُحتاج إليه بل هو صفة كال . 

قيل : الفعل الإختيارى لا يكون إلا بإرادة » وحاجة الإنسان إلى 
وجود كل مراد مطلقا » أعظم من حاجته إلى العلم بما يعلمه مطلقًا » وتعلق 
النفوس براداتها » أعظم من تعلقها بمعلوماتها ‏ 

ولمهذا يقول بعض الناس وحكونه عن على 5 : « قيمة كل امرىء7) ما 

( 

بحسن » ولا يصح هذا عن على يقرا أعل الزن O‏ 
ما يطلب » . 

فال النفوس ونقصها رادها » أعظم من كالما ونقصها بمعلومها . 
بل نفس العلم بأى معلوم كان لا يوجب هما نقصاء وأما إرادة بعض 


(0 فى الأضل : أمر. 


١ 1‏ 
الجر لتاس 


الأشياء فيوجب لما نقصا » فإذا كان فعله لكل ما فى الوجود لا يوجب له 
نقصا » فكيف بعلمه بذلك ؟ وإذا كان فعله ها لا يوجب كونه محتاجاً إليها 
مستكملا چا فک وت ذلك عل ا 

ونحن نعلم أن كون الفاعل لا يفعل بعض الأشياء أكمل من فعلها » 
وأما كونه لا يعلمها › > فلا يُعقل كونه نقصًا » إلا إذا اقترن بالعلم ما يُذم » 
لا أن نفس العلم يُذم » فإذا كان فعله لبعض الموجودات ليس أكمل من 
ا ل ل وم 
أن لا يبصرها أفضل من أن يبصرها ؟ 

وإذا قيل : هو فاعل/لبعضها بتوسط بعض . 

قيل : كيفما قدرت وجود الفعل وننى كونه نقصا » كان تقدير وجود 
العلم ونی كونه نقصا أؤلى وأحرى 

فإن قلت : فعله للمفعول الأول لازم لذاته وهلم جرًا » ولا يكون 

قل :إن در أن هتاك علولا أو تمه فزق عة يشمن إذا 
[كان ١]‏ يستلزم علمه بالمعلول الأول ولواز مه . لم يكن نقصًا بطريق 
الأول . ش 

وإذا قيل : إن فى التعقلات تعبا . 

قيل:من لم يتعب بالفعل » فأن لا يتعب بالعلم بطريق الأؤلى » فكيف 
يُعقل فاعل يفعل دائما ولا يتعب بالفعل ؟ فأن لا يتعب بالعلم بطريق 


الأؤلى . فكيف يعقل فاعا ل يفعل دائما ولا يتعب بالفعل »> ولكن يتعب 
0 ا من الأصل » وتبا ليستقم الكلام . | 


۳٤۹ ص‎ 


٠ ۲‏ درء تعارض العقل والنقل 
بعلمه با مفعول مع كونه عقلا ؟ » والعقل الذى هو العلم أَوْلى به من الفعل . 

وعم يعلبون > وکل عاقل - أن نفس الإنسان لا يتعب بالعلم » > کا 
يتعب بالفعل . وكذلك بدنه إذا قدّر فعل لا يكون استحالة وتغيرًا > فلأن 
يُقدّر علم به لا يكون استحالة وتغيرًا بطريق الأؤلى . وإذا قُدّر فعل لا 
يوجب حركة مكانية » فالعلم به أن لا يوجب ذلك أؤلى وأحرى . 

فنى الجملة كل ما توهم المتوهم أنه نقص ف العلم » مثل كونه استكالا 
بالغير » أو كونه تغيرًا » أوكونه متعبا » يلزمه مثله فى فعل ذلك لغير المعلوم 
بطريق الأول . وإذا كان الفعل لا نقص فيه بل هو كال » فكذلك للعلم 
وللغير المذكور » هو مفعوله ومخلوقه الذى هو أبدعه . 

فإذا قيل : إن كاله به » فليس كاله إلا بنقسه » إذ هو المبدع له ء 
فلم تفتقر نفسه إلى غير نفسه » ونحن نعقل أن ما هو غنى عنا علمنا به 
أكمل من أن لا نعلمه وإن كان غنيا عنا » فلو قدّر أن فى الوجود ما ليس 
مفعولاً له » كان أن يعلمه أكمل من أن لا يعلمه » فكيف إذا كان هو 
مفعوله ؟ 

وهل يقال : إن من على الأشياء بعلوم متجددة › بل علمها بعد 
وجودها » أنقص ممن لا يعلمها بحال » فكيف يكون من لا يعلمها قبل 


وجودها وبعد وجودها ؟ 


ولو سی مس( العام بالمتغيرات 7 : تغيرًا وحركة واستكالاً بالغير» ومها 
سمّاه من ذلك.» ناقيس مو يعر الأنباء إل مق لا » كان الأول 


أكمل بكل حال . 


 ىمسم‎ : فى الأصل‎ )١( 


الجزء التاسع ۳ 


وهذا كان الانسان القابل للعلم أكمل من الجاد » وإن كان فى علمه 
من التغير والحركة ما ليس فى ال مهاد . وأيضا فن يكون حيًّا حسسّاسًا يقدر 
على الحركة » أكمل ثمن لا يكون كذلك . وكلا كانت صفات الكمال 
أكمل » كان الموصوف أكمل » فإن الإنسان أكمل من الحيوان المي » 
والحيوان أكمل من الجاد » /وإن در أن علمه وفعله مستلزم'للحركة » بل ص ٠٠١‏ 
للحركة المكانية » فهو أكمل ممن لا عار له ولا يتحرك بإرادته » فالمتحرك 
بإرادته أكمل ممن لا يمكنه الحركة ألبتة . هذا هو المعقول فى الموجودات . 

وكلا تدبر الإنسان » ونظر فى الأدلة المعقولة » تبين له أن ما ذكره عن 
أرسطو من الحجج لنى العلم من أفسد الحجج » بل هى الغاية فى الفساد » 
وهى مبنية على مقدمتين . 

إحداهما : أن العلم يستازم أموراً . 

والثانية”"“ : أنه يحب ننى تلك الأمور لكونها نقصا . 


هذا باطل من وجوه : 0 
منها : المعارضة با تقدم . E‏ 


ومنها : أن تى العلم أعظم نقصا من تلك اللوازم » فلو قدّر أنها تتضمن 
ما يسمونه نقصا :> لكان ما يتضمنه ننى العلم من النقص أعظم » فلا يجوز 
التزام أعظم النقصين حرًا من أدناهما » إذا قر أن كلاهما قد جعله هؤلاء. 


() ق الأصل : والثانی » وهو خا . 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ومنبا : أن ما ذكره من المقدمة الأولى اللزومية مما ينازعهم فيه كثير من 
الناس . ١‏ 
ومنها : أن كون تلك اللوازم نقصا مما ينازع فيه كثير من الناس . 
ومنها : أنه يستفصل عن الحدود المذكورة فى المقدمتين » فإنها ألفاظ 
محملة » وحينئذ فلابد من منع الملزوم ؛ أو انتفاء اللازم » فإما أن ل 
ما ذكروه عن اللزوم » وإما © أن لا يُسلّم ما ذكروه من انتفاء اللازم . 
ومنها : بيان أن لوازم العلم كلها كيال لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 
ومنها : أن ما ذكره مبنى على وجوب ثبوت الكثال للرب تعالى وتنزيهه 
عن النقص » وهذا حق كا قررناه فى غير موضع » وبيّنا أن الكمال الممكن 
وجوده » الذى لا نقص فيه بوجه » يحب إثباته لله تعالى » وأن العلم من 
أعظم الكالات الذى لا نقص فيه بوجه » وقد وجد العلم فى الوجود » 
فثبوته له اول من ثبوته لغيره » وأن العلم من حيث هو عام لا يستلزم نقضًا 
أصلاً > ولكن النفوس الظالمة إذا علمت بعض الأشياء فقد تستعين بالعلم 
على الظلم » والنفوس الجاهلة به إذا عرفت بعض الحقائق » فقد يضرها 
معرفة تلك الحقائق » فيحصل الضرر لما فى النفوس من الشر. 
ناس ل عي فعلمه من تمام کاله » وهو مما يُحمد 
به ويثنى به عليه » لا يستلزم الذم والنقص بوجه من الوجوه » فكيف إذا 
عل وجود العالم وامتناع وجوده بدون العلم وامتناع كونه فاعلاً لشىء إلا مع 
علمه به ؟ إلى غير ذلك من الدلائل البرهانية المثبتة لوجوب كونه تعالى علها 
بكل شىء. 


. فى الأصل : وماء وهو تحريف‎ )١( 


الجزء التاسع ٠‏ < يل 


لكن نحن نى هذا المقام فى إبطال شبه النفاة ٠»‏ لا[ بيان حجج 
المثبتين . وما“ ذكره أبو البركات ف المعارضة.بالفغل فى غاية الحسن » 
فإن من لا یازمه تعب ولا نقص فى خاق الخلوقات » فأن لا يلزمه ذلك فی 
علمه بها اول وأحرى . 

وهذا ما يبين أن قول اليهود » الذين وصفوه بالتعب لما خلق السهماوات 
والأرض نى ستة أيام » وأنه استراح بعد ذلك - أقرب إلى المعقول من قول 
أرسطو وأتباعه » الذين يقولون : لو كان عاما بهذا لتعب » لكن هذه 
المعارضة مبنية على أنه علة فاعلة العام » سواءٌ قيل : إنه فاعل له 
بالادر ادة » أو موجب له بذاته بلا إرادة . 

وكونه ميداً للعالم هو مما اتفق عليه الام من الأولين والآخرين » 
ووافقهم على ذلك أنمة أتباع. المشائين » كابن سينا وأمثاله . وأما أرسطو 
فليس ف كلامه إلا أنه علة غائية » بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به » 
ليس فيه أنه مبدوع للعالم . 


وهذا » وإن كان فى غاية الجهل والكفرء» فكلامه فى علمه مبنى على 


هذا . وإبطال كلامه ی العلم ممكن ٠‏ مع تقدير هذا الأصل الفاسد أيضا 


ض ١ه"‏ 


من وجوه . فإن حقيقة قول أرسطو وأتباعه : إن الرتٌ ليس بخالق ولا ٠‏ 


عام . 
وأول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم  :‏ اقرا بام رَبك 
الْذِى لق ٠‏ خَلَقَ الإنسان من علق ٠‏ اقرا ورك الْأكْرْمٌ ٠‏ الى عل 
e‏ ةر » و 
0 : 0 الْإِنسان يعم 1€ س العلق : ١‏ - مع . 


بقية كلام ابن ملكا فى 
٠‏ المعتبرء وتعليق ابن تيمية 
عليه 


oY ص‎ 


Ab‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قوله : ف سبح اسم رَبك الْأعْلَى ٠‏ الى خلق فسوى ٠‏ 
وای قَدْرَ فَهَدى 14 سورة الأعلى : ١‏ -۴] . ) 
وقول موسی لفرعون : « ربا الى أُعطى كل شىء خخلقه ثم 


١ ےم‎ 


هدى €[ سورة طه : ١ه‏ ] »وأمثال ذلك . 

وهؤلاء عندهم لم يخلق شيئا » ولم يعلم أحدًا » بل هو فى نفسه ليس 
بعالم > فكيف يعلم غيره ویہدیه ؟ 

قال أبو البركات 27 : «فأما الجواب النظرى البرهانى » فهو أن نقول : 
لب كاله له ا قله كاله و ال ووو فل كله + فة عن 
کاله الذاتى › الذي ا وحم لعو القن فو لعزلا ت فإن النتقص 
فى ذات المبدأ الأول غير متصور لأنه واحد » والنقص إنما يتصور فى موضع 
الزيادة والنقصان . والزيادة [ والنقصان ]7 معا إنما هى من صفات 
الكثرة والغيرية » حيث تتصور فى الكثرة قلة » وق الزيادة نقصان » كل 
واحد بقياس الآخر . فأما حيث لا كثرة ولا غيرية 29 بل وحدة محضة » 
فلا يتصور نقص . وکین( 0 ن الصفات الإضافية » حيث 
يقال : تقص كذاء کا يُقال : زاد © كذا؟ 


فالتقص المتصور فى الذات/الأحدية » أى نقص يكون ؟ ونقص ماذا 


0 بعد كلامه السابق مباشرة فى « المعتبر فى الحكة » ۷٤/۴‏ - 1ل .. 
(۲) والنقصان : ساقطة من الأصل. وأثبتبا من « المعتبر» ۷١/۴١‏ . 
(۴) المعتبر : وغيرية . 

. المعتبر : كيف‎ )٤( 
. المعتبر : زيادة‎ )١( 


الجزء التاسع 0 ۷ 


يكون ؟ وكيف يتصور ؟ لا أقول ‏ : كيف يقال ؟ فن القائل قد يقول ما 
لا يتصوره ع لكن العام لا يعلم ما لا يتصوره إثباتاً ولا ف 
فإن قيل : إن النقص ها هنا متصور بقياس ذاته » وهو أن لا يعقل 
كذا لولا كذا المعقول » أى لا يعقل لولا” المعقول7" . قلنا : إن الككال 
الذى له ليس هو بأن يعقل كل موجود » بل كونه بحيث يعقل كل 
موجود » فإن كان المعقول موجوداً عَقَله » وإن فرض غير موجود » لزمه 
فرض أن لا يعقله » لا لأنه لا يعقله » أى لا يقدر على عقله » بل النقص 
من جانب العدم المفروض » فكماله رق لد بذاته » ويلزم عنهما ما له 
بالقياس إلى موجوداته » فا كمل بليجحاد مخلوقاته » بل وجدت مخلوقاته عن 
كاله . 
وليس هذا القول فى المبدأ الأول فقط » بل وفينا أيضا » فإنًا لسنا 

نكل بكل معقول » بل إنما كالنا بقدرتنا على أن نعقله » وإتما نکل عا 
نعقله ‏ بالفعل » حيث نعقل بالفعل معقولات © أشرف منا » وذلك 
نوع آخر من الككال » فإن العقل له بذاته 9" الكال » الذى هو قدرته على 
أن يعقل » وله به أن يعقل » وذلك أمر له من ذاته 9 : عمل بالفعل أم لم 
يَعْقِل . وله کال عرضى إضاف اكتسابى » با يعقل معقولات هی أشرف 

. للعتبر: ولا أقول‎ )١( 

(9) فى الأصل : اكولا . والمثيت من « المعتير» . 

(۴) المعقول : ساقطة من « المعتبر».. 

(؛) فى الأصل : بما نقعله . ولمثبت من « الممتير» .| 

(ه) فى الأصل : مفعولات . والمثبت من « العتبر» . 


(5) المفتير : بداية » وهو نحريف. 
(۷) المعتبر: فى ذاته . 


٣٥۴ ص‎ 


منه » وذلك ليس للأول » إذ ليس أشرف منه فى الموجودات » حى 
يَشْرَف ويكل بعقله له » وليس إذا ارتفع هذا عنه ارتفع ذاك » فإن ذاك 
هو الأول » والذى بالذات - أعنى كونه بحيث يعقل » وقدرته على أن 
يعقل - فهو( كاله الذاتی الذى به شرف وجل وعَلا عا لا يعقل : والآخر 
هو الثانى . والذى بالعَرّض » أعنى كاله ععقولاته وشرفه بها » فإن كوننا 
بحيث نعقل ما نعقله » شرف لنا وكال » بالقياس إلى ما ليس له ذلك . 

وكثير من المعقولات التى نعقلها لا نشرف بها » وليس الشرف الحاصل 
من الفعل » هو الشرف الذى بالقدرة » فإن الذى بالقدرة قبل الفعل ومعه 
وبعده » والذى بالفعل يحصل مع الفعل ؤبه وبعده » ولا يكون قبله » فا 
شرف الله بمخلوقاته » بل لق بشرفه » أعنى : ما حلى فشَرّف » بل 
شرف فَخَلّق » وكذلك ما عم فكَمُلَ » بل كمل فلم » . 

قلت : ملخص هذا أن الككال هو الذى يحب له أزلا وأبدًا » وهو 
لازم لا يتجدد منه شىء » وه وكونه بحيث يفعل ويعقل » لا نفس وجود 
الفعل المعين والعلم المعين » وهذا هو القدرة على الفعل والعقل » وهذا له 
بذاته لا يتوقف على شىء من الموجودات . 
٠‏ '/وهذا قال : إن النقص غير متصور فى الذات الواحدة » فإن النقص 
بستلزم التعدد » ولا تعدد هناك . ظ 

لكن قد يقال على هذا : إنه » وإن كان الذات واحدة + فإذا كانت 
الصفات متعددة : كالقدرة والعلم > أمكن تقدير أحدهما دون الآخرء 


فالكال هو بوجود الجميع » والنقص معقول بعدم بعض ذلك . 


. فى الأصل : وهو. والمثبت من «المعتير»‎ )١( 


الجزه التاسع 4 


لكن ما قاله لازم لمن ينى الصفات من الجهمية والفلاسفة » ويقدّر 
ذانًا لا صفة ها » أو وجودًا مطلقًا لا يختص بأمر ¿ فهذا لا يُعقل فيه كال 
وأرسطو من نفاة الصفات » وقد قدّر أنه يكل تارة ولاديكل أخرى » 
وجعل أحد الأمرين أكمل له من الآخر . وأصحاب أرسطو يقولون : هذا 
ا يمكن تقديره فى الأمور الإضافية والسلبية . 
فيقال لهم : أما الإضافات فإنها تتجدد عندكم . فإن قلتم : إنباكمال . 
لزم أن يتجدد له الكال » وهو خلاف أصلكم . 
٠‏ وإن قلت : ليست بكال .. بطل تقدير الال لامتناع تقدير التقصان . 
ولكن قد يقال : تقدير النقصان فى الواحد المسلوب الصفات غير 
متصور » كما قال أبو البركات . لکن دكن دير كال ر ويه وهو 
الذى نفاه أرسطو . : 
وأبو البركات جعل الكال فى نفس القدرة اللازمة له » لا فها يتتظر.. 
لكن أبو البركات من مثبتة الصفات » فا ذكره » وهو أن عدم إمكان 
النقص ف الواحد من كل وجه › ا 
بوجه كاله » فيكون فعله عن کاله . 
ويقال : مكن الجواب عن د شبهة أرسطو من وجوه أخر غيرما ذكره أبو 
البركات . 
أحدها : أن يقال : العلم لازم لذاته أزلا وأبدًا » ليس شيئا متجددًا » 
فلا يحتاج أن يقال : كاله فى أن يقدر على العقل » كا قال أبو البركات . 


ارو على أرسطو من وجوه 


أخر غیر ما ذكره ابن ملكا . 


الوجه الأول 


اد درء تعارض العقل والنقل 


بل نفس العقل » الذى هو العلم فى لغة المسلمين > أمر لازم لذاته » کا قال 
أبو البركات فى القدرة . 
وحينئذ فليس كاله بغيره » بل بعلمه الذى هو من لوازم ذاته »: الذى 
لم يزل ولا يزال » كا أن كاله بقدرته كذلك . 
وكون العلم متعلقا بغيره » مثل كون القدرة متعلقة بغيره . وكيا أن 
القدرة صفة كال » لا يقدح فما أنه لابد لها من مقدور » فالعلم كذلك 
وأؤْلى » لأنه يتعلق بنفسه ويتعلق بغيره » والقدرة لا تكون قدرة إلا على 
غبره . 
هر صف الوجه الثافى : أن ما ذكرناه من أن الأعيان الذين يتعلق بهم العلم 
ص 4ه" والقدرة هم مخلوقاته » الذين لم/يشركه أحد فى خلقهم » وهم كلهم 
محتاجون إليه لا إلى غيره » فا فى الوجود إلا نفسه ومخلوقاته » الى لا وجود 
لما إلا بنفسه › فلم يكن تعلق صفاته بمخلوقاته » بأعظم من تعلق ذاته 
جم“ وكيا أن تعلق ذاته بهم هو من کاله لا من نقصه › فتعلق علمه وقدرته 
بهم كذلك . ومعلوم أن وجود ذاته دون لوازم ذاته ممتنع باتفاق العقلاء » 
فيمتنع عند المسلمين وجوده بدون علمه وقدرته . 
وجاهير المسلمين يقولون : إن إرادته من لوازم ذاته » سواء قالوا : إنها 
واحدة بالعين أو متعددة . وإذا كانت إرادته من لوازم ذاته » فيمتنع 
وجوده بدون وجود مراداته » التى هی مخلوقاته » فإنه ما شاء الله كان » وما 
م يشأ لم يكن . 


الجزء التاسع اخ 


فلم يكن كونه ملزوما لغيره نقصًا » فكيف يكون کون علمه ملزومًا للمعلوم 
نقصا » مع أنه هو خالق المعلومات ؟ ١‏ 
الوجه الثالث : جواب من يقول : إنه يعلم الأشياء كلها بعلم قديم 
أزلى » وأنه لا يتجدد عند تجدد المعلومات إلا تعلق العلم بها » كا يقول 
ذلك كثير من أهل الكلام » ومن اتبعهم من الفقهاء » فهؤلاء يقولون : 
إن العلم لا يقف على شىء أصلاً » بل هو حاصل أزلا وأيدا على وجه 
واحد . 

الوجه الرابع : جواب من يقول : إنه يعلم الشىء موجودًا بعد أن 
علمه معدوما » وأن هذا الثانى فيه زيادة على الأول » فهؤلاء يقولون : لم 
يحصل المعلوم والعلم الثانى إلا بقدرته ومشيثته » فا استفاد شيئا من غيره » 
ولاكمل بغير نفسه . ويقولون : إن ما لا يكون إلا بمشيثته وقدرته » يمتنع 
وجوده فى الأزل » ووجوده بقدرته ومشيثته أكمل من عدم وجوده » 
فوجوده على هذه الخال هو غاية الكال » وعدم هذا الككال هو النقص 
الذى يحب تنزيبه عنه » فإنه کال ممكن الوجود لا نقص فيه » وکل ماکان 
كذلك كان واجبا له » إذ لولم يكن واجبا له » لكان : إما ممتنعا - وهو 
خلاف الفرض - أو ممكنا » وحينئذ فالمقتضى له هو ذاته بلوازمها » وقد 
وجد ذلك » فيجب وجوده » وإلا فيكون ممتنعا . وهو خلاف الفرض . 

وبهذين الجوابين يزول ما يقدح به فى كلام ألى البركات » حيث جعل 
العقل بالفعل ليس كالا » وإنما الكال فى القدرة عليه » ولم يجعل الكال 
إلا فى عقل الأفضل لا الأدنى > فإن هذا مما نازع فيه . 

ويقال : ما كان كيلاً » إذا كان بالقوة فهو إذا صار بالفعل أكمل 


الوجه التالث 


الوجه رایع 


ص ووم 


يفف درء ارس العمل والنقل 


ا > فكيف تكون القدرة على/الفعل والعقل للأشياء الخسيسة كالا ؟ 
ولا يكون خروج القوة إلى الفعل » ونفس فعلها وعقلها كالا ؟ 


ولكن يقال : ما كان يمتنع وجوده أزليا » ولا يمكن أن يوجد إلا 
حادثا » ليس الكال إلا فى إحدائه > لا فى فعله فى الأزل » وإذا قدّر أن 
علمة موجود لا يمكن تحققه إلا بعد وجوده » کان أن يعلم ونا يد 
وجوده » أكمل من أن لا يعلم موجودًا » وإن علم أنه سيوجد . 

وأما قول اہی البركات : « ما كمل بفعله وعقله » بل فعل وعقل 
کا ES‏ 


شی من ف فادها لا سحدة وغه 


وأما إذا أريد بالكال ما يتضمن جميع ما يمكن وجوده من الكال على 
الوجه الذى يمكن . 0 

فيقال : کاله بنقسه وذاه » اا لقيو + ی 
وأفعاله » فلم يكل بشىء مباين له . وماکان داخلا فى مسمَّى اسمه فليس 
هو مباينا له » ولا يُطلق القول عليه بأنه مغاير له . ) 

ْ وحينئذ فكاله بذلك مثل كاله بذاته وصفاته اللازمة » وماكان حدوثه 
حيث تقتضى الحكة حدوثه على الوجه الممكن » فهو كال فى ذلك 
الوقت ٠‏ لاکال ى غيره 0 وذلك إا حصل بنفسيه وها 0 لم حصل بغيره ۰ 
ولا. لغيره . ظ ش ٠‏ 


(0) ف الأصل : موجوداً »> وهو خطأ . 5 


4Y الجزء التاسع‎ ٠ 


: إن أردت بقولك : كمل به » أن ذلك بغير"“ أعطاه 

لکن شاك اط . وإن أردت أنه لوا ذلك اغبا وجد الع ب » 
فيقال : :انعم . 

وهذا لا يضر لوجوه : 

أحدها : أنه هو الذى أوجد ذلك الغير» وبقدرته ومشيته وجد هو 
ولوازمه » فلم يكن ما حصل له حاصلاً إلا به وحده . 

الثانى : أنه لو قدّر موجودًا بغيره » لكان أن يعلمه أكمل من أن لا 

الثالث : إذا كان العلم بالغير مشروطا بالغير» ولولا ليرلا صل + 
والغير حاصل على التقديرين : عَم أو لم يعم > فوجود الغير- مع فوت 
الكال الذى يمكن معه - هو النقص » إذ النقص هو فوت ما يمكن 
وجوده » لا ما لا يمكن » والعلم صفة كيال » والعلم بكل شىء ممكن › 
فوجود هذا کال » وعدمه نقص . 

قال أبو البركات ”“ : « فأما القول باب الغيرية فيه » بإدراك 
الأغيار » والكثرة بكثرة المدركات - فجوابه' الحقق : أنه لا يتكثر بذلك 
تكثرا قى ذاته » بل فى إضافاته ومناسباته » وتلك مما لا تعيد الكثرة على 


ايف 


هويته وذاته » ولا الوحدة الى أوجبت له وجوب وجوده/بذاته . 


ومبدئيته الأولى التى بها عرفناه » وبحسبها أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه 
)١(‏ فى الأصل : لغير . وأرجو أن يكون الضواب ما أثبته . ' 


(۲) بعد كلامه السايق فى « المعتبر فى الحكة » بأكثر من تصف صفحة ٠ . ۷۷ = ۷٩/۴‏ 
"١‏ المعتبر: فى وجوب . . 


عود لكلام ابن ملكا فی 
٠‏ ابره وتعليق أبن تيمية 
عليه 


۳٣۹ ص‎ 


44 درء تعارض العقل والنقل 


ما سلبنا » هى وحدة مدركاته ونسبته " وإضافاته » بل إنما هى وحدة 
حقيقته وذاته وهويته . ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة فى صفات واجب 
الوجود بذاته » قيلت على طريق التنزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأولى ''' » ووجوب وجوده بذاته » والذى لزم عن ذلك لم يلزم إلا فى 
U e 1 ٠.‏ 

حقيقته وذاته » لا فى مدركاته ؤمضافاته 9 » فأما أن يتغير بإدراك 
المتغيرات » فذلك أمر إضاف » لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما ل 
تبطله الحجة » ولم يمنعه برهان ” » ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا 
. وجه له > بل التنزيه من هذا التتزيه والإجلال من هذا الإجلال أؤلى » . 

قلت : أرسطو إنما اعتمد على نى التغير إذا علم شيئا بعد شىء » فأما 
كثرة المعلومات مع قدم العلم فلم يتعرض له » وكأنه عنده غير ممكن . 

قال أبو البركات ”° : « فأما الذى قيل فى 7" منع التغير مطلقا » حتى 
يمنع التغير فى المعارف والعلوم » فهو غير لازم فى التغير مطلقا » بل هو غير 
لازم ألبتة » وإن لزم کان لزومه فی بعض تغيرات الأجسام > مثل الحرارة 
والبرودة » م بعضص الأوقات لا ی كل حال ووقت » ولا يلزم مثل 
ذلك فى النفوس التى تخصها المعرفة والعلم دون الأجسام » فإنه يقول : إن 

7 المعتبر ۷۷/۳ : ونسيه.‎ )١( 

1) المعتبر : مبدئية. الأول 

(۳) المعتبر : وإضافاته ( وق نسخة : ومضافاته ) . 

(4) المعتبر : أنه . 

(6) المعتبر : يبطل بحجة ولم ينم يبرهان . 

(5) بعد كلامه السابق فى « المعتبر» بسبعة أسطر ۷۷/۴ . 

(۷) المعتير : فأما الذى قد قاله قبل هذا فى . . . 

(۸) المعتبر: وق . 


الجزء التتاسع 12 


كل تغير وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل " ذلك المتغير حركة مكانية » . 
قال أبو البركات " : « وهذا محال » فإن النفوس تتجدد لما المعاروف 
والعلوم » من غير أن تتحرك فى المكان على رأيه » فإنه لا يعتقد فيها أنها. 
تكون”" فى مكان ألبتة» فكيف أن تتحرك فيه ؟ وإنما ذلك للأجساء © 
فى بعض الذوات “ والأحوال » كالتسخن والتبرد » ولا يلزم ف° 
أبدا » [ فإن الحجر الكبير يسخن ولا يصعد » ويبرد ولا يببط » بل ولا 
يتحرك من مكانه »ع وإنما ذلك ما“ يصعد بالبخار من الماء » 
ويدحن من الأرض من الأجزاء التى هى كالمباء > دون غيرها من 
الأحجار الكبار الصلبة › الت تُحبّى حتى تصيربحيث حرق وهی فى مكانها 
لا تتحرك . 
والماء يسخن سخونة كثيرة وهو فى مكانه لا يتبخر("2 » وإنما تتبخر 
منه بعض الأجزاء » ثم تكون المركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها » كا 
قال : إن جميع هذه هى حركات توجد بأَخَرةٍ بعد الحركة المكانية . 


. المعتبر : قبله‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة ». ۷۷/۳ - ۷۹ . 

(”) المعتبر : أنها مما تكون ( وق نسخة : أنها مما لا تكون ) 

() فى الأصل.: الأجسام . والتصويب من «العتيره .2 

(ه) المعتبر : التغيرات . 

. المعتبر : فا‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من « المعتبر» . 

(۸) المعتير: فيا . , 

(4) المعتبر : ويتدخن . 

)٠١(‏ فى الأصل : ونما تسخن سخونة كثيرة وهى فى مكانها لا تتبخر . والمثبت من ٠‏ المعتبر» 78/8 إلا أن 
فيه : بسخونة . 


٣۵۷ ص‎ 


e‏ دره_تعارض العقل والنقل 


وفها عدا ذلك فقد يسود الجسم ويببض » وهو فى مكانه لم يتحرك › 
بعض الأجسام » ولا فى كل حال ووقت » بل ف بعض الأحوال 
والأوقات » ولا كان ذلك على طريق التقدم/كيا قال » بل على طريق 
التبع . ۰ 

ولو لزم فى التغيرات الجسمانية لما لزم فى التغيرات النفسانية » ولو لزم ف 
التغيرات النفسانية [ أيضا ع 29 » لا ارم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى 
المعارف والعلوم 0 والعزائم والإرادات . 

فالحكم الجزئی لا يلزم كليا > ولا يتعدى من البعض إلى البعض » وإلا 


. لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ ٠ 


وهو قد ) هذا على كلامه فى العلم » حتى يجرى عليه الحكم ف 
المعرفة والعلم »> فاعتبر بهذا . فإن استقصى هذا القول البحث" أمكن أن 
يرجع إلى أصل » ويصح على وجه »2 00 در ل 
الذى أبطلوا به معرفة اله“ وعلمه بالحوادث 

فأما الأصل الذى يرجع © إليه باستقصاء النظر فى التأويل له › فهو 


أن يقال : إن الشىء إذا تسحن بعد برده 2 أو تبرد بعد سخونة » وتييئتض 


. أيضا : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر»‎ )١( 

(۲) المعتبر : وهو فقد قدم . 1 

( فى الأصل : فإن انتقض من هذا القول البحث . والمثبت من « المعتبره . 
(4) المعتبر : الله تعالى . , 

(ه) المعتبر: ترجع . 


الجزء التاسع 4V‏ 


ره ابره 


بعد سواد » وتسود بعد بياض » تيك 1 '؟ يقرب منه بعد بعد يؤثر فيه » 
ذلك إما بحركته إلى السبب » وإما بحركة السبب إليه » فإن الماء يسخن 
بعد ما كان بارداً بحرارة النار مثلا التى يقرب منها » إما بحركة النار إليه » أو 
بحركته هو إليها . | 

كذلك المبيّض بعد اسوداده 29 » يتحرك إلى المسود » أو يتحرك 
المسود إليه » فتتقدم الحركة المكانية بهذا البيان سائر الحركات » وتتقدم 
الدورية المستمرة الدائمة » على المستقيمة المنقطعة ذات البداية والنهاية 
ا محدودتين » فهكذا يصح أن يقال : تتقدم الحركة الدورية على سائر 
الحركات والتغيرات » فيصح ذلك نى الأجسام الداخلة تحت الكون 
والفساد » بالتغيزات المحدودة ى التكيفيات ”“ المبصّرة والملموسة » 
والأشكال والمقادير وما يتبعها ويتعلق بها » فأما فى النفوس والعقول » وف 
الله تعالى » فلا يلزم شىء من ذلك بهذا البيان» . 

قال “ : « وأعجب من هذا قوله بأنه يتعب » حيث قال : وإذاكان 
هذا هكذا لا محالة إنه يلزمه ‏ الكلال والتعب من اتصال المعقولات » 
وهو القائل ى [كتاب ] «السماء » إنها لا تتعب بدوام حركتها 


)١(‏ المعتبر : إن الشىء إا يسخن بعد برد » ويبرد بعد سخونة » ويبيض بعد سواد » ويسود بعد بياض 

(۲) المعتبر : وكذلك المييض فى اسوداده . 

(”) المعتبر 74/7 : فى الكيفيات . 

. م٠١‎ - ۷۹/۳ » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

(5) المعتبر : فلا عالة أنه يلزم . 

(5) فى الأصل : فى السماء . والثيت من ١‏ المعتبره . ولأرسط و كتاب « السماء » وقد نشره الدكتور عبد 
الرحمن بدوى مع كتاب « الآثار العلوية » نحت عنوان وق السماء والآثار العلوية» ( ط . نة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة » .)19951١‏ 


ص ۳0۸ 


EYA‏ درء تعارض العقل والنقل 


المتصلة » لأن”27 طبعها لا يخالف إرادتها » فجعل علة التعب هناك مخالفة 
الطبيعة للإرادة » وها هنا كثرة الأفعال واتصالها » وكثرة الخروج © من 
القوة إلى الفعل . 

والقوة قوتان : إستعداد » وقدرة . والاستعداد إذا كمل بالخروج إلى 
الفعل صار قدرة » ثم عن القدرة تصدر الأفعال » والتى بمعنى الاستعداد 
نقص يفتقر إلى كال » والأخرى كال تصدر عنه الأفعال . فهذه القوة 
من قبيل القدرة الدائمةالقارٌة على حد لا ينقص ولا يزيد » وليست ععنى 
الاستعداد الذى مرج إلى الكال . 

ولوكانت من هذا القبيل ‏ لما جاز أن حكم عليها بالتعب والكلال › 
بل باللذة والككال » فإن ما بالقوة يشتاق إلى كاله الذى بالفعل » ومن 
قله“ تكون اللذة والسعادة . ٠‏ 

والكلال والتعب إنما يعرضان لنا لا من جهة اتصال أفعالنا » ولا من 
جهة ازدحامها » بل من جهة تحريك 'أعضائنا وأرواحنا بتقلبنا وتفكرنا » 
حركة تخالف مقتضى الطبيعة التى فى جواهرنا 29 » كا نفاه عن السماء . 


وليس ذلك" من جهة الخلاف » فإن القوى المتقاومة قد تتقاوم مدة 


. المعتبر: قال : لأن‎ )١( 
. المعتير : والخروج‎ 0 
. المعتبر : الكال‎ )۴( 

. المعتبر : القبيل أيضا‎ )٤( 
, (ه) المعتبر : ومن قبيله‎ 
. المعتبر : فى جواهرها‎ )١( 
. المعتبر : وليس كذلك‎ )۷( 


الجزء التاسع ۹ 


فلا يعرض ها تعب › کا لو فرضت مغناطیس علق حديدًا زمانا» 
[ فإنه ]27 لا يتعب ولا تضعف تلك القوة الجاذبة » ولا يبطل ذلك 
التعلق ما لم يتجدد أمر من خارج » بل لأن الحركة نحل جوهر الروح منا » 
أعنى من أعضائنا » لتركيبها من لطيف وكثيف . 

واللطيف عرضة للانحلال » والحركة تسبب ذلك له › فإذا اتحلت 
الروح الى بها تعلق القوة ا محركة » ضعفت القوة اخحركة فينا » وعجزت فا 
تعبا وكلدلاً9 . 

وذلك إنما ارتفع عن السماء لارتفاع التركيب والانحلال » لا لأن 
الطبيعة لا تضاد الإرادة فيها أو تضادها » فإن ذلك هو سبب بعيد للتعب 
والكلال » والقريب هو ما ذكرناه . فإذا ارتفع عن السماء لذلك » 
"رن بالحرى أن يرتفع عن سماء السماء » وبسيط البسائط الوحدانى 
الذات ؟ 

قال" : «فأما قوله : فان لا بصر بعض الأشياء أفضل من أن 
يبصرها - فهو أشبه ما قاله من الحجج » وأقربها إلى التروج 20 والقبول قبل 
التأمل » وإنما ذلك يكون بالقياس إلينا على ضيق وسغنا وزماننا » فيصح 
أن [ يقال : إن ]”" اشتغالنا بإبصار الأفضل أَوْلى منه بالأخحسّ » فأما إذا 


. فإنه : زيادة من و المعتبر»‎ )١( 

(۲) المغتبر : فينا وعجزت . فسمينا ذلك تعبا وكلالا . 

ص المعتبر ۸٠/۴‏ : فكم . 

. ۸٠/۴ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فلا . والمثبت من «المعتيره . 

() العتبر : التروح . 

(۷) عبارة « يقال إن» : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « المعتبر» . 


ص وه" 


° درء تعارض العقل والنقل 


کان الوسع بحيث لا يشغل فيه إدراك الأخس » ولا يعوق " عن إدراك 
الأفضل » فلا . ش 

ثم هذا الخسيس" إنما هو خسيس بالقياس إلينا أيضا وف أشياء 
مباينة لطباعنا » منافرة لحواسنا » لا على الاإطلاق . 

ويالقياس إلى كل خسّاس © » فإن طم العذّرة فى فم الختزير » كطعم 
العسل فى فم الإنسان » وإذا نظرت إلى الكل م20 نجد فيه خسيسا 
ت معرفته أو يضرٌ علمه » أو يكون لا إدراكه أُؤلى من إدراكه » لا ى 
الروحانيات ولا فى الجسمانيات » لا فى السماويات ولا فى الأرضيات » 
كيف” وما فى الأرض وتحت السماء ليس غير الاستقصات الكائنة © » 
وما 'يتولد عنہا بامتزاجها ! ولیس نى الممتزج منها سواها/ إلا قوى 
سماوية " » وما منها ما يضر إدراكه أو تعر" معرفته » اللهم إلا لشخص 
ينافيه ويضاده لا على الإطلاق » ومن علا عن المضادة والمباينة » فلا 
يكون ذلك بالقياس إليه مكروها . 


فالله تعالى وملائكته أجل من أن ينهم الأذى بضد أو مباين » من 


. فى الأصل : ولا نعرق ء وهو نحريف . والمثبت من «المعتبر»‎ )١( 
المعتبر : الأخس . اا‎ )۲( 
. المعتير : حساس‎ )”( 

(4) فى الأصل : فلم . والمثبت من ١‏ المعتبر» . 

(ه) فى الأصل : يغير. والمثبت من «المعتبر» . 

. المعتير : وكيف‎ )١( 

(۷) المعتبر : الاسطقسات الكيانية . 

(۸) المعتبر : سمائية . 

(9) فى الأصل : أو تعسر. والمثبث من «المعتير» . 


الجزء التاسع ٠‏ ۳۱ 


اين أو طم أو زانحة ¢ فکف ونا ف الوجود إلا ما صدر ڪيه 
تعالى » وممًا عنه 259 وهو عنه با لحقيقة ؟ فها لا يأنف منه أن“ يخلقه 
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ويوجده » لا يأنف منه أن يدركه » وما ل يعر ف أن فعله لا نِعرّهِ فى أن 
علمة » ولا له كيفية تناسبه © ٠‏ من لون أو طعم أو رائحة فيؤئرها 
وأخرى تباينه ''"' فيكرهها © فلم ننتفع الآن بالقضية المشئّعة » أعنى 
| القائلة : فأن لا" يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها . 

تم الإبصار 2ع إن كان عن عجز وضيق وس » فليس بأفضل من 
الإبصار > وإن كان من نوع الالتفات والتقززء فذلك من المناق ١١‏ 
والمؤذى » وقد قلنا فيه » . 

قال :"وأا قوله : فكال ذلك العقل » إذكان أفضل الكالات » 
يحب أن يكون بذاته » فإنها أفضل الموجودات وأكملها » وأشرف 
المعقولات - فقول صادق صحيح » على الوجه الذى قلناه » لا على الوجه 


. المعتبر: ف لون‎ )١( 

(۲) المعتبر : وكيف 

(۳) المعتبر : وعن ما عنه . 

١ . فى الأضل : أوء وهو تحريف‎ )٤( 
. فى الأصل : يضره . والمثبيت من « المعتبر»‎ )5( 
. المعتير : مناسية‎ )5( 

م المعتير : مباينة . 

(۸) المعتبر :. فيكرهها مظنا . 

(5) فى الأصل : فلا يبصر. والمثبت من « المعتبر» . 
(١٠)العتبر‏ :. تم إن الإيصار . 

(١١)المعتير:‏ فذلك ف الباين . 

(؟١)‏ بعد الكلام السابق مياشرة ۸۰/۳ - ۸١‏ . 


۳٦۰ ص‎ 


فد درء تعارض العقل والنقل 


الذى يقصده من أن کاله بفعله الذى هو بعقل ذاته » إذ قد سل أن ذاته فى 


غاية الكال والشرف والجلال » فليس كالما بفعل من الأفعال : لا بعقل 


ذاتها » ولا بعقل غيرها » بل تعقلها لذاتها فعل شريف كامل » صدر عن 
شرف الذات وكاها » فكان كال الفعل لكال الذات › لا كال الذات 
لكال الفعل » وقد سبق هذا ». 

قال 20 : « وأما قوله : وهذا يوجد هكذا دائما » من دون تعرف أو 
ب أو رأى أو تفكر - فهذا ظاهر جدًا » فإن الاإدراك والتعقل التام للأمر 
القديم الدائم » من العاقل التام القديم الدائم » تام قديم دام لا محالة . 

وقوله : فإنه إن كان معقول هذا العقل غيره » فإما أن. يكون شيئا 
واحدً]ة دا ما ]29 » وإما أن يكون20 علمه با يعلمه واحدًا بعد آخر- 
فجوابه [ أنه ] » يعقل ذاته ويعقل غيره » فيعقل الدائمات دائما » 
ويعقل المتجددات عقلاً قديما دائما » من حيث قدمها النوعى والمادى » 
والذى من جهة العلل الفاعلية والغائية » فتعقلها فى تغيرها » على وفق 
ترشا 

ولا يكون ذلك التخير فيه › بل فيبا » وهو يعقلها/كلها على ما هى 
عليه » کا نعقل نحن بعضها فنعلم عينها وأنها ستكون » ومساوقتها ٠"‏ وأنها 


. ۸۲ - ۸۱/۳ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 

. دائما : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر‎ )١( 
. المعتبر : أو يكون‎ © 

(4) أنه : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتير» . 
(ه) فى الأصل : فيفعل . والمثبت من ١‏ المعتبر» . 

(<) المعتبر : وشهادتها . 


الجزء التاسع افق 


كائنة » ومعدومها بعد كونه » وأنه كان لا يضيق ''' وسعه عن ذلك. » ولا 


يتغير به » ولا ينتقص » ولا يكل " » بل هو له كما يشاء » وعلى وفق 
قدرته وإرادته فى خلقه » لا بمتنع ذلك بحجة › لا من جهة التعجيز › لأنه 
مردود بدليل الخلق . ٠‏ 

فقدرته على الخلق دليل قدرته على العلم » إذ هو خالق الكل » والخلق ْ 

وإذا لم يصح التعجيز فى الخلق »> فهو بأن لا يصح فى العلم أؤلى 
وأحرى " . وكيف وأكثرهم يقولون : إن علم الله هو قدرته » وقدرته 
التنزيه » فإنه لا تعره ولا تضره معرفته بشىء من خلقه » ولا ضد له فيه 
ولا مباين » ولیس به كاله » بل هو بكماله على ما قيل . 

هذا » مع أن فى الجواب مساعدة ما » وإلا فلو فرضنا أن له به كيالاً 
على ما قيل » لم يكن له فى ذلك نقص » لأن الكل منه وعنه » وکاله بما 
منه وعنه » فهو كاله بذاته فى الحقيقة . 

والقول بأنه لولا أشياء غيره لم يكن بحال كذا من الكال » إنما كان 
يكون له وجه » لوكانت تلك الأمور ليست منه وعنه » فأما وهی منه فلا 
يضر ء لأنه كأنه قال : لولاه - أعنى لولا ذاته - لم يكن بحال كذا » لأن 


. فى الأصل : لا يصنع . والمثبت من «المعتبر»‎ )١( 
. ف الأصل : فلا يكل . والمثبت من «العتبره‎ 5 
. المعتبر : أحرى وأولى‎ )۴( 

(4) المعتبر : الله تعالى . 

(ه) فى الأصل : لا تغيره . والمثبت من المعتبر. 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الرفع فى الفرض إنما يقع من جهة العلة الأولى » التى لا يرتفع المعلول إلا 
بارتفاعها » . ٠‏ 

قلت : فهذا من كلام أبى البركات على قول أرسطو » وهو أقرب إلى 
تحرير النقل وجودة البحث ف هذا الباب من ابن رشد.» وابن رشد اقرب 
إلى جودة القول فى ذلك من ابن سينا » مع غلوه فى تعظيم أرسطو 
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و عله : 
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عود لكلام ابن ملكا فى «١‏ المعتبر» وتعليق 
ابن تيمية عليه 
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